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ليخ > ell‏ 
للامتام التاأمة 

عبرا موف ہن عل ن الزن 
ال منَاوىالمَامي 


۳ ها 9 
أب القن 
مت تمه وم وا اشیه 
0 مم الشرية الاسملاميكة” 
کلیه المتوق چاه المشرطلوم ية الحنرطوم ا لجامعية ۴۱۹۵۳۰ 
من فصا حمر موت الشرعیین ‏ تار قاق شري عابتا ج ضر موت 


سم الله وبحمده 


كنا وعدنا في [ص ١4‏ ج ]١‏ أن يكون متن الكتاب تحت خط 
أفقي ‏ للفصل بين التن والشرح. ويظهر أن ذلك لم يتيسر مع 
الطباعة. إلا أنه وبحمد الله تعالى قد وضع المتن بين فاصلتين هكذا 
ب.... ل وبحروف أكبر من الحروف سد 
القارىء الكريم . 

على إننا نعد قراء الكتاب إن شاء الله بأن نضع متن الكتاب 
مدا في الطبعة القادمة باعلا الصفحة ومشکلا والشرح تحته. وأسفل من 
كل ذلك التعلیقات مع ما تبقّى لنا من تعلیقات. ومع أي ملاحظات 
أو تعليقات يتحفنا بها إخواننا المخلصون. 

حقق الله الآمالء وفسح في الاجال. ووفقنا أجمعين لما فيه خير 
الدنيا والاخرق انه سميع الدعاء وولي التوفيق. . 

جدة. . المملكة العربية السعودية. 
التاريخ ۱۰/۷/۱ 
الموافق ۱۹۸۰/۳/۱۱ 


الي اريم 
الفصّلالرابع عشر. 
[ني أمور تتعلق ‏ بغرض ‏ هذا ہہ الكتاب 
غير ما مر» مرتبة على أبواب الفقه] 


کتاب الصلاة: 
هي لغة: الدعای وشرعاً: آقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بتكبي 
محتتمة بت بتسلیم غالباً. . فلا ترد صلاء الأ خرس والریض الذي يجريها على قلبه . 


مسألة: قال الماوردي ‏ في الحاوي وتبعوه ‏ لا يجوز لأحد من ولاة 
الأمور ‏ ومنهم ناظر الوقف هنا كا هو ظاهر- أن ينصب إماماً في مسجد 
أو غيره فاسقاً ‏ أو صبياً للصلاة ‏ كا في سائر الولايات الشرعية - وان 
صححنا الصلاة خلفه لأن إمامة الفاسق مکروهت وولى الأمر مأمور بمراعاة 
المصالح ‏ كا يؤخذ من قول إمامنا رضي الله عنه: منزلته من الرعية منزلة الولي 
من اليتيم ‏ وليس من المصالح أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ‏ وأخذ منه 
حرمة نصب كل من كره الإقتداء به کمبتدع ومتهم بفسق. وتأتاء. وان لا 
ذكر. ولو عم الفسق في الأئمة والمؤذنين وجب تقديم الفاسق على الأفسق. 
تحصیلا للمصالح على حسب الإمكان کا جزم به ابن عبدالسّلام. أما من 
إمامته خلاف الأولى كولد زنا أو متهم في نسبه» أو أعجمي ف مصر عربي 
فنصبه مكروه لاحرام» كما صرح به الصيمري . 


فإن قلت: إمامة الصبي خلاف الأولى» ومع ذلك صرح الاوردي بحرمة 
نصبه فيخالف كلام شيخه الصيمري؟! . 


۷ 


فلت : قلت: الفرق أن في صحة صلاة الصبي خلافاًء فلم تكن في توليته 
مصلحة اصلا. ومن ثم ألحق به: القن وإن ۸ تکره الصلاة خلفه لذلك 
: بخلاف ولد الزنا ونحوه من من ذكر. 

ویشترط لحواز نصب من ذكر» وللمؤذن اشا تکلیفه. وأمانته ومعرفته 
بالوقت» أو وجود مرصد لإعلامه به لما مرء ولأن ذلك ولاية فاشترط کونه من 
اف 


باب العيدين : 


من العود وهو التكرار» لتكررها كل عام. أو لعود السرور بعودهما 
أو لكثرة عوائد الله أي إفضاله على عباده فيهما. 
مسألة : لا اختصاص فا بالترجمة وقد ذكرها الجمهور في باب الصوم 
وهي به أليقء لزید الاهتمام بإثبات شهر الصیام. والاعتناء بأسباب الدخول في 
العبادة آهم من الاعتناء بأسباب الخروج منها. فکان لاول أن يبوب عليهاء 
بباب الصوم . 
لوشهدا إن الليلة - أو غداً - من شهر کذا - أي رمضان مثلا - أو قال 
2 أ رآیت افلال -سمی هلالا لأن الناس یرفعون أصواتهم عند رژیته 
هل اخجیج. إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ‏ قبلت شهادته فیها 
0 وإن أخبر في - الصورة ‏ الثانية عن فعل نفسه ‏ كا تقبل شهادة 
الرضعة بلفظ : آشهد أني آرضعته. على انه ليس على فعل النفس» لأن الرژية 
من باب الادراکات والعلوم لا من باب الأفعال» وتنصيص الشاهد علیها تحقق 
تثبته وعلمه كما آفتی السبكي فیها - وأطنب في تقريره» وأفسد القول بعدم 
القبول لأن الرژية لیست‌من فعله وإنما هي أشعة تتعلق بالرئي» نعم : النظر 
من فعله فلا یقول : نظرت. انتهی . وسبقه إليه ابن سراقة والقاضي والإمام» 
وامروي في الاشراف. والقفال والرانعي في صلاة العید. وابن الاستاذ وقال 
الأذرعي : إنه الحق» والناشري : إنه مقتضي عبارة امحاوي. فافتصاره على نقله 


۸ 


من إفتاء السبكي مع وجوده لمحقق الذهب وغرره الرافعي» وشبخ الأصحاب 
فإن قلت: فهلا اطرد ذلك الخلاف في تعرض الشاهد للاستفاضة إذا 
كانت مستندة؟! . 


۱ قلت: كلاء لا في التعرض ات ا بعدم التحقق عكس 
التعرض للرؤية. فإنه يؤكد التحقق . 


وما جرى عليه کاصله : هو ما تفقهه ابن أبي الدم» لكن جزم غير واحد 
رآ“ وجمع بحمل الأول على شاهد موافق لا يرى الوجوب إلا بالرؤية. والثاني 
على حالف يرى إيجاب الصوم صبيحة ليلة الغيم» أو احتمل أنه اعتمد 
الحساب. 

«تثنبيه) لا يشترط لصحة بوته تقدم دعوی» لأا شهادة حسبة کا ف 
أصل الروضة عن الإمام» لکن لا بد من قول القاضي : ثبت عندي أو نحوه . 

وهل له الحكم به؟ . 

فيل نعم . وعليه يدل كلام المجموع ‏ وقيل : لل وإنما يثبته فقط. قال 
السبكي : وهو الأقرب, لان الحكم: إما على غير معين وهو ممنوع» أوله» فان 
كان لجهة عامة كبيت الالء أو الفقراء صح . وإلا فلا. والحكم هنا ليس للجهة 
ولا عليها. 
ذلك اليوم» أو الشهر. فيكون في الحقيقة على الجهة؟ فيه نظر. 


)1غ( اعتنده في الله وقال : إنه' لا بد من التصریح بأنه رآه. أو با يتبادر منه ذلك ككونه 
هلّ. وفي النهاية : لا يكفي أن غداً من رمضان عارياً عن لفظ أشهد, ولا مع ذكرها مع 
وجود ریب كاحتمال كونه يعتقد دخوله سبب لا یوافق الشهود عنده . 


۹ 


فان تعارض حكمان. فيظهر أنه: إن علم التقدم عمل به. وللا 
تعارضاء وسقط وجوب الصوم . 
الفروغ منه. بل أشار إلى إنه إجماع. وعبارته بعد أن حكى الخلاف في أن 
الثبوت حكم أولا: والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات. والمواطن التي 
لا حكم فيها بالضرورة إجماعاً. فیثبت عند الحاكم هلال رمضان وشوال 
وطهارة الماء ونجاسته» وليس في ذلك شيء من الحكم» انتهی. نعم : إن ترتب 
على الثبوت حق ادمي ودعت الحاجة إلى الحكم به حكم بشرطه مستندا لذلك 
الثبوت كما قاله الزركشي . 

«فرع» 5 روضة الحكام : شهد بالرؤية فصامو ثم رجع » فوجهان : 
أحدهما : لا يلزمهم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم. فإنه يملعه. والثاني : 

«فرع» رأی القاضي وحده هلال رمضان قضى به اذا بناء عل ثبوته 
بواحد. کذا قالوه» ولعله ف قاض له منصب القضاء بالعلم . 
باب الزكاة : 


هي لغد: التطهير. والناءء واللإصلاح» والمدح» وشرعاً : أسم لما يخرج 
عن مال أو بدن على وجه مخحصوص . وأصل وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع 
بل هي معلومة من الدين ضرورة ‏ وإنكار أصل وجوهاء قيل: أو بعض 
جزئياتها الضرورية كفر. . 

مسألة : قال ابن عبدالسلام - في الفتاوي الموصلية» لما قيل له: إن المعتبر 
في الفطرة الصاع» وهو خمسة أرطال وثلث. ونجد ذلك من البر لایعمه. ومن 
الشعير يملؤه ویزید. ومن التمر- یله وقد لا. فقال: يعتبر الصاع بالعدس 


۱۰ 


- بتحريك الدال - فكل شيء وسع من العدس خمسة أرطال وثلثاً فهو صاع - 
لأن النصور عایر الصاع النبوي بالعدس وتفاوت أنواعه يسيرء ولا مبالاة 
بتفاوت ا حبوب ف الیزان - انتهی - قال الناشري : وكلام ابن الرفعة یدفعه . 
«فرع» لو كانت الزوجة شافعية» تری وجوب فطرتها على زوجهاء والزوج 
حنفياء يرى وجوببها عليهاء فهل العبرة بعقیدته أم بعقیدنها؟ . 
لم أر من تعرض له. ويحتمل أن یقال: لا تلزم واحداً منهماء أما الزوج 
فظاهر› وأما الزوجة ۳۹ لو كان معسرا. 


کتاب الح : 

بفتح وکسر | لغة: القصد. أو کثرته إلى من یعظم . وشرعا قصد 
الكعبة للنسك کذا في الجموع . واصله : الكتاب والسنة والإجماع. وهو من 
الشرائع القدية» ومعلوم من الدین بالضرورة» فیکثر منكره. إلا أن أمكن 
خفاوژه علیه . . 

مسألة : وقع عند السبكي ‏ في الحاکمات - انه تنازع رجلان في حجة 
أوصى بها شخص. فقسمها بینهیا. وأمر كلا منهیا أن يجج بحصته منها عن 
الوصي ق سئة - وأقره عليه الأذرعي وغيره» وجري ذلك ف نظيره من الوقف 
أيضاً. 


مسألة : إذا ‏ اكترى من يحج عن أبيه مثلا. فقال الأجير: حححت 
قبل قوله - وقول وارثه من بعده - بلا بينة ولا يمين“ لأن تصحيح ذلك 
بالبينة لا يمكن فرجع إلى قوله. كما لو قالت امرأة بعد أن طلقها زوجها ثلاثا: 
تز وجت ودخل بي وطلقتي واعتددت منه - قاله كله الدبيلٍ. 


(۲) أي الا أن رؤي يوم عرفة بالبصرة مثلاً وان كان ولياًء لانه لا عبرة بضوارق العادات كا 
في التحفة و /ع ش /۰ وفي حاشية عبدالحميد: لا یقبل قوله حججت أو اعتمرت إلا 
ببينة على إنه كان حاضراً في تلك الواقف في السنة العینت, لاعلى انه حج عنه. لان 
ذلك لا يعلم إلا منه. . 


١ 


واعتراضه: بأن الأقوم إنه لا بد من يينه والا صدق مستأجره» بیمینه, 


كنظيره في قول الوکیل : أتيت بالتصرف المأذون» فانکر الموكل!! . 


رد: بأن العبادات يتسامح فيها: ألا ترى إن الزكاة ليس فيها يمين واجبة 
وإن اتهم ودلت القرينة على كذبه. 


نعم : اعتراض الأذرعي له: بالفرق بين المقيس والمقيس عليه قوي وهو 
إن المرأة لا علقة ها ولا حق عليهاء ولا كذلك الأجير, بدليل إنه لو آقر بأنه ۸ 
بحج أو عرضت اليمين فنكل» فحلف المستأجر. ألزم بالحج أو بالأجرة على 
ما يقتضيه الحال. 


ثم قال الدبيلي: وهذا بخلاف مالو قال: إن حججت عن أبي فلك 
كذاء فإنه لا يقبل إلا ببينة» والا حلف القائل: إنه لا يعلمه حج . والفرق: أنه 
في الإجارة استحق الأجرة بالعقد اللازم» والأداء مفوض لأمانته. وفي الجعالة 
لا يستحق إلا بالإتيان بالعمل. والأصل عدمه فلم يقبل إلا ببينة. اه. . قال 
في التوسط: تأمل قوله هنا: لایقبل إلا ببينة» وقوله في الفرع الأول: لأن 
تصحيح ذلك بالبينة لا هکن. فظاهره مختلف!!.. 


مسألة: - إذا ‏ قال: أحجوا عنى فلاناً ‏ أي وهو ليس بوارث - بألف 
درهم . وأجرة مثله خسمائة - درهم - فوجهان : أحدهما: ‏ إنه لا يصرف لمن 
يجج إلا أجرة مثله - فقط - لأن الزيادة وصية ول يعين الوصي له والثان : 
وبه صرح الرافعي - والفتوی عليه يصرف له الألف. إن خرجت الزيادة 
من الثلث ‏ وان استأجره الوصي بدونه» آووجد من يحج بدونه لظهور إرادة 
الوصية له والتبرع عليه . 

أما لو كان المعين وارثاء فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث. ففي 
الجواهر في: أحجوا عني دا بألف: يصرف إليه الألف. وان زادت عل شر 
المثل حيث وسعها الثلث. إن كان أجنبياًء وإلا توقف الزائد على أجرة الثل على 
الإجازة . 


۱۲ 


«فرع» قال الأشموني: قال: أحجوا عني زيداً بكذا ولم يعين سنة فقال 
زيد: لا أحج العام » بل ف قابلی هل يؤخر الحج لأجله؟ أو يستأجر غيره؟ . 

يظهر أنه إن كان له عذر أمهل. وإلا سقط حقه. كا لو امتنع فإنه 
يستأجر من يحج عنه بأجرة المثل فأقل» هذا في الواجب. أما التطوع : فالوجه إمهاله 
إلى اليأس» وان امتنع رأسا لم تبطل بل يستأجر من يجج . 


كتاب البيع : 

هو لغة: مقابلة شيء بشيء. وشرعاً : عقد يتضمن مقابلة مال بمال 
بشرط استفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. وقد يطلق على قسيم الشراء فیحذ 
بأنه: نقل ملك بثمن على وجه مخصوصء والشراء: بأنه قبوله. على أن لفظ 
کل يقع على الآخر. ومنه قوله تعالى: [وشروه بثمن بخس] أي ا ور 
آحدهما عن الآخر بقرينة» تارة بان یکون آحدهما مالکا أو ولیا أو وكيلاء والاخر 
ليس كذلكء وبالبينة أخرى کوکیلین مستقلین في بيع عين لواحد» فقال أحدهما 
للآخر: اشتريتها منك بكذا فقال الآخر: اشتريت» فيحتمل أن يكون أوجب 
البيع . وأن يكون أوجب الشراءء فيسأل كل عن مراده ليتميز من له الملك قاله في 
الطراز وغیره. فلو تعذرت معرفة مرادهما أو أحدهما لموت أوجنون فهل يحكم 
ببطلان العقد؟ أو يقوم الوارث أو الولي مقامه؟ أو يوقف الأمر للتبين؟ للنظر فيه 
جال . ول أر من تعرض له . 


وأصله: أية: [وأحل الله البيع]. وخبر: [إنما البیع عن تراض]. 
مسألة : إذا باع مال غيره بغر إذنه ‏ ول يضع يده عليه ل فليس 


(۳) فائدة: الكتابة بالبيع على نحو لوح آوورق. أوأرض» كناية ينعقد بها مع النيةء 
بخلافها على مائع ونحوه کافوا فا لغو» لأنها لا تبت إفاده في التحفة والمغنى . قال 
عبدالحميد: ومثلها خبر السلك المحدث اللاسلكي ‏ ولعل مثله التلفون - في هذه 
الازمنة فالعقد به كناية فيها یظهر - أقول: ويكاد يكون التعامل باللاسلكي والتلكسء 
وبالأولى ‏ التلفون صريح لا كناية لما يحف به من احتياطيات وضمانات. 
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للمالك أن يدعى على البائع بقيمته ‏ إن كان متقوماً. ولا بمثله إن كان مثلياً - 
إلا أن يسلمه للمشترى ‏ لأنه بتسليمه له يعد مستولیا عليه فيصير غاصبا- 
فحينئذٍ يدعى عليه بها إن كان متقوماً أو بمثله إن كان مثلياً ‏ بعد أن يطالبه برد 
العين. ويتعذر ردها ‏ وله مطالبة المشتري ایضاء والقرار عليه علم أو جهل كا 
بعلم ما يأ . 

مسألة: إذا ‏ باع حماراً ‏ مثلا. ولو قال: عيناء لكان أولى إلى 
أجل لو حذف هذا لكان أولى فلا انقضى ترافعا إلى حاكم. فأنكر 
الشتری الشراء وحلف على نفي الشراء ‏ ولم يقم به بينة ‏ فليس للبائع أن 
بطالبه بالاجرق مدة وضع يده عليه لأنه أقر بأن الحمار يملكه ‏ الشتري _ 
بالبيع ‏ أفتى به القاضي وغيره. 

مسألة: إذا ‏ باع دارا خربة ‏ مثلاً ‏ فعمرها الشتري ثم استحقت 
فللمشتري بنائه وعلى البائع - له 07 وهو ما بين قيمته مبنياً 
ومقلوعاً وکذا عليه ما غرمه الشتري من آرش نقص الأرض بالقلم. كا 
في الجواهر عن الماوردي ‏ وكذا ‏ الحكم ‏ لو غرس ‏ أو بنى ‏ في أرض 
غيره بإذنه. ثم استحقت ولا رجوع للمشتري ‏ في الأول - ولا للمأذون في 
الثانية على البائع والآذن ‏ با أنفقه في أحد وجهين ‏ جزم بمقابله كثيرون. 

فلو كان زوق بطين أو جص فللمستحق تكليفه نزعه» ثم يرجع 
الشتري بنقصه(*) على البائع ‏ ولو أراد البائع القلع لم يمكن إن علم فساد 
البيع» وله الاجرة وکذا في الاجارة والشركة الفاسدتین, لا يجاب الالك فیها إلى 
القلع وله الاجرق قاله ابن الصلاح. 

مسألة: : آفی البغوي فيمن اشتری أرضاً وعمرها وأدى خراجهاء أو عبدا 

حاف نا - وأنفق عليه ثم خرج مستحقاً - لغير البائم - بان عليه أجرة 

المثل لمن خرج مستحقاً له في مدة وضع يده على العین. سواء استوف النفعة 


(1) نسخة: بنقضه. 
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أم لاء ىا في الجواهر عن الرافعي وغيره ‏ ولا يرجع بالخراج ولا بالنفقة على 
البائع . لأنه دخل في العقد على أن يضمنها ولا يرجع بأجرة المثل ‏ التي غرمها 
عليه ایض ويقلع بناءه وغراسه مجاناً على ما في فتاویه أيضاً في موضع » ورجحه 
جامعهاء لكن آفاد التاج السبكي : أن الشيخين جزما في باب الرهن. بان 
الشتري شراء فاسداً إذا غرس آوزرع يفرق فيه بين العالم وا جاهل» فها فعله 
الأول فغير محترم . بخلاف الثاني. فلا يقلع مجانا. 

مسألة: إذا ‏ اشترى أمة فوجدها لا تنبت ها عانة ‏ في سنه الغالب 
- فهو عيب كا في الاشراف وروضة الحكام لدلالته على ضعف البدن ففي 
القانون:إنه من دلائل البرد في الرحم. وبه يرد ما للتاج السبكي هنا وقضية 
التقييد بالأمة: إنه لا يكون عيباً في العبدء وقضية العلة خلافه كأمة لا تحیض - 
في سنه الغالب» وهو عشرون سنة. لا لصفر أو يأس ء لأنه يكون لعلة في 
الباطن تحبس الدم فلا يخرج. ومن العيوب وهي لا تنحصرء وإنما يرجع فيها 


للضابط المشهور: 
* تغير رائحة الفرج أي تغيراً استحكم قياساً على البخر» قیل» ومثله 


برودته. 
ش * وابيضاض الشعر في غير أوانه وهو أربعون لا احمراره. 
* وظهور مكتوب بوقفها لم يعلم تزويرهء وألحق به: شيوعه ول يثبت» 


* وظهور مكتوب بملك غير البائع . 
# وشهود مردود بشيء من ذلك. 


* وكتابة الوقفية على عتبة داره أو طراز سقف على تردد للأذرعي . وعلى 
ظهر كتاب إن لم تدل قرينة على عبث عابث. على ما بحث. 

* وهل شيوع أن الأمة أم ولد أودعواها ذلك كذلك؟ القياس نعم 
ولم أره. وعد العبادي منها : 
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# حلق شعر الغلام لأنه ينقص ثمنه. قال الأذرعي: وهو ظاهر في 
التركي ونحوه» لا الأسود. . وشريح » والهروي . 

۰ الوشم. وجزم به في الأنوار وقیده آخرون: بما إذا ا عنهء أما 
معفو بأن خيف من إزالته مبيح التيمم ولم يحصل به شيء عرفاًء وا کونه 
نا لنحو برص فانه یفعل 4 - فلا. 

«فرع»: لا يثبت کون الوصف عيبا إلا برجلین خبيرين» كا في فتاوی 
القفال وبه آجاب القاضي. والتولي وغيرهماء وافتضاه کلام الشيخين, 
ورجحه ابن الرفعة. ولوتعارضت بینتان في کونه عيباء فهل تقدم الثبتق 
أو یتعارضان ولا رد. . ؟؟ لم آر من تعرض له ولعل الأول آشبه. 

مسألة: أفتى القاضيٍ -تبعاً لشيخه القفال وأقره في الأنوار فيما 
لو اشتری إنسان ضيعة - مثلا - من قيم يتيم وسلمه الشمن فبلغ الصبي ضاق 
رشیدا - وأنكر کون البائع قي له صدّق بیمینه, لأن الأصلٍ عدم ذلك» 
وعلی الشتري الرد ‏ و 3 - استرد الضيعة ثم اشتراها اا من الصيي 
ليس له أن برجم بالثمن الذي دفعه - على البائع لأنه صدقه على الولاية - 
0 تثبت له بمقتضى العقد الأول على زعمه وقد وصلت إليه الآن بلا منازع 

ر كما لو اشترى من وکیل رجل - شيئاً ‏ لو قال من وکیل بالتنوين لكان 
0 وأولى ‏ ودفع الثمن إليه ثم أنكر الوکل الوكالةء وأخذ المبيع من 
المشتري ثم اشتراه المشتري من 5 لا يرجع بالئمن على الوكيل لأنه صدقه 
على الوكالة ‏ فظاهر ما تقرر عن القاضي : أنه یرجم عليه بالثمن إذا لم يشترها 
ثانيا ولعله غير مراد له. 

قال الاصل تبعاً لتوسط الأذرعي ‏ وهذا قد يخالف قولهم أي 
الاصحاب. ومنهم: القاضي والقفال: إذا اشترى شيئاً صدق البائع على ملكه 
له ثم استحق, يرجع عليه بالئمن. لأنه إنما صدقه بناء على ظاهر الحال ‏ وقد ٠‏ 
بان خلافه ‏ فكذا ‏ يقال هنا إنه إنما أقر على ظاهر الحال فيرجع. انتهی» 
ويجاب بالفرق بينها ‏ بأن البائع في تلك مقصر ببيعه ما هو مستحق ‏ بخلافه 
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في هذه واعترض: بأن الملحظ إنما هو التصديق على اللك وهو موجود في 
الكل. فکا عذر في هذه باستناد تصديقه إلى الظاهر. فكذا في تيك. على أن 
القيم والوصي مقصّران أيضاً ببيعه| قبل ثبوت ولايتهه*»: ومن ثم جزم جمع 
بخلاف كلام القاضي اخر باب الإيصاء. 

مسألة : لو باع عيناً لاثنين بشرط أن متضامنان لم يصح البيع على الأصح 
لأنه لا مدلول لصيغة الاشتراك من الجانبين» أي وقوع الفعل من كل منها 
فيكون قد شرط على كل واحد ضمان صاحبه. واشتراط ضمان المشتري لغيره 
باطل اتفاقاً. لأنه خارج عن مصلحة عقده بخلاف العکس. 

قال السبكي : ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من 
البيع سلا ومعناه: إلزام المشتري با يلحق البائع من الدلالة ولعله أخذه من 
هناء ولا يختص ذلك بالرقيق. ومحله: إذا كان مجهولاً. وإلا فان كان معلوما 
صح. وكأنه جزء من الثمن. انتهی . قال الأذرعي: وينبغي البطلان مطلقاً 
ورجح . 

مسألة: إذا اشترى عبداً ‏ مثلاً به مرض ‏ هوعبارة ‏ عما يعرض 
للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق. ويوجب الخلل في أفاعيله ‏ ظنه عارضاً 
فبان أصلياً ‏ أو بان وق كا في العباب, أو اشترى ذا قرح علمه» فبان أصل 
جذام - فله الرد- به كما لو اشتراه وبه بياض ظنه ببقا فبان برصا ‏ كذا 
أطلقوه وقيده بعضهم : با ذا أمكن اشتباهه عليه. وألحق به النووي : ما لو ظهر 
به عیب» فقال: ظننته غير عیب» وأمكن خفاؤه عليه فيصدق بيمينه ويثبت الرد 
حيث كان أضر مما ظنه» ومثله: ما لو قال له البائع عن شيء راه: هذا مرض 
كذا فبان مرضاً آخر مغايراً للأول. وأخذ منه بعضهم إفتاءه: فيمن لو اشترى 
عبداً برقبته ورم» أو بعينه رمد. فقال له البائع: إن الأول انحدارء والثاني 
رمد» فرضي به» ثم بان الأول خنازير0” والثاني بياضاً في العين» بان له الردء 


(6) قال في التحفة: برجوع المشتري بالثمن على القيم والوكيل. . 


»( أي مرضا سرطانیا ونحوه . . 
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لکن رده بعض علاء عصرنا بأن رضاه با ذكر رضا با يتولد منه من الخنازير 
والبياض. قال: وهونظير قول الأذرعي : رأى علیلا عليه أثر سفرء فقال 
مالكه: مرض من تعب السفرء ويزول سريعاً فاشتراه فإن زاد الرض لم يرده 
قهرا لما حدث عنده من العيب وهو زيادة المرض وله الأرش . انتهی . وفيه نظر. 
والفرق ظاهر. والختازير الا تسمی انحداراً والبیاض لیس هو رمو بل غا 
مرضان متغایران. فیکف یقال: ان رضاه با ذکر رفا با یتولد منه!!. وأما 
ما آفاده الاذرعي فظاهرء يشهد له قوم : اشتری عبداً یعلم به مرضاً فزاد في 
يده وم يمت فلا رد وله الارش. 

مسألة: إذا اشترى ‏ إنسان ‏ من رجل داراً ‏ مثلا - وطالبه البائع 
بالشمن 0 لزوجتك ‏ لا لك. فلا يلزمني الدفع إليك فقال بل 
هي لي فله أخذ الثمن منه ‏ أي يجبر على دفعه له ثم للمقر ها انتزاع الدار 
من الشتري لإقراره ‏ لها بها ولا رجوع له على بائعه - فلو أقر البائع ‏ 
بأن الدار لزوجته وأا وكلته ‏ في بيعها فله قبض الثمن ‏ وأجبر الشتري على 
دفع الثمن ‏ إليه ‏ لأنه بإقدامه على الشراء ‏ منه ‏ مقر بصحة القبض منه 
قاله القاضي) في فتاويه ‏ قال الأصل : تبعا للأذرعي في توسطه: والقياس ‏ 
أي قياس قولهم: للمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن 
لا يسلمه الثمن حتى يثبت ولايته عند القاضي ‏ أن للمشتري إجبار البائع ‏ 
هنا على إثبات وكالته ‏ عنها ‏ قبل“ القبض منه فلا جبر على الدفع حتى 

ولو ادعى ‏ إنسان على 8 أنه باعه داراً ‏ مثلاً ‏ فأنکی فأقام 
الدعي - بيئة ‏ شهدت بالبیع أو - بزقراره- به ت فقال: کنت صغيراً - 


)۷( حکی القولین في التحفة بدون ترجیح . 

(۸) قبل بکسر القاف وفتح الباء - بمعنى الجهة : أي من جهة القبض من الشتري کذا في 
حاشية الشیخ سال ولکن تتمة العبارة وكماها لا يساعد على ذلك الفهم : انظر قوله: 
فلا يجبر على الدفع حتی يثبتها وهو صریح في آنها بل بمعنى قدام ولیست قبل بمعنى 
تجاه . 
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أو مجنوناً يوم أي وقت - البيع ‏ وأمكن مكن الصغر وعهد الجنون ‏ صدق بيمينه 
حيث. لا بينة - تشهد - ببلوغه - أوعقله وقت العقد ‏ أو بإقراره ببلوغه 
أو عقله وقته. لأن الأصل بقاء الصغر أو الجنونء أفتى به القاضي. وجزم به في 
الأنوار. في البيع . قال الأذرعي : ولا يلزم من قيام البينة ببلوغه كونه مطلق 
التصرف, فالقیاس: اشتراط تعرضها له ليقع الحكم في محله لا سیم والغالب إن 
الرشد لا يقارن البلوغ . انتهى . 

وهذا كله مبني على تصديق مدعي الفساد. وقد جرى صاحب الأنوار 
كالشيخين قبيل الصداق على خلافه . تفريعاً على تصديق مدعي الصحة والقاضي 
وتلميذه البغوي : ریا تصديق مدعي الفساد فیا يفرعان عليه كثيراً من المسائل 
جازمين بها. فليتنبه له. 

مسألة: ذا- باع تراباً في أرض قدر ذراع ‏ مثلاً ‏ طولاً وعمقا 
لم يصح - البيع - لأن تراب الأرض مختلف ‏ عدل كأصله عن تعليل جمع ‏ 
منهم ابن الصلاح : بأنه لا يمكنه أخذ ترابه إلا بأكثر منه» لقول بعضهم: إن فيه 
نظا وإ عدم عا سبال ايه حرا لمرو وب و لكر بيت و 
وما ذكره كأصله حکًا وتعليلاً هو ما عزى لصاحب الحاوي القديم وهو من أخذ 
عن أبي إسحاق الروزي. حيث سئل عن بيع التراب من الارض قدر ذراع 
طولا وعرضا لضرب اللبن. فقال: لا جوز. لأن الأرض تلف تراا. انتهى . 

واستشكل بقولهم: يصح بيع عشرة أذرع من أرض في عمق ذراع وله 
نقل تراهاء والبناء عليهاء وللبائع الانتفاع بما تحتها!!. انتهى. وقد علمت أن 
كلا الفرعين منقول. وفي الفرق عسر. وقد رأيت بخط ابن شهبة على حاشية 
شرحه للمنهاج بعد ا و E‏ قيل : وهذه 
أحسن من علة ابن الصلاح. وفیه نظر. بل ينبغي ينبغي أن يصح . . ثم إن بان متغيراً 
ثبت الخيار. انتهی . 

مسألة : اعلم او و ل تن زب ی 
باذن الشريك. وإلا فالحاكم» ومن ثم أ فتى النووي. فيا لو باع شريك 
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نصيبه من فرس ‏ مثلاً ‏ وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه ‏ أي 
أو الحاكم ‏ فتلفت في يد المشتري ‏ أي ولو بغير تفريط ‏ بأن للشريك أن 
يطالب بقيمة نصيبه من شاء منها. انتهى. قال الأصل : والظاهر إن القرار - 
أي قرار الضمان ‏ على البائع إلا أن يعلم المشتري ‏ الحكم. فان علمه 
فهو عليه وحده. والبائع طریق . 

قلت كا قال البلقيني: بل الظاهر المعتمد إن القرار على الشتري - 
علم أوجهل ‏ لأن العين تلفت في يده ويده في أصلها يد ضمان) - 
فلا يؤثر الجهل فيها. . قال البلقيني في فتاويه ‏ وللشريك مطالبتهیا بأجرة المثل 
عن نصيبه مدة استيلائه» وقرار ضماها على المشتري أيضا من الشراءء أما قبله 
فالطالبة على البائع . 

مسألة: أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت أمة وحملتها على الفساد بأنها 
تباع عنها ‏ أي من ليس مثلها ‏ قهراً ‏ عليها ‏ إذا تعين ذلك إلى خلاصها 
من الفساد - بان ل تمتنع من تكليفها ذلك إلا به - كا أفتى به القاضي فيمن 
يكلف عبده مالا يطيق ‏ على الدوام ‏ بأنه يباع عليه تخليصاً له من الذل _ 
وکا يباع المسلم على الكافر صيانة له عن الذل. 

قلت: وقياسه بيع أمة على من يأتيها في دبرهاء أو في حيضهاء وآمرد على 
من عرف بالفجور به. أو بحمله على ذلك. إذا تعين طريقاء ول أر من ذكره. 
وهل تكفي هنا الاستفاضة؟ محل تأمل. أما إذا لم يتعين طريقاً بان أمكن كف 
الاك بالسلطان فلا يجوز. وكذا يقال: فيمن يكلف ما لا یطیقه . 

مسألة: إذا اشتری کرماً س. مثلا - فاستغله سنین ثم طولب بالثمن فأنكر 
الشراء وحلف علیه. فليس للبائع أن یرجع عليه بما استغله إذا آنکر الاستغلال وأقام 
البائع به بينة لأن البائع يزعم إنه ‏ أي الشتري - استغل ملکه. وإنما يدعي عليه 
بالثمن وقد تعذر بيمين الشتري فسبيله ‏ ليحل له التصرف في الكرم ‏ أن 


)٩(‏ اعتمده في التحفة. 


يفسخ البيع ‏ لتعذر الثمن ‏ هذا هو الأظهر من وجهين ذكره ابن الصلاح ‏ 
في فتاويه ‏ وقوله : إذا آنکر الاستغلال. يفهم منه إنه إذا لم ينكره يختلف الحكم , 
وليس مرادا ‏ وإنما يتم هذا. لوكانت عبارة ابن الصلاح كا ذكره» وليس 
كذلك. وإغا السائل له فرض المسألة فيا إذا أنكر الاستغلال بحسب واقعة 
الحال. فأجاب ابن الصلاح ول يقيد في جوابه با إذا أنكرء بل أطلق كا يعلمه 
من وقف على كلامه فمزج المؤلف ‏ كأصله ‏ السؤال بالجواب ونسبه كله لابن 
الصلاح» ثم رتب عليه الاعتراض. . 


مسألة: آفتی ابن عبدالسلام فیمن باع بالفاً وهو مقر له بالرق ثم ادعی 
بأنه حر. وآظهر کتاب عتق متقدم التاریخ على البيع. بأنه تسمع دعواه 
وبینته - قال : بل لولم يقمها وجب علیها أن تشهد بذلك حسبة - قال الأصل - 
كما قال الأذرعي في توسطه - وم یفرق بين أن يبدي عذرا. وأن لا - یبدیه - 
كا في نظائره وقد یفرق - بینه وبینها - بأن العتیق قد یطلق على نفسه انه عبد 
فلان ومملوكه عرفاً - قال الأذرعي : وکذا یطلقه غيره من الناس وان علموا 
عتقه وتحققوه فیقولون: هذا ملوك آوعبد فلان وأكثر من يقر بالرق يجهل 
أسبابه فينبغي الاحتیاط . نعم : إن أقر على نفسه صريحاً بانه باق في رقه ففي 
سماع دعواه من غير تأویل بعد. 


سألة: أفتى البغوي - وأقره غير واحد ‏ فیمن اشتری أمة یظنها- 
هووالبائع - زانية» ثم بان آنها زانية بان له الرد لأنه لم یتحقق زناها قبل 
العقد - ومنه آخذ: أن الشراء مع ظن العیب لا يسقط الرد. ولا يرد عليه 
قولهم: مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفی. لأن مرادهم : ظن أهل العرف؛ 
لا خصوص العاقدین. وني العباب وغیره: لوعرف عيبه ثم ادعی أنه أكثر ما 
رآه حلف أنه لم يعرف قدره وقت الرژية والان عرفه. أو انه زاد على ما رآه» 
وخير. 

فائدة: قال القاضی : إذا ادعى أنه اشترى منه فنا وبه عيب كذا فأنكر 
البيع احتاج لبينة بأنه اشتراه منه» فان أقامها فله أن يقول: ليس به هذا 


۲١ 


العيب» فيحتاج لبينة خبيرة أنَّ به هذا العیب, فان أقامها فله أن يقول: حدث 
عندك فيحتاج لبينة بوجوده في يد البائع. فإن لم تكن بينة فالقول للمشتري ویرد؛ 
إذ الأصل: عدم الرضاء وما ذكره وان كان واضحاً فلا تجده مجموعاً لغيره. . 
باب الربا: 

هو بکسر» وقصر» وبفتح ومدء لغة: الزيادة. وشرعاً عقد على عوض 
خصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع . حالة العقدء أو مع تأخير البدلين 
أو أحدهما. وأصله: الكتاب والسنة والإجماع . 

مسألة: إذا ‏ اختلفا - أي المتبايعان ‏ هل تقابضا في الربا قبل التفرق 
فالعقد صحيح ‏ أو بعده ‏ فهو باطل _ففي المصدق _منه) ‏ وجهان, ثانيهما : 
القول للمنكر ويبطل العقد وجرى عليه الماوردي لأن الأصل عدم القبض ‏ 
وقال - قاضي القضاة شرف الدين ‏ ابن أبي عصرون ‏ الموصلي ثم الدمشقي 
في مرشده: إن كان مال كل منهم بيده صدق المنكر بيمينه ‏ وبطل العقد ‏ 
وإلا بان كان مال كل منهما بيد صاحبه أو بيد أمين. أو لا بيد أحدٍ ‏ فصاحبه 
هو الصدق بیمینه» ويحكم بصحة العقد ‏ ولو أقاما بينتين قدمت بينة مدعي 
الصحة - لانها مع موافقتها للظاهر ناقلة - والأخرى مستصحبة. 

فلت( ۲۱: كا قال بعض التأخرین - والقیاس وهو التقول في نظیره من 
السلم أنه يقدم قول مدعي الصحة - مسلا كان أو کافراً على الراجح - حيث 
لا بينة أيضاً سواء كان مال كل منهیا بيده أم لا. وتفصيل ابن أبي عصرون وان 
جرى عليه جمع. ضعيف. . 
باب المساهي: 

أي البیوع المغبي عنها. والنبي إن كان لذات العقد أو لازمه اقتضى 
بطلانه وحرمته. لأن تعاطي الفاسد مع علم فساده أو تقصير في تعلمه حرام 
أو لخارج اقتضى حرمته فقط. 


ر اعتمده في التحفة أيضاً. 


۳۳ 


مسألة: إذا باع لاخر - شيثاً بشرط أن يرهنه إياه ‏ بالثمن أو بغيره - 
ولو بعد قبضه لم يصح البيع ‏ على الذهب - لأنه استثنى منفعة من المبيع ‏ 
إذ مقتضى العقد تمكن الشتري من التصرف فيه وهو مناف له. ولاشتماله على 
شرط رهن مالا یلکه لأنه لا يدخل في ملكه إلا بعد الشراء. أما لولم يشرطه 
ورهنه إياه بالثمن بعد قبضه لا قبله مطلقا - وان لم يكن له حق الحبس على 
الراجح ‏ فيصح ‏ وكذا لوشرط رهن غير البیع للحاجة إليه في معاملة من 
لا یعرف حاله. وشرطه: أن يعلم به بالشاهدة أو الوصف بصفات السلم. 
باب الرد بالعيب: 

وهو على الفور: إجماعاًء ولوقبل القبض على ما يظهر من كلامهم فليس 
له التأخير إليهء لأن كل ما كان قبل القبض من ضمان البائع» ودوام العيب 
عیب. قاله في التوسط ب إلا إذا ورد الغقد عل اللامة - فإنه إذا قبض شيعا عا 
فيها بنحو بيع أوسلم فوجده معيباً م يلزمه فوراً. لان الاصح إنه لا يملك إلا 
بالرضا بعیبه, لأنه غير معقود عليه» والفور إنما هويؤدي رده إلى رفع العقد ‏ 
أو كان مريد ارد كن فى عليه گا: أي إن له الردء بأن قرب أسلامه » 
أو نشأً شید عن العلماء بخلاف ذمي يخالطنا. قال الأذرعي : ومن بلغ 9 
جنوناً. فافاق رشیدا فاشترى ثم اطلع على عيب فادعى الجهل صدق. 
ولوادعى الجهل بالفور» فإن كان عامياً يخفى عليه. قال السبكي : أو جهل 
حاله صدق وإلا فلا . ولا بد من يينه في الكل. . ولا يجب فوراً في: 

١‏ طلب أرش كابحثه ابن الرفعت لان أخذه لا يؤدي لفسخ العقد. 

۲ - ولا في مشتري مشفوعاً. والشفيع حاضر فانتظره. هل يشفع 
أولا . 


۳ - ولا في مبیع أبق ی فاخر مشتریه لعوده فله رده إن عاد» وان صرح 


4 - ولا إن قال البائع أزيل عنك العیب وآمکن في مدة لا تقابل بأجرة . 


۳۳ 


أنه ولا مكترى شقضا زکویا قیل ارق فوتخد داعبا فد وف 
حول من الشراء فله التأخير لاخراج الزکاة من غيره لعدم تمكنه من الردء فیل : 
لأن تعلق الزكاة به عنده عيب حدث. 

5 ولا في مشتري أجر ثم علم بالعيب. ول يرض البائع به مسلوب 
المنفعة. فله التأخير إلى انقضاء الإجارة. 

۷ - ولا إذا شرع في الرد بعيب فعجز عن إثباته» فانشغل للرد باخر» 
فله ذلك لعذره باشتغاله بالأول. 


قال ابن الصلاح ‏ في فتاویه : فلو طلب الرد بعيب في عضو ظاهر ‏ 
كالوجه واليدين وأطراف الساقين ‏ وقال: ۸ أره إلا الآن فله الرد ‏ لأن رؤية 
المبيع لا يشترط فيها التحقق ‏ بل تكفي الرؤية العرفية ‏ وهي لا تعلم إلا من 

قال الأصل ‏ كالأذرعي: ومراده إذا لم يكن العيب ظاهراً بحيث يراه 
كل من نظر إلى المبيع ‏ فإن كان كذلك فلا رد. وذلك مفهوم من قوله: تكفي 
الرؤية العرفية. إذ المراد بها هنا: ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل . 

وإذا وجب الفور فلیبادر كالعادة ‏ فان كان البائع بالبلدة رده بنفسه 
أو بوكيله عليه» أوعلى وكيله» أو موكله. أووارثه. أووليه: والرفع إلى الحاكم 
أكد مالم يمر بأحدهم وإلا تعين» ولا يدعي عنده لأن غريمه بالبلد. بل يفسخ 
عنده ثم يطلب غریه . 

وان كان غائباً ولا وکیل له رفع إلى احاکم. ولا یژخر حضوره. فیقول: 
اشتريت من فلان الغائب بكذاء ثم ظهر به عيب كذاء ویثبت ذلك كله وحلف 
لانه قضاء على غائب. ثم يفسخ ويحكم له فيبقى الثمن دیناً عليه إن قبضهء 
ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل» ويعطيه الثمن من غيره إن کان. والا باعه فیه 
وليس للمشتري حبس البیع بعد الفسخ لقبض الثمن. لأن القاضي ليس 


۶ 


بخصم بخلاف البائع . 


۲٤ 


واستثنى السبکي. كابن الرفعة: هذا من القضاء على الغائب فجوزه مع 
قرب المسافة وخالفهی| الزركشي كالأذرعي . فقال: يرفع للفسخ لا للقضاء 
وفصل الأمر. 

«فرع»: لو اختلف المشتريان في كيفية الشراء لم يرجع لقول البائع ذكره 
الشيخان في الوقف. 


باب السلم : 

ویقال: السلف. وأصله قبل الإجماع ‏ الا ما شذ به اين السیب: اية 
الدين» فسّرها ابن عباس بالسلمء وأخبار صحيحة. 

مسألة: إذا وجد رأس مال السَّلم بيد المسلم إليه. فقال المسلم: 
أقبضتكه بعد التفرق ‏ فالعقد باطل ‏ فقال: المسلم إليه ‏ بل قبله ‏ 
فهو صحيح » فان أقام أحدهما بينة فلا إشكال ‏ و إن أقاما بينتين فبينة 
المسلم إليه أولى» أي يجب تقديمها على تلك - لأن معها زيارة علم ‏ 
وهو القبض قبل التفرق بخلاف ما إذا وجد في يد المسلم وادعى الفساد. وقال 
المسلم إليه : فبضته منك ورددنه إليك وديعة أو غصبته مني فالقول للمسلم 
والمقدم بينته. وهذا ماجرى عليه الأصل هنا تبعاً لابن أبي عصرون وقد مر 
رده. وأن المنقول تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته مطلقاً. سواء كان مال 
كل بيده أم لا . وكأن المؤلف ترك الاستدراك عليه هنا للعلم به ما هناك وكان 
الأولى التنبيه عليه . 
باب القسرض: 

يطلق اسيا بمعنى: المقزض ومصدراً بمعنى: الاقراض. وهو مندوب 
أصالة. وقد تجري فيه الأحكام الخمسة. قيل: وهو أفضل من الصدقة لخبر 
فيه» ورجح » واعترض . 

مسألة: يجوز إقراض المكيل وزناً وعكسه ‏ أي وإقراض الموزون كيلا 
يعني إن ۸ يتجاف في المكيال کالسْلم - و - يجوز إقراض شيء في الذمة إن 


"6 


عينه في الجلس - كأن قال أقرضتك ألفاً في ذمتي» وقبل» ثم أعطاه ألفاً قبل 
التفرق فيصح وان طال الفصل ‏ فان عيّنه بعده ‏ كأن قال: أقرضتك ألفاً فيها 
وقبل. ثم تفرقاء ثم أعطاه ففي التهذيب ‏ للبغوي ‏ والبيان ‏ للعمراني - 
والبحر» والدخائرء والانتصار» وغيرها: إنه ‏ إن قرب الفصل ‏ أي عرفاً ‏ 
صح وإلا بان طال فلا يصح» لتعذر البناء مع الطول. وأقره في زوائد 
الروضة. ونزاع السبكي فيه أشار في التوسط لرده بقوله: والتشكيك فيه جمود 
على غير نص . 

ويجوز قرض النافع كما صرح به الرافعي ‏ وتبعه في الروضة ‏ في 
باب الإجارة ‏ وسبقهبا إليه المتولي. فقال: هوجائز عندناء وقوله: عندنا: 
يقتضي نقله عن المذهب وشهرته ‏ وصوبه في الهمات - وغيرهاء ونقل عن 
التص ما یشهد له. 

فان قلت: یعارضه تصریح الروضة هنا بعدم الجوازء ومافي الباب مقدم 
على غیره؟؟. . قلت: لا منافاةء إذ حل النم في منافع الأعيان لامتناع السلم 
فيها. والجواز في منافع الذمةء كالخياطة واز السلم فیها. فلا خلاف كا 
اقتضاه کلامهیا في البابین وأيده الاسنوي بقول القاضي في تعلیقه: لا يصح 
القرض في منافع الدورء لأن اعتلاقه بمنفعة دار يوجب تعينهاء فيصير کالسلم في 
تمر نخلة. قال: وكذا سائر منافع الأعيان . 

و يجوز فرض جزء شائع من عقار - ل يزد على النصف( لآن له 
حینثذ مثلا ‏ لا عقار ‏ كامل. أو جزء فوق النصف لأنه لا مثل له. وهل المراد 
بالمثل: المثلي في كونه مملوكاً؟ أو أعم. ليشمل ما لووقف نصفه شائعاً لإمكان 
رده. بل سهولته باستبداله عند من يراه. . ؟ تردد. . 

مسألة: إذا قال: لغيره ‏ أقرضني عشرة ‏ مثلا - فقال: خذها من فلان 
فأخذها ‏ منه ‏ فهو ليس بقرض بل - توكيل بقبض الدين منه ولا بد من 


(۱۱) اعتمده في التحفة أيضاً. 
(۱۲) عبارة القلائد نقلا عن السبكي : أي دون نصفه لیبقی له مل يرد. 


۳۹ 


تجديد قرضها ‏ إن أراد فلو كانت في يد فلان ‏ معينة - وديعة أو غيرها 
صح القرض ‏ كا نقله النووي وغيره عن القاضي. قال بعضهم: وكيف 
ما كان فله أجرة مثل التقاضي . أقرضه أم لا. 

«فروع» هل قرض الأعمى واقتراضه كبيعه؟! أويجوز توسعا؟ قال 
الأذرعي : الأقرب الأول لأنه معاوضة. 

ولو أعطاه مالا وتلف. فقال: هو ودیعت وقال الدافع قرضة. صدق 
الدافع» كا في الجواهر. وجزم الأنوار كالبغوي بتصديق الاخذ. رد بأن 
القابض يدعى سقوط الضمان عنه» مع اعترافه بأنه قبضه والأصل عدمه. 

وأفتی البالسي والأزرق: بأن النقوط العتاد۲۳) كالقرض يطلبه هو 
أو وارثه متى شاء» والبلقيني : بانه هبةء أي مالم يقل خذه وينوي القرض» 
ويصدق في نيته ذلك هو أووارثه.. وجمع: بحمل الأول على ما إذا اعتيد 
الرجوع والثاني: على خلافه. 

ومن هنا أخذ بعضهم: إفتاءه في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين 
وهو ساكت» ثم أراد الرجوع. بأنه يرجع. ورد: بان مأخذ الرجوع في النقوط 
العادة. ولا كذلك النفقة» وبتصريحهم با يفيد عدمه في مسائل» منها: من أدى 
واجباً عن غیره کدینه بلا إذن صح ولا رجوع . وکونها غير واجبة لا يقدح. لأنه 
إذا لم يرجع بأداء ما لزم فغیره أولى. ويمكن حمله: على ما ذا أنفق بإذن احاکم» 
أو بإشهاد للضرورق. أوظن أن الإنفاق لازم له وكان من يخفى عليه . 


باب الرهن : 
هو لغة: الثبوت. ومنه: الحالة الراهنة. والحبس ومنه خبر: «نفس المؤمن 
مرهونة بدینه». وشرعاً: جعل عين مال وثيقة بدين یستوفی منها عند تعذر 
وفائه. وأصله قبل الإجماع : آية «فرهان مقبوضة»). 
(۱۳) النقوط: هو ما يسمى عندنا [الطرح] أي مساعدة المتزوج. أوولي الختون بمال ليرد 
مثله في مثل تلك الناسبة لمقدم المساعدة. راجع فتاوى الشيخ زكريا في باب أحكام 
الولائم . 


۳۷ 


مسألة: لو رهن ثلاث قطع بلخش. وثلاث حبات لؤلؤ مثلا. وقبضها 
اطرتبن - ولو حذف قوله على باب دار الراهن ‏ لكان أولى ثم ادعى 
المرتبن إن قطعة من البلخش وقعت من يده ولو حذف قوله: هناك لكان 
أولى ‏ فأفتی - من عليه مدار الفتوى بالديار الشامية في عصره ‏ الكمال 
شلارت تلميد ابن الصلاح وشيخ النووي - وغيره ‏ يعني التاج الفركاح ‏ بأنه 
يضمن لتفريطه. إذ اليد ليست حرزا لذلك. وأقره غير واحد. ويؤيده قول 
الموقاني : إن فرط ضمن. والافلا. 


مسألة : له دين به رهن فأقر بالدين لزوجته. أو ولده الذي نحت حجره 
لو حذف هذا وقال: أقر به لغيره لكان أولى ‏ فأفتى النووي: بأنه لا ينفك 
الرهن و - أفتی - الشيخ تاج الدين ‏ عبدالرحمن ‏ الفزارى ‏ الملقب 
بالفرکاح» ليل في رجلیه. صاحب: «الإقليد ‏ لذوي التقليد» ‏ مفتي الشام في 
عصر النووي. الذي قال عنه الذهبي: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. وأكبر من 
النووي بسبع سنين قال: وكان أفقه نفساً وأذكى قريحة» وأقوى مناظرة منهء 
لكن النووي أنقل للمذهب وأحفظ ‏ بأنه ينفك الرهن ‏ بعد أن قال: إن 
الأول خطأ صریح - لأنه إذا أقر بأن الدين صار لغيره بوجه صحيح تعين حمل 
ذلك على الحوالة إذ لا طريق سواها. وقال بعضهم: يعني القاضي نجم 
الدين ابن سني الدولة ‏ إنه راه منقولا ‏ قال الأذرعي. وربا ذكر: إنه في 
الشرح الكبير» وجمع: إنه يحمل الأول على ما إذا كانت صيغة إقراره: هذا 
الدين لفلان واسمى في الكتاب عارية لأنه لا يشعر بانتقاله من المرتهن لغيره 
في حالة الرهن. والانفكاك لا يحصل بمحتمل. بل لا بد من تحقق سببه. وكذا 
إن طلق الاقرار لما ذكر والثاني: على ما إذا كانت صيغة إقراره. صار» كا علل 
به» لکن قوله: لا طريق سواها منوع, بل له طرق أخرى» کالنذر وابة. بناء 
على صحتها فيه. 


ولو قال المقر: لم يكن إقراري عن حقيقة 2 بل قصدت تخصيصها دون 
بقية الورثة» فهل یقبل ویبقی الرهن؟!. . ` ۱ 


۲۸ 


قال النووي : نعم لأن ظاهر ال والعادة تشهد لیب وابن الفرکاح : 
يقبل ولا يعود الرهن. لأن إقراره الأول آوجب فکه وهو حق ادمي » وهو 
باب التفلیس : 

هو لغة: النداء على المدين ‏ وشهرته بصفة الإفلاس . وشرعاً: حجر 


مسألة: إذا اشترى أمة فوطئها وحبلت ‏ لو قال استولدها لكان 
أولى ‏ ثم آفلس فأفتى النووي: بأن للبائع الرجوع فيا دون الولد. قال 
الشيخ تاج الدین - الفزاري: وهو خطأ ‏ صریح - لأن الایلاد تعلق بالأمة 
قبل الحجر. وشرط الرجوع عدم تعلق حق بالبیع - فلا برجم فیها - انتهی . 


وجزم في الروضة کاصلها: بالنم. وجری عليه في الجواهرء والأنوار 
والعباب» وقطع به جمع یانیون. وکاد يجمع عليه التأخرون. وهو المرجح. فان 
النووي نفسه ذكر في تصحيحه. أنه لا خلاف فيه» ومن ثم قال القمولي: ما في 
الفتاوي غلط. والإسنوي: سهو. والأذرعي : لم يصح عنه» والعراقي : غلط 
من نقل. بل قال القاضي والإمام. والغزالي» وابن الرفعة والقمولي: ينفد 
إيلاده حتى بعد الحجر. . والسفيه كالمريض. وتبعهم البلقيني فقال: إنه الذي 
يظهر القطع به. لکن رده السبكي ؛ واخرون. 

مسألة: لا يجوز لو عبر بلا يصح لكان آولی. إذ لا يلزم من نفي الجواز 
نفي الصحة - لغرماء اميت أو الفلس الدعوى على من له عليه دين وان لم يدع 
الوارث ‏ أو المفلس على المذهب الجديد المرجح عند الشيخين وغيرهما لأن الحق 
له. وغايته إذا ثبت. ثبت هم فيه تعلق. وذلك لا يوجب صحة الدعوی. 
وليس هم الحلف أيضاً حيث لا وارث» أو كان ونكل عن الردودة أوعن يمين 
الاستظهار. آومع شاهد. أوعن القسامة. واختار الأذرعي تبعاً الجوري؛ 


۳۹ 


جواز الدعوى لإقامة البينة فقط لا للحلف. إذ قد عهد أن الإنسان يقيم البينة 
على ملك غیره, ولا حلف عليه . 


وخرج بقوله: دين» العين» فتسمع دعواهم مها على ما آفهمه کلامه 
كأصله. وجرى عليه المؤلف تبعاً للسبكي في الفصل الثالث. لكن قضيّة 
إطلاق الشيخين: إنه لا فرق بين الدين والعين» وبه جزم في الأنوار وغيرهاء 
قال بعض شراح الإرشاد: وهو الذي يصرح به كلامهم هنا انتهی - وأما 
ما جری عليه السبكي فهو اختيار له وسيأتي كلامه نفسه ناطق بأن الذهب 
خلافه» کا يعلمه من وقف عليه وتأمله. 


مسألة : : أفتى ابن الصلاح - وتبعوه ‏ بأن الشاهد بالرشد لا يلزمه معرفة 
عدالة المشهود له باطناً بل يكفي معرفتها ظاهراً ولو بالإستفاضة قر 
قال: ومن شرط الظاهرة: ار غريباً عنه الشاهد. وحل هذه المسألة 
باب الحجر. فكان اللائق ذكرها ثم 


مسألة: يشترط في شاهدي الاعسار - زيادة على أهلية الشهادة ‏ أن 
يكونا خبيرين بباطن - حال الشهود له به: لنحو طول جوارء أو مخالطة 
أو معاملت. مع مشاهدة ايل الضر والإضاقة إلى أن يخلب على ظنها إعساره 
لأن الأموال تخفی . فلا يجوز الاعتماد على جرد ظاهر الحال. قال في التنبیهات : 
- والمراد بالجوار هناء أن يجمعهم|ا درب. أو يقابل بابه في الشارع بحيث يعرف 
دخله وخرجه لا ما سموه چوارا في الوصية» وشرط بعضهم في شاهدي المرأة: 
کونهیا حرمین» لأن غير محارمها لا یطلعون على باطن حالما واعترض بأنه قد 
یستفیض عنده عنها مایکاد يقطع لاجله بإعسارهاء وبتسلیمه فیلحق بالحرم 
زوج وگسوح. 

وللقاضی اعتماد قوفما إنها بالصفة الذکورة -سواء ذکر ذلك قبل 
الشهادة أوبعدهاء متصلاً لا منفصلاًء كا اقتضاه إطلاقهم» وصرح به في 
الأنوار. 


فان قلت: فا الفرق بينه وبين شاهدي التعديل حيث اشترط فيه| معرفة 
القاضي لكونه) من أهلها. ولا يقبل قوه) فيه؟! قلت: مسيس الحاجة. 


ويكفي معرفة القاضي أا کذلك. كا يكفي علمه بالاعسار- بل 
أولى» وخرج بالإعسار» الشهادة بتلف ماله الذي لا يعرف له غیره. فلا يشترط 


فیها خبرة باطنة. 


مسألة : : يقول - وجوباً - شاهد الإعسار ‏ هو معسر - لکن ينبغي أ 
لا يحض النفي کقوله لا يملك شيئاً بل يقيده كما قال 1 
وثیاب بدنه ‏ فإن زاد وتحل له الزكاة جاز ولا يجب. 


والقیاس كا قاله الاسنوي وغیره - استثناء كل ما نبقیه له - أي 
ولممونه كسكن يومه وقضية صنيعه كغيره: اشتراط الجمع ب بين النفي والإثبات» 
وتقديم الإثبات. لكن رجح البلقيني الاكتفاء بالاجمال كالعجز الشرعي؛ 
وتعقب بأن الوجه عدم الاكتفاء به ولو من عالم موافق» بل لا بد من بیان 
المنفي» لأن الإجمال ليس من وظیفته. بل عليه التفصيل لينظر فيه القاضي 
ا . وقضية كلامهم: إنه لو عض النفي لا ترد شهادته. وبه صرح 
الجيلي وأقره في الأنوار. لکن صرح القاضي وغیره بعدم القبول والقیاس 
الأول. فقد نص على أن الشاهد بالآرث يقول: ولا أعلم له وارثا غیره» 
ولا يمحض النفي » فان محضه أخطأ المعنى وم ترد شهادته والفرق بان الوارث 
قد یظهر غالبا فعدم ظهوره دلیل لتمحیض النفي فلا يعد قصورأ ولا كذلك 
الاعسار وفیه ما فيه. وإذا محض فللخصم أن يقول للقاضي : سله: من أين له 
القمیص والندیل لیعلم خبرته بباطنه . 

ولا جلف مع البينة - بالاعسار- في حيّ لکامل حاضر - الا بطلب 
الخصم فإذا طلبه وجب لأنها قد لا تتطلع على مال له باطن. وقضية اطلاقهم : 
جواز حلفها قبلها ليقيم البينة بعد لكن قال الأذرعي» صرح القفال: بأنه 
لايحلف إلا بعد قيامها ‏ قال: وينبغي أن يكون بعد التزكية أيضاً 


۳۱ 


وخرج بقولي: بالإعسار: طلبه ها بالتلف مع بينته» فلا يجاب إليه بلا 
خلاف كما صرح به الجرجاني وغيره» لأنه محض تكذيب ها 

وبقولي: لكامل حاضر: ما لو كان الحق لمحجور أوغائب أوجهة عامة 
فيجب تحليفه معها بلا طلب» ويحلف واحدة وان تعدد الغرماءء فان نكل 
حبس حتى يحلف . وإذا حلف ثم ظهر غريم آخر لم يحلف له. 

«فرع» قال الأذرعي : ولو علم القاضي إعساره» ول يكن ثم من يشهد لم 
جبسه. بل يوقف الحال کا لولم يكن ثم حاکم. 

مسألة: الأصح من أوجه ثلاثة انه - لا جبس الوالد ‏ أي الأصل 
وان علا. من جهة الأب أو الأم ‏ في دين ولده ‏ أي فرعه وإن سفل ولو 
مشر :+ اوري لان ی ولا ساك الزالد 3 بین دین النفقة 
وغيرها ‏ فإذا ثبت له مال. أخذ ‏ بالبناء للمفعول. أي أخذه القاضي وصرفه 
في دينه ‏ قهراً ‏ عليه فسقط ما قیل : 1 ۱ 

وقضيته: إنه لو أخفاه عناداًء أولدداً. حبس» وهو مافي الإشراف عن 
القاضي. لكن خولف ورجح. قال الأذرعي : واحاصل : إنه إن كان احبس 
عقوبة للعناد مع اليسار حبس. آو لجرد استكشاف الحال فلا(*؟). 

مسألة: إذا ‏ أقر ‏ عند المعاملة بأنه قادر مليء. ثم ادعى فلساً لم 
يقبل ‏ قوله فيه إلا ببينة تشهد بذهاب ماله الذي أقر بأنه قادر ملي به 

أو بالوجه الذي صار به مفلساً ‏ أفتى به القفال وأخذ منه ابن الصلاح 

افتاءه : : بأنه لو أقر بدین وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه شرع » یستلزم 
قدرته على وفاء بقية الدیون وفیه: إذا أقر بقدرته على وفاء درهم مثلا» 
لا یستلزم قدرته على وفاء ألوف. . 


(۱8) يمكن رد ما قاله الأذرعي» بانه لا حاجة للعقوبة إذ يمكن استیفاء الحق قهراًء 
وبلا سجن حی لا يذل الوالد من أجل الولدء ولامکان الاستیفای وبذلك نجمع 
بين المتناقضين. 


يض 


مسألة: أفتى ابن الصلاح ‏ أيضاً واستصوبه الإسنوي وغيره بأن: الأجرة 
المقسطة ‏ على الشهور مثلاء بان لا تحل أجرة كل شهر مثلا إلا بانقضائه 
ينبت فيها الفسخ بالاعسار لأنه فسخ با لم يحل لعدم استحقاق المطالبة 
2 إذ المؤجل لا يطالب به ولا با حل وانقضت مدته, لأن العقود عليه 
هنا المنفعة وقد تلفت بمضي الزمان. فهي كتلف البيع ‏ وانا ية فسخ بالفلس 
عند بقاء المعقود عليه ليرجع في عين ماله ع سر 
فلا يتصور فيها فسخ - فإن كانت الأجرة أي وبعضها مؤجل. وبعضها حالة ‏ 
فأفلس بها فله الفسخ ‏ في الكلء في الأولىء وبال حال بالقسط في الثانية - كا 
بحثه أبو زرعة. وصوره - با إذا جعلت أجرة السنة مثلا على قسطين, أحدهما 
بعد مضي ستة آشهر, والآخر سلخهاء ول يجعل الأول في مقابلة الستة الأشهر 
الأولى ولا الثاني في مقابلة الثانیت فإذا حجر عليه بعد حلول الأول وقد بقى من 
المدة ستة أشهرء فله الفسخ بقدر ما يقابل الحال وهو نصفه لا في جميعهاء لأن 
الأجرة التي حلت والتي لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي. فلا يمكن 
ا ف وإنما يفسخ فيا يقابل الحال 
خاصة. 
«تنبیه» قال بعض الشراح: آفتی شیخ الإسلام الشرف الناوي» أخذاً من 
قوم : يحل المؤجل بالوت راب الذمة: بان من استأجر محلا باجرة مؤجلة 
ومات قبل حلوفا وقبل استیفاء النفعة حلت بالوت . وخالفه الجلال المحلي فأفتی 
بعدمه نظرا إلى أنه ۸ یستوف القابل بخلاف بقية صور الحلول والوت وردوه: 
ها تقرر من أن سبب الحلول بالوت خراب الذمة. وهو موجود هناء وبقول 
البلقيني: تحل الدیون المؤجلة بالوت. إلا في صور على مرجوح» وبقول 
الزركشي : إلا في ثلاث صورء مسلم يحمل عنه بيت المال. فلا يحل على بيت 
المال واثنين على مرجوح» والاستثناء معيار العموم . وفي فتاوي البلقيني ما يصرح 
بذلك وبأن قد يحل ولول يستوفي المقابل في مسائل كثيرة» كحلول دين الضامن 
بموته» ودين الصداق بموت الزوج قبل وطئه» انتهى . 
قلت: ولا حاجة إلى شيء من ذلك بل ها قاله الجلال يرد بصريح كلام 


۳۳ 


الرافعي وكأنه هو ومن رد عليه لم يروهء فقد قال في باب العاقلة في الركن 
الثاني: إذا مات المستأجر أثناء المدة فان الأجرة المؤجلة تحل بموته كسائر الديون 
المؤجلة ‏ انتهى وسبحان اللهء إن هذا لشيء عجاب!!. الواحد من هؤلاء 
المحققين يكاد أن يأتي على كلام الشيخين حفظاً عن ظهر قلب ثم يغفل عنهء 
ما هذا إلا أن الانسان محل النسیان» وأول ناس أول الناس!!. 


باب الحجر: 
هو لغة: ا ومنه سمي الحرام حجرأ قال تعالى : [ويقولون ترا 
محجوراً] أي عت افا عرسا وشرعاً : منع تصرف خاص لسبب خاص . 


مسألة: یتصرف الولي لولیه بالصلحة: وجوبً لقوله تعالى: [إلا بالتي 

هي أحسن] فيمتنع تصرف لاخير فيه ولاشرء کا جزم به جع - فیشتری له 
العقار - وهو إن كفته غلته أولى من التجارة لأنه أنفع وأسلم إلا أن 
لا يكون ‏ له فيه مصلحة كثقل خراج ‏ مع قلة ريع - وجود صاحب البلد 
وإشراف الموضع ‏ أو ما حوله ‏ على الخراب ‏ لخوفبء. أو غلاء أو جلاء أهل 
البلدء أو تهدمه بزيادة الماء ونحوه» وككون البائع غير ثقة لا يؤمن جحوده 
أو تحيله بكبيع ما لا هلک فلا يجب. بل لا يجوزء وعليه حینئذ استناء ماله قدر 
النفقة والزكاة والمؤن إن آمکن. لا البالغة فيه لأنها مندوبة ولا يلزمه أن يقدمه 
على نفسه . ۱ 

ولا يجوز بيع عقاره - ومثله آنية القنية كما في الكفاية عن البندنيجي, 
لكن قیده في التنبيهات بالحتاج إليها للاستعمال. وبغیر الخزفية الثمينة كالصيني 
لتعرضها للانکسار. إلا حاجة كنفقة أو كسوة ‏ وخدمة ومسکن له ولن تلزمه 
مژنته ولم تف غلته با وبا ذکر معهیا ولیس له غیره, آوله مال غائب 
أو مژجل ولم يجد من یقرضه - أو وجده ول ير القرض - له - مصلحة - 
وکخوف ظالم, أو خرابه» آوخراب ما حوله. أوغرقه» آوغلب على ظنه غصبه 
منه» واستيلاء ظالم عليه لو بقي» أو عمار: بقية أملاكه. أو كان له شريك وأراد 
التخلص من سوء المشاركة. أو كونه بغير بلده» ويحتاج لكثرة مؤونة لمن يتوجه 


۳ 


لإيجاره وقبض غلته وضبطت الكثرة: بان يستغرق غالباً أجرته بحيث لا يبقى 
إلا مالا وقع له عرفاً ‏ والاً لغبطة ‏ قال الإمام» وضابطها أن لا يستهين بها 
العقلاء بالنسبة لشرف العقاد وذلك - کثقل خراج ‏ مع قلة ریعه - وکخوف 
رجوع أصله في هبته» ولو بثمن الثل. وكذا لو كان الواهب غير أصل وحاكم 
البلد يرى أن له الرجوع. كا بحثه في النتبيهات ودخول هذا في الغبطة ظاهرء 
إذ هي لغة: حسن الحال. 

وقد أفتى القفال في ضيعة ليتيم يستأصل خراجها مالهء إن لوليه بيعها ولو 
بدرهم» وأخذ منه الأذرعي: إن له بيع كل ماخيف هلاكه بدون ثمن مثله 
للضرورة وألحق به: مالو تحقق تلفه, وأنه لا يحفظ إلا ببيعه من معين بأدن 
ثمن. 

أو طلب - بالبناء للمفعول: أي طلبه نحو جار أو شريك ‏ باکثر من 
ثمن مثله أي باله وقع عرفا كا أشار إليه القاضي. لا أنه يكفي مطلق الزيادة 
خلافاً لما يوهمه كلامه مع وجود مثله ببعض ذلك الثمن ‏ أو خير منه 
بکله بل أو خير منه بكثير بأكثر من ذلك الثمن بقليل وللطفل-ناض يكمل منه 

وهذا كله إذا لم يحتج لعينه ‏ ول تحصل منه كفاية» ولا لم يبع بحال 
وان طلب بزيادة كا قاله الشيخان. 


وقوله كالشيخين: مع وجود مثله. يفهم أو يوهم» إن المراد: المثل حقيقة 
وصورة» حى لو كان داراً 1 جز أن يد حانوت وعکسه وهو غير مراد. ولعله 
منزل على ما إذا كان يحتاج لمثله للسکنی(*۱ لا مطلقاً كا في التنبيهات وغيرها. 


جواز البيع . وقول الإسنوي: إن كان الغالب وجدانه عن قرب جازء وإلا فلا 
(۱) أو للعمل كا هو واضح. وكا هو قضية العصر. 


۳۵ 


رده الأذرعي بأن المصلحة قد تقتضي بيعه وإن ۸ يوجد عقار» والحكم يدور مع 
ظهور المصلحة . 

ولو تلف بعد أن وجب البيع أو الشراء ضمن كا في البحر» ويضمن ورق 
توت لا إن آخره لتوقع زيادة أخرى حتى فات وقته كسائر الأطعمة. ولو آخر 
إجارته أو عمارته حتى تلف مع تمكنه أثم وضمن على الراجح : لقول الماوردي : 
فرط في حفظ رقاب الأموال عن أن تمتد إليها الايدي ضمن ما تلف. 

وقضية كلامه كأصله: إن الحاجة والغبطة لا يشترطان في غير العقار 
ويؤيده: قول التاج السبكي : يجوز بيع ما لايعد للقنيةء ولم يحتج إليه بدون ربح 
وحاجة. إذ بيعه بقيمته مصلحة. والبالسي : لو رأى بيع مال التجارة بأقل من 
رأس المال ليشتري ما هو مظنة الربح جاز» لكن المرجح اشتراطهیا في بيع سائر 
أمواله . 

فان قلت: فا فائدة تخصيص العقار ما حينئذ؟؟ . 

قلت : الغبطة والحاجة هما درجات. ففي العقار يشترط ظهور الغبطة › 
وكثرة الریح » وشدة الحاجة. وفي غيره يكفي حاجة یسیرة وربح قلیل ففائدة 
تخصیصه هیا الإشارة إلى اشتراط وجود أعلا درجاتهها. 

وللولي» بل والوصي والقیم - ولو بلا إذن الحاكم ‏ کما بحثه العراقي : 
شراء جهاز معتاد. وصوغ حلي» وصبغ ثیاب لموليته »وإن نقصت قيمته أو جزء 
منه ‏ وکل ما یرغب في نكاحهاء أو بقاژه ما تقتضیه المصلحة ‏ اللائقة مها وبمالها 
ویقبل قوله فيه إذا لم یکذبه احس. . 

وإذا باع الأب أو ابحد - آبو الاب وان علاء شيئاً من مال حجوره 
ودفعه إلى القاضي سجل على بیعه أي حکم به ولا يكلف بالبناء 
للمفعول. أي لا یکلفه القاضي - ثبات الحاجة أو الغبطة - بالبينة سواء باع 
من أجنبي أم من ولد آخره أم من نقسه کا أفتى به الاذرعي » لانتفاء 
التهمة. وكمال الشفقة. وقضية التعلیل به » إلحاق الأم میا لا بالوصي كا قاله 
الااسنوي . وهل الشراء کالبیع . ۴ وجهان. في البحر» كالحاوي . ۰ 


۳۹ 


بخلاف الوصي والأمين ‏ أي أمين الحاكم» فإنه| يكلفان إثبات الحاجة 
والغبطة للتهمة. فإن لم يثبتاها لم يسجل على بیعهیا. قال في التنبيهات: ول أر 
من ذكر الحاكم مع الوصي» وهو ظاهر في الحاكم التهم. وهو الغالب في زمننا. 

وني احتياجه ‏ يعني القاضي ‏ إلى إثبات عدالة الأب والجد ‏ على 
تصرفهه) ‏ وجهان. أوجهها ‏ كا قاله جمع منهم ابن العماد - نعم لأن 
التسجيل يستدعي ثبوتها عنده» والثبوت يحتاج إلى التزكية 260 ولأنه لا يلزم من 
إبقاء الحاكم للاب أو الجد ولايتهم| اكتفاء بالعدالة الظاهرت اكتفاؤه بها عند 
التسجيل. الا ترى إنه يقر من بيدهم ملك على التصرف فيه ولو طلبوا منه 
قسمته لم يجبهم إلا ببينة تشهد بملكهم. والثاني : لا. واعتمده الاسنوي وغيره. 
كا يكتفى بذلك في شهود النكاح. وتوسط في التوسط فقال: إن كان المراد 
بالكسجیل. الثبوت الجرد. والامضای وعدم الاعتراض فيه» وهو الظاهر ۸ 
يحتج إلى ذلك أي وعليه حمل الثاني . وإن كان المراد به الحكم بصحته ولزومه 
فلا بد من وجود شروط الحكم بالصحة جميعهاء كثبوت الولاية والعدالة, 
والملك للمحجور. وظهور الحاجة والغبطت أي وعليه يحمل الأول. 

قال: فان قلت: صرحوا في أداب القضاء بأن التسجيل هو ما يشتمل على 
الحكم والمحضر. وهو الذي فيه ذكر ماجرى من غير حكم!!. قلت: ذلك 
لا يمنع ماذكر إذ الحكم على المقر بإقراره» يسمى حكاء وأما الحكم بالصحة 
فيتوقف على جميع الشروط المسوغة له بلا خلاف» انتهی» وحاصله: إنه لا يجب 
الإثبات إلا للحكم بالصحة فقط . أما للثبوت الجرد. أو الحكم بالموجب فلاء 


وقد مر ما یژیده. 


«فرع» لم یتعرضوا لوجوب الا شهاد على نفسه فیا لو باع مال ولده من 


)۱٩(‏ في حواشي الشیخ سالم: اعتمد في النباية وشرح الروض والغني أنه لا یسجل ها 
بالعدالة, إلا أن يثبتاهاء ولا يكتفى بعدالتهما الظاهرة. خلافاً لما ف التحفت ووافتهم 
ف فتح اخواد» بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما 
اتفاقاً. اه. 


۳۷ 


نفسه وهو محتمل خوف الفوات بنحو موته فجأة ذكره في المجموع في مسائل 
شراء الضطر. 

مسألة: إذا ‏ زوج رجل - بنته - يعني مولیته ولو عبر به لكان أولى 
- وادعى إنه قبض المعجل من صداقها ‏ أو ما استحق من كسوتها مثلاً ‏ بإذما 
له في ذلك . فأفتی بعضهم - يعني البرهان المراغى ‏ عاصر النووي بأن ذلك 
لا یکون فکاً للحجر عليها ‏ لآن التضمين ليس کالنطوق به. وخالفه التاج 
الفرکاح» والقلب إليه أميل. تعمم د بعد آنها تحت حجره - وکذا . لو 
كانت له بنت بالغة تحت حجره» فاستدان شيئاً وضمنته البنت بإذنه ‏ لا یکون 
اعترافاً منه بفك الحجر عنهاء كذا أفتى به البدر بن جماعة. وخالفه التاج الفركاح . 

فائدة. . لو سعى شخص في فكاك أسير ‏ مسلم ‏ فكان يجمع له من 
قاض ء وشغله السعي عن الکسب» ۳1 يؤحذ من قوله : کول اليتيم ‏ كذا 
أفتى به التاج الفركاح وتبعه المؤلف كأصله. وقضیته: إن للولي أخذ قدر نفقته 
من مال موليه وهو وجه جرى عليه الرافعي. لكن صحح النووي : أن له الأقل 
منها ومن أجرة مثله فيأتي مثله هناء ولو كان سعيه لأكثر من واحد. فهو كا لو 
كان في ولايته أيتام وفيه احتمالان. أحدهما: له أخذ ماذكر من أيهم شاء . 
والثاني : يوزع. ولو كان لي من الأمر شيء. لقلت : انه متعين مثله . 

تتمات : أف : ۱ 

* النووي: بأنه لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه رشيدا وان 

* والقاضي ثم البلقيني: بان الأب لو مات. واشتبه على القاضي إنه 
أنفق على فرعه من ماله. أومال نفسه ‏ حمل على مال الطفل. لثلا يضر ببقية 
الورثة . 

* وابن الفركاح: بأن الولي لو أجر ملك موليه بمؤجل لا يضمن 
ما انكسر على الستأجرء وإن كانت إجارة ملكه لا تكون إلا بحال. فقد يؤدي 


۳۸ 


طلب الحلول لنقص الأجرة والتعطيل. قال الأذرعي : وقضيته أنه لا يجب أخذ 
رهن أو كفيل والأقرب إنه إن أمكن ول يحصل به نقص أجرة لزمه. وإلا فلا بد 
من ملاءة المستأجر والإشهاد فمتى اختل ضمن. 

* قال ابن عبدالسلام: ويجوز للولي تعييب مال محجور خيف غصبه 
كقصة الخضر. 

خاتمة: صرح الشيخان في الفرائفض: بان 0 وإن ولى أمر الأطفال 
لا يلي أمر الأجنةء قال الزركشي: ومنه يؤخذ أنه ليس له التصرف في مال 
الجنين ببيع ولا إجارة لاحتمال أن ينفصل میتأ, أو لايكون حل وهو فرع 
حسن. فان قلت : يشكل تصريحهم بصحة الإيصاء عليه ولو سس قلت: 
کلا. إذ الراد إنه إذا ولد بان صحة الایصای لا أنه تصرف الا . 


اب الصلح والتزاحم على اغوق: 

هو لغة: قطع النزاع وشرعاً: عقد مخصوص يحصّل ذلك. . وأصله قبل 
الإجماع : قوله تعالى: [والصلح خير]. 

مسألة: إذا ‏ ادعى عليه ألفاً من الدراهم مثلا - فقال - صالحني ‏ 
منها ‏ على خسمائة» ووهبنى خسمائة أو أبراني منهاء و قال لي بينة 
وعجز عنها ‏ أو لم يقل ذلك. فلو حذفه لكان أولى ‏ قال البغوي ‏ في 
فتاويه : فلا يكون إقراراً ‏ لاحتمال أنه يريد به قطع الخصومة لا غير ولأنه في 
الثانية لم يقر بأن ذلك 0 يصالح على الانکار - بل هو الأغلب» ومن 
ثم لو اختلفا هل وقع على اقرار أو إنكار صدق مدي الإتكار وكذا لو أقام 
بينة على وفق قوله لا يحكم ‏ عليه بالباقي - انهی. آما لو قال ذلك قبل 
الدعوی فليس باقرار قطعا لعدم تضمنه الاقرار باللك . 

«فرع) 00 عل 00 ثم وهب. أو ابر فبل قوله: | إنه إغا فعله ظانا 

صحة ‏ الصلح, أ أقر المنكر لم ينقلب صحیحا »> ولو صالحه بشيء ليقر 
فأقر» بطل الصلح 0 الاقرار على الأوجه. 


۳۹ 


فان قلت: يشكل با لو قال: أريد أقر با لا يلزمني. ثم أقر» أوخذ 
بإقراره ولم ينظر إلى كلامه؟! . 

قلت: الفرق أن ما هنا جواب لقوله صالحتك بكذا على أن تقرء والجواب 
منزل على السؤال. فكأنه قال: في مقابلة ذلك فبطل» وقوله: أريد إلى آخره. 
أمر منفصل عن الإقرارء لم تقم قرينة لفظية على تقيده به فوقع المتقدم لغو. . 

ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره بلا بدل لم يصح» أوبه صح 
بشرطه . 
مسألة : أفتى القاضي فيا لو كان زقاق لجماعة وهو غير نافذ - بمعجمة ‏ 
بأنه ليس للأجنبي أن يجلس فيه بغير إذهم ‏ أي إن لم يتسامح به عادة فيا 
يظهر وعليه ‏ لا يجوز هم أن يأذنوا فيه بأجرة كا لا يجوز لهم بیعه مع إنه 
ملوك هم خلافاً للماوردي ‏ أي وغيره كأبي حامد- في قوله إنه ليس 
بملوك. بل تابح لمملوك ‏ وهذا ما جری عليه المؤلف كأصله تبعا للسبكي» 
والمرجع أن لهم الإذن فيه باجرق, لأنها منفعف مقصودة مباحة مملوكة. والفرق 
بينه وبين البیع : إن البيع نما امتنع لأن فيه إتلافاً لأملاكهم بعدم مر لها. حتّی لو 
أمكن اتخاذ مر من جهة أخرى جازء والإجارة ليس فيها ذلك. قال الأذرعي : 
والظاهر أنه لو جلس بلا إذن لزمته أجرة الثل» وخرج بغير النافذ: الدور التي 
في الشارع فيجوز القعود في أفنيتها قطعاً ولا اعتراض لأربابماء كا في الغنية . 

مسألة: قال أبو سعيد- المتولي ‏ ومعاصره ابن الصباغ عن 
الأصحاب: لو كانت أرض موقوفة فأراد الوقوف عليه واحد كان أو متعدد - 
أي والنظر له وحده ‏ أن يصالح غيره على إجراء الماء فيها. فإن كان فيها 
ساقية ‏ والمراد بها: المجرى كا في التوسط عن الكفاية ‏ محفورة فصالح على 
ذلك مدة معلومة ‏ أي مؤقتة ‏ جاز ‏ وان أراد أن يحفر فيها ساقيه لم يجز 
لان الماء لا يمكن إجراؤه إلا بالحفرء ومعلوم أن الموقوف عليه لا يجوز له 
حفرها - ابتداء ‏ في الأرض ‏ لانها في يد الموقوف عليه بمنزلة الأرض 
المستأجرة في يد المستأجر وهو لا يجوز له إحداث حفرء آما لو لم يؤقت فلا يجوز 
لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا. 


۶۰ 


قال أي المتولي ‏ ولو أراد أن يصالح على إجراء الماء على سطح الدار 
الموقوفة ‏ على مال فان قدر مدة جاز لأنه انتفاع. وإلا بأن ۸ يقدرها ‏ 
فلا يجوز لحق البطن الثاني نعم إن صالح على ذلك بلا مال جاز 
من غير توقيت لانتفاء المحذور ‏ وكان عارية ‏ فله» وللبطون التي بعده 
الرجوع متى شاءوا. 


مسألة: إذا باع إنسان لآخر دارا يصب ميزابها في عرصة له 
مجاورة ها ثم باع العرصة ‏ لاخر - فللمشتري - للعرصة ‏ منعه ‏ أي منع 
مشتري الدار- من ذلك أي من إرسال ماء ميزابه فیها - إن كان مستند 
ذلك اجتماعهیا في ملك البائع ‏ وحده ‏ وان كان مستنده - مبنياً على سبب 
سابق على اجتماعهیا في ملكه ‏ بان كان اليزاب الذي يصب إليها من حقوق 
الدار قبل دخوفیا في ملكه ‏ أوجب جعل ذلك حقاً من حقوق الدار» فليس 
للمشتري المنع. منه. لاستمراره بعد بيع العرصة. أفتى به ابن الصلاح» ونقله 
عنه جمع متأخرون وأقروه» وجزم به آخحرون» وكأنهم كالتابعين له لم یروا في 
السألة کلاما لأحد» وهو عجیب!! ففي فتاوی البغوي : له دار. فجعل مسیل 
مائها إلى دار له أخرى. اوخربة, فباع الخربة فبقي للبائم حق إرسال الاء 
حيث کان. كا لو باع داراً واستثنى بيتا منہاء يبقى له حق المر إليهء إلا أن 
یکون قد حول مسیل مائه عن موضعه إلى الخربة أياماً معدودة لعمارة الدارء 
على عزم إنه يرده إلى مکانه إذا فرغ من العمارة فلا يبقى للبائع حق إرساله الاء 
إلى الخربة. . انتهی . 


ومن محاسن الفتی: أنه لا ساق کلام ابن الصلاح تعقبه بکلام البغوي 
ولكل من التفصيلين وجه. قال متأخر: ويجمع بحمل كلام البغري على ما إذا 
علم الشتري حال الشراء بالميزاب» فإقدامه عليه يستلزم أنه وطن نفسه على 
تحمل ضرره فليس له بعده سده» كا لو وافق البائع على استثناء بيت» ليس له 
منعه من الممر إليه. لأن رضاه باستثناء البيت رضا بالمر في ملكه. وكلام ابن 
الصلاح على ما ذا جهله فیفصل بين كونه من مرافق الدار وحقوقها القديمة 
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فليس للمشتري النع؛ لأن فيه تحجيراً على مالك الدار بمنعه من حقوق داره1"2) 
وأن يكون من مرافقها الحادثة فله المنع لأن هذا ليس من حقوق داره الأصلية» 
بل هو شيء خادث جوزه اجتماع الدارين في الملك وقد زال. . 

مسألة : - طریق مشترك بين جماعة ‏ مثلاً ‏ إذ لو كانت لواحد لم يختلف 
الحكم. فلو حذف هذا لكان أولى ‏ في وسط ملك لانسان يمرون ‏ فيه إلى 
أملاكهم فطلبوه ‏ أي طلبوا منه ‏ أن يشهد عليه أي على نفسه به ویقر هم 
بحقهم فيه وجب أن يقر لهم ويشهد بحقهم ‏ لكن ‏ لا يلزمه ذلك إلا - بعد 
إشهادهم على أنفسهم بأنه شريك لهم إن طلبه. لأنه رجا لو أقر هم به أولا 
أنكروا المشاركة متمسكين باليد ‏ أي بأن يدهم باقية عليه بالمرور فيه» أفتى به 
ابن الصلاح. قال: وهذا هو المعتمد ‏ ولا ينافيه قول الإمام ‏ في النهاية 
وأنباعه: لو قال أي الدائن ‏ لمن له عليه دين أشهد على ديني ۸ 
يلزمه ‏ ى) قطع به الأصحاب. قال: وفيه وجه غریب إنه یلزمه. ولا أصل له 
ولا أعده من الذهب, لأن الطريق مطروق في ملك المطلوب منه الإشهاد. فهو 
أقرب إلى الإنكار من الدين ‏ وفي النفس من هذا الفرق شيء. . 

(فروع) : 

الأول: ذکر الاسنوي والبلقيني: أن الصلح يقع قربت» كأرض وقفت 
مسجداً فادعاها إنسان» وأنكر الوقف فصالحه أجنبي عنها على مال فیجوز. 

الثاني : أفتى العراقي : بمنع بروز الذمي ببنائه في البحر على المسلمين» 
كمنع الإعلاء والجناح . 

الثالث: قال الأذرعي وغيره: يجوز إلقاء الطين والحجر في الطريق 
للعمارة. إن خف الضرر ول يدم . 

الرابع : يجوز المرور بملك الغيرء إذا ۸ يصر به طريقاً واعتيد المسامحة به 


(۱۷) وهل يثبت لمشتري العرصة الخيار إذا لم يكن له منم صاحب الدار من صب الماء حيث 
جهل الحال؟ القیاس : نعم 0 والله أعلم . 


و2 


کالنظر ف مراته والاستظلال بجداره» والاستضاءة بسراجه» قال ف العباب : 
لكن يكره إكثاره بلا حاجة. 

الخامس: لا يجوز للعلاف ربط دابته في الشارع للكراء. 

السادس: أفتى بعضهم: بان الشريك في الوقف يجبر.على العمارة لأن 
باب الحرالة : 

بفتح الحاء وكسرهاء لغة: الانتقال. وشرعاً: انتقال دين من ذمة إلى 
ذمة. وتطلق على العقد الذي يحصل به الانتقال. قال الأشموني: وهو غالب 
استعمال الفقهای وأصلها قبل الإجماع : خبر الشيخين المشهوؤر. : 

مسألة: إذا ‏ أحال غیره - أي غريمه بدینه على آخر - بشرط أنه ضامن 
للحوالة أو أن یعطیه الحال عليه رهناً. أو كفيلاء لم تصح الحوالة ‏ كما في 
الأنوار وغیرهك لا عقد معاوضة إقترن ہا شرط فاسد فابطله والقول بعدم 
البطلان محمول على اشتراط ذلك على المحال عليه لا الحیل» ولا يلزم من 
جواز اشتراطه عليه لزومه له . 

تتمات : 
طالب أي شاء. واختاره السبكي » وصحح آبو الطیب خلافه, لانه كان یطالب 
واحداًء فصار یطالب ائنین, آما لو احاله لیاخذ من كل واحد خسمائة فيصح » 
ويبرأ کل منہا عما ضمن ولا يؤثر في صحة الحوالةء وجود رهن أو ضامن لأحد 
الدینین. نعم ينتقل الدين لا بصفة التوثق على المنقول. وإنما انتقل للوارث بها 
لأنه خليفة مؤرثة» لكن بحث: أن مله أن لا ينص المحيل على الضامن وإلا ۸ 
يبرأ [أي الضامن ] . 

ولو أحال على ميت صحء وان لم تكن له تركة» أو على التركة فلا وإن 
مم تقسم على المرجح . 


۳ 


وفي الجواهر عن فتاوى البغوي : ادعى عشرة وأقام بينة» فقال المدعى 
عليه : أعطيتكها فقال: تلك عشرة كانت لي عليك غيرها صدق الدافع . ولو 
قال: أحلت علي زیدا بها فقال: تلك غيرهاء صدق المدعى بيمينه» والفرق: 
إن الحوالة إيفاء وهو منكرء وأما ثم فهو مقر أنه أخنذ المال من المدعى عليه 
والقول قوله في جهة الأداء. 

ولا عبرة بالأجل العارض بنذر أووصيّة. إذ التحقيق كا قاله البلقيني: 
أن الدين باق على حلوله. وإنما منع من المطالبة مانعء فتجوز الحوالة عليه 
بالدين الحال قال الأشموني: وهل يلزم المحال الأجل؟. الظاهر نعم في الوصية 
لا النذر. 
باب الضمان: 

هو لغة: الالتزام. وشرعاً: حفظ الدين بضم ذمة إلى ذمة وهو ثالث 
الوثاق الثلاث. وأصله قبل الاجماع : الخبر الصحيح [الزعيم غارم]. 

مسألة : إذا - زوج ابئه ‏ اا ون صداق زوجته ثم مات الابن 
وخلف تركه ‏ تفي بالصداق - فأرادت الزوجة أن تأخذ صداقها من الأب 
وتفوز بالتركة لأنه ‏ أي لکونه - ضمن بغير إذنه ‏ فإذا أدى لا يرجع على 
التركة» فتفوز بحصتها منها على الكمال. فهل فا ذلك؟ أفتى الشيخ تاج الدين 
الفزاري - الشهور بابن الفركاح ‏ وغيره ‏ يعني البرهان الراغي : بأن للاب 
الامتناع من الأداء لأن الدين يتعلق بالتركة تعلق شركة ‏ فيقدم ما يتعلق بالعين 
على ما يتعلق بالذمة كدين به رهن لا يلزم ‏ الراهن ‏ الأداء من غير الرهن ‏ 
أي على مافيه ‏ انتهی. قال الأصل ‏ وتبعه جمع : والأرجح إنه ليس للات 
الامتناع من ذلك لأن الخيرة ة في المطالبة للمضمون. لا للضامن. وما علل به 
الفزاري ي . وليس الضمان کالرهن. لأنه ضم ذمة إل ذمة. والرهن ضم 
عين إلى ذمّف وشتان ما بینیا. 
وظاهر كلام هؤلاء إنه لا نقل في ذلك. وليس کذلك. بل في المسألة 
وجهان مشهوران في كلام علماء التقدمین . قال ابن عبدالسلام 5 الغاية : لو 


۹1 


مات الأصيل فآراد الكفيل» إلزام رب الدين بقبضه من التركة» أو أن يبرئه من 
الضمان فله ذلك في أظهر الوجهین. وقال في النهاية: لو قال رب الدين ‏ 
لا أطلب حقي من تركة الأصيل. فهل للضامن أن يقول: اما أن تأخذ حقك 
من ترکته ناجزا وتخلصني» وإما أن تبرئني؟ فوجهان ذكرهما الشيخ ابو علي. 
آظهرهما نقلا: أن للضامن ذلك. والثاني: لاء وهو ظاهر القیاس. 

مسألة: - إذا ‏ اشتری أرضاً وبنی فيهاء أو غرس. ثم استحقت فقلع 
الستحق البناء أو الغراس. وجب آرش نقصه على البائع - وهو ما بين قيمته 
ثابتاً ومقلوعاً ‏ في الاصح كا مر - أول البيع بما فیه وأعاده هنا لبرتب عليه 
قوله : - فلو ضمنه البائع أو غیره. نظر- فان كان قبل ظهور الاستحقاق أو - 
بعده - ولکن - قبل القلع - بأن ضمن ما یدخله من النقص لو قلعه 
مستحق - ۸ يصح الضمان - لأن الارش إنما یدخل في ضمانه بعد الظهور 
والقلع. وقبلهاء وکذا معهیا. كا هو ظاهر کلامهم لم یتحقق ذلك والا بان 
كان بعدهما - صح إن علم قدره ‏ أي وجنسه وصفته. على الرجحء خلافا 
للزرکشي . والا فلاء وان ضمن عهدة الأرض . وأرش النقص. في عقد واحد 
بطل في الأرثس . وفي عهدة الأرض قولا تفريق الصفقة. ولو اشترى بشرط أن 
بعطيه کفیلا بالعهدة وبارش النقص لم يصح الشراء ‏ قاله في الجواهر. 

مسألة: لو قال: ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا وفي هذه 
العين ‏ صح - الضمان ويتعلق برقبته أو بهاء لا غير. 

مسألة : لا يصح تعليق الإبراء ‏ كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فأنت 
بريء من ديني فلا يبرأ إذا وجدت الصفت ولو قالت: إذاء أوإن طلقتني 
فأنت بريء من صداقي» فطلق ۸ يبرأء ويقع رخا کا في الأنوارء وجزم به 
القاضي في تعلیقه. والرافعي في الخلع. لكن نقل الزركشي عن الرافعي في 
الصداق: أن الإبراء لا يصح وعليها مهر الثل لأنه لم يطلق مجان وقواه . 
بعضهم - ولا توقيته ‏ فلو قال: أبرأتك إلى شهر فإذا مضى ۸ تبرأ. 

ويستئنى من هذا الأصل مسائل. منها ما ذكره بقوله: فلو علق الإبراء 
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بموته ‏ فقال : أبرأتك بعد موتي» أو إذا مت فأنت بريء - أوفأنت في حل فهو 
وصية له. فان فضل عن دينه اعتبر من الثلث» أفتى به ابن العا وجزم به 
في الأنوار وغيرهاء ويؤيده جواز الوقف المعلق بالموت. 


ويشترط التصريح با يبرىء منه - وتغنى عنه نيته کا يعلم ما يأتي ‏ فلو 
قال: أبرأتك ‏ ول يرد شيا - لم يبرأ ‏ المدين - من شيء ولو قال الزوج 
ها: إن أبرأتني فانت طالق؟ فقالت: أبرأتك فإن لم يرد شيئاً م تطلق, وإن أراد 
الإبراء من الهر مثلا بریی إذا وجد الإبراء بشروطه - بأن علماه و يتعلق 
به زکاق وأبرأته غير محجور عليهاء في مجلس التواجب - وطلقت - بائناً» ولو 
قال: وبانت لكان أولى. 


مسألة: إذا ‏ ادعت ‏ الزوجة ‏ بصداقها على زوجها. فقال: قد 
أبرأتني منه. فقالت: نعم أبرأته منه. ول أعلم قدره. فإن دل الحال على علمها 
بقدره ‏ بأن باشرت السبب كما يأتي ‏ ۸ تصدق, وإلا ‏ بأن دل الحال على 
جهلها به صدقت بيمينها - في جهلها بقدره - كأن زوجها الأب أو الجد_ 
إجباراً کک ع ها 9 الدبيلي : قال الغزي : وكذا الكبيرة المجبرة إذا دل 
ال حال على جهلها أب يضا ‏ انتهی فلو حذف قولهء وهي صغيرة لكان أولى. 

ولو أبرأ عن دين ورئه وادعی إنه لا يعلم قدره ‏ ليبطل الأداء - صدق 
بيمينه وحكم ببطلانه لظهور احتمال عدم إحاطته بمعرفة قدره ‏ بخلاف ما لو 
أقرضه ‏ أوباعه ‏ هو شيئاً ‏ فان المصدق القترض - أو المشتري بيمينه ‏ 
أنه يعلمه ‏ والضابط ما في الأنوار: إنه متى ادعى الجهل بقدر المبرأ منهء فان 
باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة. أو روجع عند السبب كالثيب في 


الصداق. لم يقبل وإلا قبل. 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه في البويطي -: ولو أنه حلل رجلا من كل 
شيء وجب له عليه لم يبرأ حتى يبينه ‏ قال: فان ۸ يعرف قدره حلله من كذا 
إلى كذاء انتهى وذلك لان البراءة متوقفة على الرضاء ولا يعقل مع الجهل. 


3 


فيشترط علم الدائن لا وکیله ولا المدين إلا فیا فيه معاوضة› كأن أبرأتني فأنت 
طالق» لا فيا عداه على المعتمد. 1 
قدر التركة لا حصته. ولأن الإبراء . والترك والتحلیل. والاسقاط تمليك 
للمدين ما في ذمته أي الغالب عليه ذلك لا (سقاط على الرجح » ومن ثم لو 
قال لأحد مدينيه : أبرأت أحدكما لم يصح . بخلاف ما لو علمه. وجهل من عليه 
فيصح على ما قاله بعض علماء عصرناء لكن جزم الأشموني ف الأولى بالصحة› 
ويطالب بالبيان. 

قال المتولي: ويجوز بذل العوض في مقابلته» وعليه فيملك الدائن العوض 
المذول» ويبرأ المدين . 

وأشار إمامنا بقوله: إن لم... إلى آخره: إلى أن طريقة صحته من 
المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص من الدّین. كا لو شك هل دينه يبلغها 
أو ينقصها. و ارا مك بين عفدا أنه لا يستحقه. فبان يستحقه بريء. 

«فروع»: 

الأول: هل يشترط معرفة عين المضمون له أو تكفي معرفة وکیله؟ أفتى 
ابن عبدالسلام» وتبعه جمع بالأول» وکلام احواهر يقتضي ترجيحه. وابن 
الصلاح والإسنوي بالثاني. وبالغ الأذرعي في الانتصار له. ورجح . 

الثاني : مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامناً فأبرأه ظانا 
صحة الضمان. ون الدين انتقل لذمة الضامن لم يبرأ. ۱ 

الثالث: ‏ قال: ضمنت إحضاره كلا طلبه الکفول له ۸ یلزمه الا مرة 

الرابع : بحث بعضهم : إن الكفيل إنما يلزم بالسفر» إن وثق الحاكم 
به وإلا طولب بکفیل - فان لم يقمه حبس حتى يوني الال» أوييأس من 
إحضاره . 


۷ 


الخامس: ‏ قالا: ضمنا مالك على زید. فهل يكون كل ضامناً لكل 
الدين کرهاً عبدنا بألف» یکون نصف کل رهناً بجمیعه . أويوزع كاشترينا هذا 
بألف؟؟ . وجهان. صحح المتولي: الأول. وتبعه السبكي والبلقيني وأفتی به 
العراقي ثم المؤلف. وجمع منهم الروياني: الثاني. ومال إليه الأذرعي. ثم 
الزركشي فقال: إن الأول غير ما ادر للفهم من التوزیع » وقياسه على 

ماذكر .لو سلم و حسناً لانه ضمان لدين الغير في رقبة العبد. وقد 

يكون الخطاب موجه لإثنين ن با يصلح أن يثبت لكل» كأوصيتكماء فإنه لا ينفرد 
أحدهماء لکن الخطاب ثبت موزعا قال: ومثله ناظر الوقف والوكيل. قال 
البدر بن شهبة: وبه أفتيت عند دعواهما أن لم يضمناه إلا على أن على کل 
النصف. 

السادس: أفتى القاضي بأنه لو قال: أنفق على امراي كل يوم على أني 
ضامن صح ضمان نفقة اليوم الآوؤل فقط. واعترض بأن الأوجه: لزومه . 
وما بعده أيضاً ‏ لتصريحه بان‌آنفق عليها لا تحتاج لشرط الرجوع . نعم : إن أراد 
حقيقة الضمان صدق وم يلزمه إلا الاوّل. وعليه يحمل كلامه. 

السابع : عليه آلفان, بأحدهها کفیل. فدفع الفل ول يذكر شيئاً ومات 
فتنازع الکفیل والدائن رجع للوارث فیعینه عن أيهها شاءء فان لفط أفتى 
به السبکي» قال الأذرعي : وفیه نظر إذا كان اميك مفلسا او شوشراه ولا رجوع 
للضامن لا فيه من شغل ذمته. مع الشك فيحتمل أن يسقط هنا. 

الشامن: لا يحبس الأصيل. بحبس الضامن, ولا بملازمته. قال في 
الأنوار: لکن له طلب حبسه معه. ونقله عنه في العباب» وأقرى وحكاه 
افروي عن بعض الأصحاب . قال التاج السبكي : وصححه الوالد. وعبارته : 
للضامن حبس الاصیل إذا حبس وان لم يثبت له عقله ليرهقه إلى تخليصه. 


باب الشركة : 
بكسر فسکون» وقيل: e‏ فکسر. أو سکون» لغة: الاختلاط 
والامتزاج شيوعا أو مجاورة» وشرعاً: ثبوت الحق ولو قهرأ شائعاً في شيء لأكثر 


۸ 


من واحد. أوعقد يتضمن ذلك. وأصلها قبل الإجماع. الخبر القدسي 
الهو 

مسألة: إذا ‏ ادعى عليه أي على آخرء بالف مثلا» فانكر» وأقام 
- عليه بينة - فقال خصمه: لي بينة بأنه أقر بأن ذلك من مال الشركة أي 
التي بيني وبينه ‏ لم يكن ذلك دفعاً للبيئة ‏ ويقضي عليه بالألف ‏ لاحتمال إنه 
كان من مال الشركة إلا أنه تعدى فيه وما لما قد يكون مضموناً على من بيده 
لتعديه ‏ فيضمنه, قاله القفال - في فتاویه. قال في التوسط: وليس بواضح. 


مسألة: أفتى ابن الصلاح» والنووي فيمن غصب دراهم ‏ يعني نقداً أو 
حنطة ‏ أو نحوها ‏ وخلطهما بماله ‏ أي بمثلها منه ‏ أو بأجودء لا بأردأ وبه 
دفع تشنیع السبکي وغیره. ول تتميز ‏ کخلط بر أبيض أو أحمر بمثله أوزيت 
بثله - بأن له إفراز قدر الغصوب - من الخلوط - ويحل ‏ له التصرف في 
الباقي - وإنما قيل بالشركة في نظیره من الفلس لا يأتي في باب الغصب من 
الفرق بينهها. 

وخرج بقوله : باله. ما لو خلطه بال آخر مخصوب. فلا يملك منه شیف 
ولا يكون كالهالك. كما اعتمده البلقینی. والفرق أنه ما ملك في الخلط باله تبعا 
اله وه هت ۱ 

«فرع» قال الزركشي : ما عمت به البلوی التکسب بالشهادة مع أن 
شركة الابدان باطلة فتقدح في العدالة سيا إن منعنا أخذ الأجرة على التحمل . 
أو كان يأخذ أجرة ولا یکتب فان نفوس شرکائه لا تطیب بذلك. قال متأخر: 
واسلم طریق فيه» أن يشتري ورق شركة ویکتب. ویقسم على قدر ما لكل من 
ثمن الورق فإن الشركة لا يشترط فیها التساوي في العمل . 

تتمات : 

* حلف الشريك على التلف. فأقام شريكه بینةء انا رأته یوم كذا لیوم 
بعده. فهل تبطل يمينه ویغرم أم لا غرم . ۰ وجهان. ورجح الأذرعي الثاني . 


٤۹ 


* ولو أجر حصته في مشترك لم يشارك فيا قبضه من الأجرة وان سلّم 
العين للمستأجر بلا إذن من شريكه وتعذر رجوعه على الستأجر لأن المؤجر 
استفاد حقه بعقد ختص به. أفتى به جدي رحمه الله . 

* ولو ادعى على شريك وقد استعملها ضمن حصة شريكه قصّر أم لا 
أفتى به الجد رحمه الله تعالى تبعا للازرقی لأنه إن كان ثم مهاياة بالرضا فحصة 
الشريك عارية. والا فهو غاصب. 
باب الوكالة : 

بفتح الواو» وكسرهاء لغة: التفويض. والراعاق والحفظ ومنه: [حسبنا 
. الله ونعم 0 و[أم من يكون عليهم وكيلا] . وشرعاً: تفويض إنسان لغيره 
ما يفعله عنه في حياته» مما يقبل النيابة شرعا. وأصلها قبل الاجماع : [فابعثوا 
حكًا من أهله. . ] بناء على الأصح أنه وكيل . 

مسألة: إذا ‏ وكله ليبيع مؤجلا فباع ‏ لزمه ‏ أي الوكيل ‏ بيان 
الغريم - أي الشتري للا يكون مضيعاً حقه ولا هه وكذا لو 
قال: إدفع هذا الذهب لصائغ فاعطاه ونسيه ‏ لا الطالبة عند المحل ‏ فلا 
تلزمه بل ليس له ذلك. ولا قبض الثمن. لأن الاذن في التأجيل عزل عن قبض 
الشمن» إلا إِنْ نص له عليه قال جمع : أو دلت عليه قرينة ظاهرة» كأن اذن له 
في سفر لبلد بعيد والبيع فيها بمؤجل. 

مسألة: إذا ‏ أعطاه عیناً ليبيعها ببلد كذا ويشتري - له بثمنها عينا 
أخرى ‏ عبداً ‏ أو غيره» فلو عبر بعين لكان أولى ‏ فله أن يودعها في 
الطريق ‏ أو القصد - عند أمين ‏ من حاكم أوغيره» لكن قياس نظائره: 
تعين الحاكم الأمين فان فقد فعدل - ولا يلزمه العمل لغيره ‏ لو جعل هذه 
علة لكان أقعدء ولا تغرير منه بذلك بل الالك هو الخاطر باله - و من 
ثم لو وصل إلى البلد لم يلزمه بيعه. وإن باعه لم يلزمه أن يشتري ‏ له 
ما آمره بشرائه ‏ ولو اشتراه لم يلزمه الرد ‏ له بل له إيداعه عند من ذكر 
أيضاً. 


وإذا لم يشتر لا يجوز له رد الشمن ‏ حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما 
هو ظاهر ‏ لأن المالك لم يأمره به. فلو خالف ‏ و رده دخل في ضمانه 
لتعدیه. أي مالم يوصله لمالكه ‏ فإن أوصله ‏ أو وصل إليه انقطع الضمان» 
وهذا ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه أفتى به البغوي كشيخه القاضي . 


مسألة: ينعزل وكيل المدعى بإقراره ‏ على موكله ‏ بالقبض ‏ 
موكله الدين # أو الإبراء ‏ أي وبإقراره عليه بالابراء للمدین» أو الاعتياض» 
أو التاجیل» أو بقبول حوالة» أو بصلح ال » لأنه ظالم 5 ا خصومة بزعمه س 
ولا يقبل إقراره بذلك. في حق الموكل ‏ سواء في من مجلس الحكم أو غیره. 


ولا ينعزل بالإبراء ‏ أي بإبرائه هو للخصم ‏ لأن إبراءه باطل ‏ لعدم 
ملكه له» فوقع لغواء من غير أن يتضمن رفع الوکالة إذ لا إشعار فيه باعترافه 
بأنه ظالم ومثله: مصالحته ولو بغبطة. فلو قال الموكل: أجزت. على نفسي إقراره 
وابراء» وصلحه. بطل التوکیل . 

وینعزل وكيل اخصم - أي الدعی عليه بالاقرار بالدعی به 
للمدعی أو لغیره لانه قطع للخصومة - ولا بقبل منه تعدیل بينة الدعي - لانه 
کالاقرار في کونه قاطعاً للخصومة. ولیس للوکیل قطع الخصومة بالاختیار» بل 
وینعزل به ككل ما یقتضی اعترافه بأن موکله ظالم. 


مسألة: شهادة الوکیل على موکله تقبل ملق وتقبل له في غير 
ما وكل فيه لعدم التهمة مطلقاً وفیا وكله فيه بعد عزله ول يخاصم ‏ غل 
الأصح ‏ لأنه ما انتصب خصا ولا ينبت لنفسه حقاً. فهو کا لو شهد له في 
غیرها - دون ما عدى» ذلك بأن كان قبل العزل وان لم بخاصم أو بعده 
وكان قد خاصم لاتهامه بإثنات ولاية التصرف لنفسه وقضية كلامه: إن 
المخاصمة مانعة للصحة وان لم تكن بين يدي حاكم» وبه صرح به بعضهم . 


(۱۸) أي فيا وکل فيه وفي غيره کا في / ع. ب /. 
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مسألة: ‏ إذا ‏ ادعى ‏ عند القاضى ‏ إنه وكيل زيد ‏ في الخصومة 
فصدقه الخصم ‏ ثبتت الوكالة باعترافه» کال بل اول قله قاف لکن 
ليس للحاكم أن يحكم بالوکالت. كا قاله امروي. كالنكاح ينعقد بين الناس 
بمستورين ولا يثبت النکاح المجحود عند القاضي بشهادتهاء بل بعدلين. 

ولا يجب عليه الجواب» بل له الامتناع من مخاصمته حتى يقيم بيئة بوكالته 
وتعدل. كا يأتي قريبا في لواعترف المديون للوكيل ولا بينة. قال البلقيني : 
وفائدة جواز المخاصمة. مع جواز الامتناع منها: إلزام الحق للموكل» لا دفعه 
للوكيل. قال المؤلف: ولعل من فوائده أيضاء إنه لو أقام بينة بوكالته م حتج يحتج 
الحاكم في إلزا م الخصم بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى. 

أو کذبه. أو كان غائباً وجب إقامة بيئة بالوكالة ‏ فإذا أقامها ثبتت 
ولا تختص الخصومة بذلك الجلس. بل تعم سائر الجالس. لكن إن كان 
الوکل مجهولا عند القاضي أثبت المدعي إن الذي وكله هو فلان بن فلان. 

ولا يشترط في صحة - إقامتها تقدم دعوى ‏ حق الوکل - على 
الخصم ‏ كا في الروضة وغيرها. وإن كان بالبلد - ولا نصب مسخر ‏ بفتح 
الخاء المعجمة المشددة ‏ ينوب عنه ليقيم البينة في وجهه ‏ إن كان غائبا ‏ لكن 
الأحوط إحضار 6 الواحد. أو أحد الخصوم إن أمكن. 

مسألة: إذا ‏ صدّق الخصم الوكيل في وكالته في الخصومة سمعت. 
الدعوى ‏ 0 5 الحق ‏ ولا يلزمه تسليم الال - إليه ‏ حتى يثبت 
وكالته ‏ ببينة وتعدل. لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه. فان لم تكن بينة لم يكن 
له تحليفه. لأن النکول کال قران وقد تقرر: انه وان صدقه ِ الدفع ‏ 
لکن يجوز إن كان دیا لا عيناًء فإن دفع فأنكر المستحق وحلف أ نه لم یوکل» 
فإن كان عيناً استردت إن بقیت والا غرم من شاء منهاء ولا رجوع للغارم على 
الآخرء لأنه ا بزعمه» وإذا غرم الدافع فان بقي المدفوع عند القابض 
استرده ظفراً وال فان فرط فيه غرمه وإلا فلا. 


(تنبيه) : إعلم أن محل سماع الدعوى إن كان قصد الوكيل إثبات الدين 
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أو كان موکلا فيه فقط. كما يشير إليه قوله: في الخصومة, وإلا فلا تسمع دعواه 
مالم تثبت وكالته. كما صرح به ابن الصلاح» وأقره متأخرون. قال الزرکشي» 
وهي من مهمات مسائل القضاء . 

فإن قلت: فيتعذر الاستيفاء منه لاعترافه بالوکالت والبينة لا تقام على 
معترف؟ ! , 

قلت: أجيب بأنها تسمع هنا لغرض ثبوت الحق. مع وجوب الدفع» 
وهو غرض صحيح زائد على اعترافه. فإنه لا حصل به. وحيث سمعت دعواه 
فله تحليفه على أنه لا يعلم وکالته. وإلا فلا. 

مسألة: إذا ‏ وكله ليشتري له فرساً ‏ مثلاً ‏ فأخذ الوكيل الفرس ‏ 
من مالكه ‏ وبعثه على يد ثالث إلى الموكل فتلف في الطريق ‏ نظر ‏ فإن أمره 
الموكل بالإستنابة فاستناب وبعثه ضمنه الموكل ‏ فقط - لا الوكيل 
ولا الرسول - نعم إن ركبه ‏ يعني تعدى فيه بركوب آو غیره وكذا يقال فیا 
يأتي» ولو عبر به لكان أولى ‏ الثالث في الطريق بغير إذن المالك فالقرار عليه 
والوكيل طريق . 

وان لم یأمره - بذلك - فاستناب بنفسه ضمنه ‏ دون الموكل لتفريطه ‏ 
فان رکبه الثالث فالقرار عليه والوکیل طریق. 

هذا كله إذا لم يأمره الالك بالبعث - فان آمره المالك بالبعث - فبعث - 
و يركبه الثالث فلا ضمان - على أحد منبی فان رکبه الثالث ضمنه وحده. 
أفتى به البغوي. قال في الأنوار: ولو قال: رکبت بالاذن وأنكر الالك صدق 


پیمینه(۹) . 
مسألة: إذا ‏ وکله بقبض دين له على آخر- أو في استرداد وديعة 
فقال الدیون آو الودع : دفعت للوکیل - وصدقه الوکل. فأنكر الوكيل 


(14) فإذا كان بدل الفرس سيارة ‏ مثلا - فیظهر أنه سیختلف احکم ولا شك» وسیکون 
للعرف مجال واسم . 


or 


القبض - فالأصح - أنه لا یغرم الدافع بترك الاشهاد - وان كان الدّفع في 
غيبة الوکل» لإقراره بانه لا حق له علیه. 

مسألة: آفتی ابن الصلاح(:۳) - وتبعه جمع : بأنه لو وکله في الطالبة 
بحقوقه فله الطالبة با يبت للموکل بعد الوکالف كما لو وکله في بیع ثمرة 
شجرة له قبل إثمارها فإنه صحیح - قال - وکونه مالک لأصل الشجرة لا ینفع 
في الفرق - بينها كا ادعاه بعضهم - قال : وفوهم : لا يجوز التوکل في بیع عبد 
سيملكه. لیس من هذاء لأن ما حدث للموکل في مسألتنا مندرج في عموم 
الوكالة السابقة - بخلاف هذا و قد - قال الشیخ أبو حامد - في تعلیقه 
وتبعه صاحب البیان وغيره» ول يحكوا خلافه» وجزم به ابن الرفعة واخرون: - 
لو وکله فيا يملكه الآن وفيا سیملکه صح كما لو وقف على آولاده الوجودین 
ومن سيحدث له من الاأولاد. وأيد بالقاعدة الأصولية: أنه یغتفر في التوالي 
ما لايغتفر في الأوائل لكن توقف فيه الرافعي» وحكى احتمالين بلا ترجيح . 

و من ثم أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره ‏ من علیاء عصره 
أخذاً من قول الجوجري: وكله في حق هو له» ول يكن له دين» ثم حدث لم 
يكن له قبضه بأنه لو وكل غيره في التصرف في أملاكه ثم حدث له ملك 
بارث - أو بغيره ‏ فلو حذف قوله: بإرث لكان أولى ‏ لا ينفذ تصرفه فيه. 
قال الأصل ‏ كالأذرعي : وهذا قضية كلام الرافعي ‏ أي والنووي - انتهی - 
أي وهذا يعارض ما مر عن ابن الصّلاح. 

ودفع المؤلف التعارض ما زاده من قوله: ويفرق بينه وبين الأولى: بأن 
الحق فيها موجود لکن ۸ یثبت حالا. بخلاف حدوث اللك - ومذا نما يتم إن 
كانت عبارة ابن الصلاح: با یثبت للموكل» كا وقع في عبارة الأصل عنه وتبعه 
المؤلف. أما إذا كانت عبارته: با یتجدد بعد الوكالة كا عبر به القمولي 
والاسنوي والزركشي وغیرهم. فلا يتأق ذلك الفرق لساواته حينئذ حدوث 
الملك فليبطل مثله. 


(۲۰) اعتمده في النهاية والمغني. 
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و يفرق ‏ بينه وبين مسألة الثمرة بأنه مالك لأصلها ‏ فوقعت تابعة 
فصح التوكيل فيها بخلافه ‏ وان لم ينفع الفرق به فيا مر. 


وما جرى عليه تبعاً لابن الصلاح من صحة التوكيل في بيع الثمرة قبل 
إثمارها وجزم به في العباب ووجه والرجح كا قاله الزركشي خلافه - فعلى 
هذا شرط الموكل فيه: أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل» أو يذكره 
تبعاً لذلك ‏ أو يملك أصله ‏ وهذا الأخير آشار به لمسألة الثمرة - وقد علم 


رده . 


ولو قال : وکلتك في كل قلیل وكثيرء أو کل آموري لم يصح»› وان وقع 
تابعاً لمعين على المرجح . والفرق بینه وبين ما مر عن أبي حامد: ذلك في جزء 
خاص معين فساغ كونه تابعاً لقلة الضررء بخلاف هذاء وبخلاف: وكلتك في 
كذا وكل مسلم فیصح. كما بحثه الژلف. إذ التوكيل في المتبوع معین. والتابع 


تتمات : 
ضاع الثوب على الدلال» وجهل أسباب ضياعه» أو وضعه عحل ونسیه 
ضمنه لتقصيره . 


وني الأنوار» وبعضه من الروضة: وكله زيد باستيفاء دينه من عمرو فقال: 
خذ هذه الدراهم واقض ہا دين زيدء أو ادفعها لزید. فأخذها صار وكيل عمرو 
ف فضائه ‏ فله استرداده ما بقى ف يذه وان تلف ضمن ضما والدين 
بحاله . 

ولو قال: خذها عن الدين الذي تطالبنی به» أو خذ هذا منى عن دين 
زید» فأخحذهاء كان قفا لزید وبریء عمرو» ولا استرداد» ومن ضمان زيد 
إن تلف . 

ولو قال: خذها قضاء الدين فيحتملهاء فلو تنازعا في المراد بذلك اللفظ 
صدق عمرو بيمينه . 
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وفيها. . في موضع آخر: دفع ديناراً لآخر ليدفعه لغریه. فجاء له فقال: 
احفظه ی فهلك عنده. كان من ضمان الدافع لا الغريم ‏ انتهی . 

وقال الإمام : لو وكله رب الدين والمدين في الاستیفاء والایفاء فهو 
وکیله| وان استوق وتلف في يده ففي من يضمنه تردد للقفال قال في العباب: 
والوجه انه إن نوی القبض لأحدهما ضمنه. وان أطلق فمحتمل. 


هولغة : الثبوت وشرعاً. وشرعاً : اخباربحق سابق على الخبر. فخرج الاخبار 
بحق له على غیره وهو الدعوی, وبحق لغیره على غيره وهو الشهادة. وأ 
قبل الاجماع قوله تعالى : [شهداء لله ولو على آنفسکم]. 

مسألة: إذا _ آقر - انسان - بأن جميع ما في يده ملك فلان وأشهد - 
بذلك - ومات - فتنازع وارثه» والقر له في شيی فقال الوارث: لم يكن هذا 
بيده وقت الإقرار» وعاکسه القر له» وطلب من البينة الأداء ‏ فكل شيء علم 
الشهود أنه كان بيده وقت [قراره - فلهم أن یشهدوا به دون غیره - مما تحققوا 
أنه لم يكن بیده, آوشکوا فيه» فلا يجوز لهم أن یشهدوا به لخبر: [على مثلها 
فاشهد أودع]. 


مسألة: اللائق بها الوكالة» أو القرض. والقرض أليق» إذا ‏ أرسل من 
يقترض ‏ له - فاقترض ‏ فهو أي الستقرض - كوكيل المشتري فيطالب ‏ 
أي فللمقرض مطالبته ‏ وإذا عزم رجع على موكله ‏ إذ القرار عليه.» كذا ذكر 
الشيخان في باب الوكالة . 

فإن قلت : NEE es‏ 
فان کلامها ثم مصرح بالفرق بين الستقرض لغیره باذنه ‏ وبين المشتري لغيره 
بإذنه وأصله قول الامام : الفرق أن الوکیل بالشراء يقول: اشتریت وهذه اللفظة 
ملزمة والوکیل بالاستقراض ۸ يصدر منه ما يقتضي الضمان. وبقول الكفاية : 
إن صرح بالسفارة 1 یطالب ول فان نوی وعلم القرض أنه وکیل فوجهان . 
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وكجزم الأنوار جزم المهذب في باب القرض: بأنه لو قال: ادفع من جهتي قرضاً 
علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر» فليس للدافع مطالبة الآخذ. ولا 
للاخذ الرد علیه» ولو رد ضمن للورثة. فقوله: ليس للدافع مطالبة الاخذ. . . 
الخ يشكل بما تقرر من أن الرسول يطالب ولا نظر لإنعزاله بالموت. لأن الوكيل 
يطالب ولو بعد العزل کا صرحوا به!!؟؟. . 

قلت: كلا. لأن ما هنا في) إذا وكله في تعاطي عقد القرض وجرى 
بيه استقراض وإقراض كا يشير إليه قول الروضة : فاستقرض . وقوفیا: فهو وكيل 
المشتري. . . إلى اخره» فكان كتعاطي عقد الشراء في المطالبة لأنها من جملة 
أحكام العقد. وأحكامه تتعلق بالوكيل وإن انعزل وأما ماذكروه ثم فمحله 
إذا لم يتعاط عقدا وانغا الذي حصل منه مجرد الأخذ. وهو لا يقتضي الطالبت 
لأا إنما تثبت هنا من جهة کونها من آثار العقد الذي تعاطا وهو هنا لم يتعاط 
عقداء فلم يوجد سبب للمطالبة وما تقرر عن الامام ناطق بذلك. فلا اعتراض 
على الشيخين عند التأمل. كا في التنبيهات وجرى عليه الجلال البلقيني . 


مسألة: قال جمع نقلا عن البخوي : إقرار الامام مال بيت المال نافذ92) 
فلو مات من لا وارث له. فألحق به الإمام مجهولا صح» وهذا مستثنى من 
قاعدة: إن إقرار الانسان على نفسه مقبول» وعلى غيره غير مقبول. 

مسألة: ‏ لو قال مريض مثلاً ‏ ما يدعيه فلان في ترکتي فهو حق - 
ثم مات فهو إقرار بمجهول يعينه الوارث - بخلاف ما لو قال: فصدقوه. 
لا يكون إقراراء بل وصية» لأن أمره لغيره بتصديقه. لا يقتضي أنه هو مصدقه. 
كذا بحثه علیاء عصرناء والنقول خلافه. ففي الإشراف عن الجرجاني: قال 
مريض :ما يدعيه فلان فصدقوه فمات. فهو إقرار بمجهول وتعيينه إلى الوارث 
انتهی - وأقره جمع منهم الزركشي. أما لو قال: فهو صادق فلا مرية في أنه 
كقوله: فهو حق . 


(۲۱) نسخة: مقبول. 
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فان قلت: يعارض ماذكره المؤلف هنا: جزمه الآتي في الوصية بأنه لو 
قال : کل من ادعی شيا فصدفوه فهو وصيّة!! . 

قلت: کلا. إذ الفرق إن ما هنا فيه تعيين المدعي فأمكن کونه إقرارً”" . 

مسألة: إذا قال لي عليك آلف. فقال: مع مائةء لم يجب الألف 
ولا المائة كا في الأنوار وغيرها. 

وأفتى ‏ حجة الإسلام ‏ الغزالي - نسبة للغزل. لأن والده كان يغزل 
الصوف وببيعه . وكان شيخه اهام عتعضص من تصانیقه ‏ ورعا عرض عليه 
التحول وقال : دفنتي ا فهلا صبرت حتى أموت؟!! ‏ وغیره - يعني ابن 
الصباغ والشاشي : فيمن قال لآخر عليك عشرة دنانی فقال: + له 
على عشرة قراريط. إنه يلزمه الدنانير بقوله صدق ‏ إذ هو راجع إلى مقصود 
الدعوی» ولیس له التغيير بعده ‏ قلت ت 0 
پسکتوا عنه بل صرح به اغاي تسه عقب کلامههذا من خر فيرب > فقال: 
ولا يلزمه عشرة قراريط» بل يكون إقراراً وت ما ادعای هذه عبارته 
بحروفها. ونقله عله جمع. منهم الأذرعي وكأن المؤلف لم يقف على کلامه. 
وإنا نقل عنه بواسط والواسطة اقتصر على بعض کلامه وحذف بعضاء أو انه 
سقط من النسخة التى وقف علیها. 

قال الأذرعى : فلو قال: ظننت أنه ادعی بقراریط » لا بدنانر فلذلك 


قلت صدق, فهل يصدق. أو لا؟ أو الا بقرينة کفلط, أو صمم فيه؟؟؟. . 
احتمال ولعل الثالث أشبه 


مسألة : إذا ‏ قال ليس لي عليك شيء. ولكن لي عليك ألف درهم لم 


(۲۲) والمسألة مشروحة شرحاً وافياً بأكثر فروعها ب ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ج ۲ طبقات الشافعية 
(۲۳) عبارة التحفة: ولزمه كل منهیا لكن القراريط مجهولة . 
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تسمع دعواه لناقضة ما قبلها لها لأنه قال أولاً: ليس عليك شيء - قاله 

القشيري في الوضح . ۱ 

فان قلت: یشکل عليه قوم : لو قال: ليس له على شيء إلا خسة 
لزمته؟ ! . 

قلت: صحیح إلا أنه يمكن أن یقال: إن التنافض۲۹ في تلك آظهر 
وان مات الأنرار لط ها قال وهه نظ 

مسألة: إذا جاء بورقة فیها [قرار زيد. وجاء زید بورقة فیها إبراء من 
امقر له - نظر - فإن أرختاء وتأخر تاريخ الافرار. أو تأخر تاريخ الابراء 
عمل به أي المتأخر, فان تأخر تاريخ الاقرار لزمه . أو الابراء لم یلزمه - 
وإلأ بان أطلقتاء أوأرختا بتاريخ متحدء أوأطلقت إحداهما وأرخت 
الأخرى ‏ لم يلزمه شيء - قاله ابن القاص» وتبعه جمع» وسيأتي في آخر 
الكتاب ما ينازع فيه. قال في الأنوار: وهذا إذا كان مع كل واحد من الصكين 
بيئة أو إقرار ‏ والا فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد. 

۱ مسألة : أفتى القفال: بأنه لو شهدا أي اثنان ‏ عليه بألف درهم ‏ 
مثلا وقد ادعی عليه بها فانکر - وم يشهدا بإقراره ‏ بل آطلقا - فقال : هو من 
ثمن خر أو کلب آوخنزیر آونحو ذلك لم یقبل - قوله ویلزمه الألف - 
ولیس له تحلیف الدعی, لأن البينة شهدت مطلقاً. فالظاهر ثبوت الألف, 
بخلات مالو قال له عل الف فن لمن خر فاتك قله تليفه اي فلت 
القر له على نفيه إن قال ظننته يلزمني. رجاء أن ينكل فيحلف القر فلا يلزمه 
شي ء. 

نعم للحاكم أن يستفسر الشهود عن الوجه الذي لزم به الألف ‏ فإن 
سكتاء أوقالا: لایلزمنا الجواب. لم يقدح في شهادتهاء إن كانا عارفين 
ضابطين فيا يظهرء. قياسا على ماقدمه كأصله في بحث اللنتقبت قال 


(14) وجه التناقض غير واضح» فقوله: ليس له على شيء هو الأصل الستصحب. وقوله : إلا 
خسة هو الاعتراف الجديد.. بخلاف تلك التي تعلق الحق الأول فيها للغير. . 
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الأذرعي ©" : ويتجه الجزم بوجوب السؤال والجواب إذا سأل المدعي عليه فيه. 

مسألة : إذا ‏ ادعی - إنسان ‏ على ابني ميت بعين في التركة أنها 
ملكه ‏ فصدقه آحدهما - وكذبه الآخر - فان كان ذلك قبل القسمة - 
للتركة دفع إليه نصفها ‏ حلاً ‏ أو كان ذلك بعدها نظر- فان 
كانت العين بيد المصدّق سلمت كلها إلى المدعي» ولا شىء له على الکذت: 
وإن كانت بيد المكذب فعلى المصدق له نصف القيمة ولا شىء - له - على 
الآخر - لأن دعوى العين لا تسمع إلا على من هي بيده ولو شهد الآخر عليه 
سمعت» وغرم الشهود له نصف قيمة العين, قاله البغوي وجزم به في الأنوار. 


مسألة: أفتى ابن الصلاح فيمن ‏ أي رجل - أقرَّ في مرضه ‏ أي 
أو صحته إذ هو مثال. ولو حذفه 0 1" بأنه باع كذا من ابنه فلان 
وعينه ‏ أو أشار إليه ثم مات فادعى ابن أخ القر - ومثله ابن العم ونحوه 
من الورثة الذين يحجبون بالإبن ‏ إنه وارثه. وان الابن المذكور ليس هو 
بايئه وإنغا هو ابن فلان ولد على فراشه ‏ أي في نكاح صحيح بقرينة ما يأتي : 
وأقام ‏ بذلك بينة وفلان والابن منكران لذلك: بأن شهادتيهما تلحق الابن 
بفلان صاحب الفراش - ولا أثر لاقرار الميت ولإنكار ذينك ‏ فيبطل إقرار 
القر بأنه ولده. إذ الولد یواست لايقبل النقل - وكل ولد ألحق 
بالفراش لا پنتفی عنه الا باللعان _ رحصة أثبتها الشارع لدفع الأنساب 
الباطلة - وما سمعت دعوی ابن الأخ ‏ ونحوه من ذکر - وبینته. وان كان 
إلباتأ للغير لأنه طريق في دفع الخصم - عنه فاغتفر له ذلك لتعيّنه طريقاً في 
الدفع ‏ ومع ذلك ي يستحق الابن ما أقر له - الميت ‏ به وان انتفى نسبه ‏ 
عنه - نظراً للتعيين - في قوله فلان. أو الاشارة في قوله هذا. 


وان أقام ‏ الابن ‏ بينة بانه ولد على فراش المقرء وأنه لا وارث له 
غيره ‏ قدمت بينته هذی على بينة ابن الاخ و حکم له بالارث - وکان وجه 


(۲۵) والزركشي واخرون كا في التحفة. . 


تقدیم بیته: نها ترجحت بافرار الیت لاسن مع [نکار صاحب الفراش 
لذلك . 

و ذکر الامام - في النهاية - ما يؤيد ما من وهو إن - الولد الذي ألحق 
بفراش النکاح لا يؤثر فيه قيافة ولا انتساب يخالف حکم الفراش؛ كما لا ینتفی 
عنه إلا باللعان - كا مر - أي لأن النسب الثابت بالفراش یثبت أصله قهرا- 
فلا ینتفی بنفيه» کبا إن اللك الثابت بالارث لا ينتفى بنفیه - وأما انتفاؤه 
باللعان فرخصة آثبتها الشارع لدفع۳) الأنساب الباطلة - على إن النفي 
باللعان إن ولد في فراش نکاح صحیح لا يجوز لأحد استلحاقه لا فيه من إبطال 
حق النافي, إذ له استلحاقه وبکلام النهاية - هذا بعلم إن کلام ابن الصلاح 
في حصره السابق - في قوله: کل ولد ألحق لا ينتفى عنه الا باللعان - مقید 
بفراش النکاح - لیخرج فراش وطء الشبهة. وينبغي تفییده: بالصحیح» 
لیخرح : لفاسد. . 

مسألة : إذا ‏ ادعی عليه أي على آخر- آلف درهم - مثلا أي 
استحقاقها فقال للحاکم : قد أقر أنه أبرأني. أو أنه استوفى مني الألف فليس 
قوله هذا بإقرار ‏ بالمدعي به» كما أفتى به القفال وتبعوه. وهي حيلة لدعوى 
البراءة مع السلامة من الالتزام - بخلاف دعوى البراءة ‏ كقوله: أبرأني منه - 
والاستيفاء ‏ كقوله : استوفاه مني. أو قضيته» فإنه إقرارء لأن دعوى الإبراء 
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والإيفاء اعتراف بالأصل. ولو قال: أنا مقرء أو أقر به فلغو. 

ولو ادعى عليه عشرة رؤوس من الغنم ‏ مثلا - فقال - في الجواب ‏ 
قد صالحتك عما كان لك على» قال القفال ‏ في فتاوه : - فليس بإقرار - له - 
بما ادعاه ‏ لأنه لم يقر بأن ذلك يلزمه. وقد یصالح على إنكار» بل هو الأغلب 
کا مر لکن في ضمنه إن له عليه شیثا - أي فهو إقرار بمجهول. 

ولو ادعى عليه ألفاً مثلاً ‏ فانکره ثم قال للمدعي ‏ اشتر مني هذا 
الثوب ‏ مثلا - بالألف الذي تدعيه ‏ على فإقرار به أي بالألف. لا إن 
(TY‏ نسخة: لينفي . 
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قال : اشتر مني کا لو - ادعى عليه بعين فأنكر ثم قال له بعني - 
إياها ‏ فانه اقرار - لا إن قال له: أتبيعني؟ . 

وهذا - بخلاف ما لو قال له: صالحنى عنه بهذا الثوب - مثلاء لا یکون 
إقراراً ‏ إذ لیس من ضرورة الصلح کونه بيعاً حتى یکون ثم - أي هناك 
يكون مراده قطع النازعة لا غبر. . بخلاف البیع فان من ضرورته أن یکون ثم 
مالکا. لك قاله القفال نشا 

مسألة: إذا أبراه أي خصمه - پراءة عامة وکان عليه دين سلم 
مثلا - لو اقتصر على دين لكان أولى ‏ فادعی إنه لم يعلم به حال الابراء 
أو علم به ول يرده صدق بیمینه - فیهی وألزم خصمه به لأن العموم منتشر 
الأفراد لا یدخل تحت العدٌ والحصرء وغيبة بعضها عن الذهن لا خلف الظاهر 
ولانه اذعى عدم العلم بالفرد المعين الذي ادعاه والاصل عدم علمه به. 

فان قلت: ینافیه قوم : حلف لا يفعله عامداً آوناسی ففعله ناسياً 
حنث؟] . 

قلت: کلا: إذ الاقرار لا یقبل التزام خلاف مادل عليه اللفظ. لانه 
إخبار عن حق سابق» فکیف یدخل فيه التزام آمر مستقبل؟! بخلاف الانشاء 
يقع في الحال والستقبل فأثر فيه التزام الحنث با فعله نسیانا. 

ولو اشهد- على غريمه: أنه لا يستحق عليه ین - کا یکتب في الوثائق 
ثم تذكر عليه دعوى» فله تحليفه. وإن أشهد: أنه لا يستحق عليه يمينا في 
الدعوى العينة فلاء لإقراره با يمنع طلبهاء أفتى به البلقيني. 

ولو أقر بدين ثم ادعى أداءه وأنه نسي حالة إقراره سمعت للتحليف فإن 
أقام بينة بالأداء قبلت على ما بحث. ثم محل قبول دعوى النسيان مالم يلتزم 
عدم قبول قوله فيه» بان يذكر في ألفاظ الإقرار بعدم الاستحقاق ولا نسياناً. 

«فائدة» قال أبو حيان: إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال عمل 
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النصب وان أريد الاضي تعينت إضافته الا مع [أل] ‏ ومن فروعه: أنا قاتل 
زيداً فان نون [قاتل] ونصب [زيداً] لم يكن مقراًء وان أضاف فهو مقر. 

قال التاج السبكي : «خاغه» كثر كلامهم في قاعدة الحصر والإشاعة. 
وحاصله: إنهم قد يغلبون الأول قطعا أوعلى الاصح. والثاني كذلك فمن 
الأول: مالو أقر أحد شريكين بنصف مشترك آوباعه. أو رهنه. فيتعين في 
نصيبه» وكا رجحه النووي هنا وإن خالفه في العتق. ومن الثاني: ما لو أقر 
بعض الورثة بدين أو وصية» فیشیع. فلا يلزمه إلا قسطه من حصته. وفارقت 
الأول بانه خليفة مؤرثه فيستفيد بقدر خلافته عنه» وهو حصته فقط. 


باب العارية : 


بتشديد الياء على الافصح. اسم للعين المعارة» وحقيقتها شرعاً إباحة 
الانتفاع من أهل التبرع . با يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. وأصلها قبل 
الإجماع قوله تعالى: [وینعون الاعون] وتجري فیها الأحكام الخمسة. 

مسألة: تلف العار - أو شىء من آجزائه - بالاستعمال - المأذون فيه 
غير مضمون - على الستعبر لحدوثه بإذن المالك. فهو کاقتل عبدي - وبفیره 
مضمون - وان ۸ یفرط بدلا وارشا وان شرطا عدم ضمانه» وبحث 
الاسنوي: إن هذا الشرط لا یفسدها, کشرط فيه رفق للمقترض بجامع أن كلا 
القصود منه |رفاق الآخذ. واعترض. وذلك - کسقوط الدابة في بثر - مثلا 
حالة السیر - كا جزم به في الأنوار وغيرها ‏ قال الأصل ‏ وتبعه جمع - 
وقیاسه إن عثورها حالة الاستعمال كذلك» وفضیته إنه لا فرق بين أن یعرف 
ذلك من طبعها وآن لا. وقيد با إذا لم يكن العثور ما أذن امالك في حمله عليهاء 
على إن جمعاً اعترضوه بأن التعثر معتاد كثيرًء فلا تقصير فيه» ويظهر حمله على 
ما إذا تولد من شدة إزعاجها فيضمن لتعدیه . 

مسألة: إذا ‏ قال لغيره اعط فرسك - مثلاً ‏ ولو عبر بالدّابة لكان 
أولى - لفلان ليجيء معي في شغلي ‏ فأعطاه إياها ‏ فهو أي اللتمس - 
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كان صادقاً ‏ أي في قوله: في شغله ‏ وقد وكله الراكب في الاستعارة ‏ لو 
قال إن كان مأذوناً لكان أولى وأخصر - ولا شيء على الوکیل - إذا تلفت 
كالوكيل في السوم ‏ فإنه لا يضمن إذا تلف الستام - وان كان كاذباً فهو أي 
القائل ‏ المستعير» وان لم يوكله ضمناً. والقرار على الراكب ‏ فيرجع عليه 
القائل اد غرم . 

وان أطلق فقال: في شغل - وم یضفه لاحد. فإن كان الشغل له فهو 
الستعیر - دون الراكب ‏ أو كان للراکب وبوکالته - فالراكب ‏ هو 
الستعیر أو بدونها ‏ أي بدون وکالته - فهیا مستعیران والقرار على الراکب 
فیرجع عليه الاخران غرم . 

لو استعار دابة لنقل حنطة - مثلا- فسلمها لعبده - أي قنه - أو 
زوجته - أو خادمه لینقلها - لم يكن متعدياً ‏ لتناول الاذن لذلك عرفاً. 

ولو استعارها لیرکبها. فرکبها معه المالك ‏ ظاهر أنه لا فرق بين کونه 
روا أو لا - فتلفت ضمن نصفها - فقط ولو كان الالك يمشي خلفها ضمن 

(فروع)» : 

# آفتی الجلال البلقيني: بأنه لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون 
أو بغیره صدق المعير» لأن الأصل الضمان حتی يثبت مسقطه والرجح خلافه. 

# ویضمر العار بقیمته وفت التلف مثلياً أو تفا بافة أو بغیرها 
بتقصيره أو بغيره» كان التلف حسياً کالوت أو حكمياً کالسرقة على المرجح . 

* وأفتى الأذرعي : بأنه لو تلف في يده كتاب موقوف شرط واقفه أن 
لا يعار إلا برهن لم یضمنه. والجلال البلقيني: بالضمان. ويؤيد الأول قول 
الروضة: تلف الموقوف في يد الموقوف عليه بلا تعد فلا ضمان. 
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باب الغصب: 


هو لغة: أخذ الشيء ظلًا جهراًء وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير بغر 
حق. وأصله: الكتاب والسنة والإجماع . 

مسألة: إذا ‏ آخذ بيد عبد أي قنْ - غيره وخوفه بسبب تهمة - 
أو نحوها ‏ ولو اقتصر على التخويف لكان أولى ‏ ول ينقله من مكان إلى آخرء 
أو نقله إليه لا على قصد الاستيلاء - عليه لم يضمنه ‏ لعدم الاستيلاء 
بخلاف ما إذا قصد الاستيلاء عليه فیضمنه وهذا ما جرى عليه کاصله تبعا 
لابن الصلاح 3 الثانية» التابع فيها لقول الکانی: من لم يقصد الاستيلاء 
لا يكون غاصباً. واعتمده السبكي» ورجحه الإسنوي , وقال: إن كلام 
الرافعي مشعر بتصحیحه واستوضحه الأذرعي» وصوبه الزركشي لكن صحح 
في الروضة: عدم اعتبار قصد الاستيلاء. وعلیه : فحیث نقله وجب الضمان 
قصد الاستیلای أم لا. 

وكذا ‏ لا يضمنه ‏ إن انتقل‌هو من مكانه ‏ إلى آخر ‏ أو ضرب ظالم 

- أي قن غيره ‏ فابق لأن الضرب ‏ بمجرده ‏ ليس باستيلاء. نعم إن 

۸ هتد إلى دار سيده ضمنه ‏ دون ثياب بدنه, قال في الجواهر: ولو أرسل عبد 
زوجته في شغل بغير إذنها فأبق» ضمنه بكل حال. 

مسألة: إذا ‏ قهر ‏ إنسان ‏ آخر بيده دابة له وسَخَرَهُ في عمل فتلفت 
الدابة - وهي ‏ في يد مالكهاء ۸ یضمنها المسخر. وعليه أجرة مثل عملها ‏ 
لانها في يد صاحبها والاستیلاء على الالك لا یکون اسلا على الملك كما في 
الروضة في الاجارة عن أبي حامد وغیره. 

واعتراض الجواهر له بقوهم : لو قال: إحمل هذا على دابتك كان مستعيرا 
للدابة وصاحبها. حتى لو تلفت في يد صاحبها ضمنها!۱. 

رد بأن الأول من ضمان الغصب وهو لا بد فيه من الاستيلاء وم يوجدء 
وما نحن فيه من ضمان العارية وهي لا يشترط فيها ذلك لحصوها لدونه. . 
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وحل الكلام إذا لم يكن السبب منه» والاً كأن اكتراها لحمل مائة فزاد صاحبها 
معها ضمن قسط الزيادة قطعا. 

مسألة: إذا ‏ ساق بقرة ‏ يعني دابة ‏ ولو عبر بها لكان أولى ‏ إلى داع 
فساقها الراعي مع البقر - بأن قصدها بالسوق فانساقت ‏ دخلت في ضمانه - 
لانه يعد مستولياً ‏ فان لم يسقها ‏ أي لم يقصدها به لكنها انساقت مع البقر 
ووقفت في موضع - أو سارت إلى جهة أخرى - وترکها الراعي لم یضمنها - إذ 

فإن قلت: ينافيه قول الأنوار: ساق جلا نام عليه حر» لم يضمن الجمل» 
ولا من عليه. . .!!. 


قلت: كلا. لأن يد النائم على الجمل . 


مسألة: لو خرج هام من البرج ‏ أو من غيره ‏ والتقط حب الغير 
أو خرج ‏ نحل من الكوارة ‏ وأهلكت بيمة» فلا ضمان ‏ على مالك 
الحمام أو النحل ليلا كان آوارا لأنه لا يمكن ضبطهماء ولاإغراء منه 
والغرض إنه لم يستول على الحب. 

مسألة : إذا ‏ أبق عبد أي قن فظفر به من يعرف مالكه فأخذه من 
يد غير ضامنة» وهي قنة أوحرةء أوغيرهماء فأق ‏ ليرده - عليه حسبة ‏ 
فهرب ‏ أو تلف - قبل تمكنه من رده ورفع أمره للحاكم بلا تقصير ‏ منه ۸ 
یضمنه بخلاف من لم یعرف مالکه أو م يرد رده - عليه أو قصر - فيه فانه 
يضمن مطلقاً وأجری ذلك: فيا لو خلصه من غاصب. وعموم کلامه یشمله 
وأيده الزركشي بأخذ الحرم صیدا ليداوية. 

لكن أطلق الاوردي وابن كج: أنه یضمنه. وهو قضية إطلاق 
الشيخين: إن الأيدي الترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان, واعتمده- 
بعضهم. ورد تأييد الزرکشي. بأن حق الله مبناه على المسامحة» وتوسط 
السبكي» فقال: إن لم يكن معرضاً للتلف ضمن. أي لكلا يكون ناقلا له من 
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الضمان | ا الأمانة بلا فائدة وإلا فلا. هذا كله في الآحاد: أما القاضي فلا 


£ 


مسألة : ی راد o‏ خبزاً 
او السمسم شیرجا ثم تلف - ضمن الأكثر ‏ أي أكثر القيم لا الثل» وفرع 
على ذلك قوله: ل - مثلا - فطحنه 
فصارت قيمته درهماً فا فخبزه فصارت قیمته درهما وثلثل وأكله, يعني 
أتلفه أو تلف ‏ ولو عبر به لكان أولى ‏ وجب درهم وثلث ‏ لأنه أكثر القيم 
کا تقرر. 

ثم أرشد إلى كيفية الدعوی عليه بذلك بقوله : - فيدعي نه یستحق عليه 
خبزا قیمته درهم وثلث ‏ وهذا ما جری عليه كأصله تفا لإفتاء القاضي 
بوجوب آکثر القیم في هذا الثال. وأنه لیس له أن یطالب بالثل منهء نظراً لحاله 
عند التلف وهو وجه. والاصح : أن المثلى إذا كان قد صار متقوماً أو مثلياً يضمن 
بمثله مالم يكن المتقوم أغبط . فیجب. 

مسألة: أفتى البغوي ‏ وتبعه غير واحد ‏ فيمن غصب عبداً ‏ أي قن 
فشلت يده عنده. وبقي عنده مدة اا أجرة ‏ بأنه يجب عليه أجرة مثله 
صحيحاً قبل الرد - له على مالكه ‏ وبعده إلى البرء لفوت منفعته في يده 
فاعتبر بها إلى آخره سليم مطلقاًء واعتبر ما بعد الرد إلى البرء کذلك. فالاعتبار 
الأخير فيتجه إن تعذر بسبب العيب عمله عند الالك . أما لولم يتعذر ففيه نظر» 
والأقرب كا قاله بعضهم: اعتبار ما بين أجرته سل ومعيباً من الرد إلى البرء 

مسألة: إذا ‏ ركب دابة غيره بغير إذنه بحضوره ‏ أو بغير حضوره ثم 
حضر - وسيرها المالك ‏ أو لم يسيرها بالأول - فسقطت وماتت ‏ أو تعیبت - 
ضمها ‏ أو ما نقص منیا - الراکب - لحصول غاية الاستيلاء وهي الانتفاع . 
بخلاف الذکور في قوله : 

ولو حمل علیها متاعاً بحضوره - أو بغير حضوره ثم حضر- فسیرها 
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المالك فإنه يضمن المتاع ‏ لأنه يعد مستولياً عليه ولا يضمن مالكه ‏ أي 
المتاع ‏ الدابة ‏ إذ لا إستيلاء منه عليهاء ذكره في الأنوار وغيرها. 

مسألة: إذا دخل ‏ إنسان ‏ حماماً ‏ أوغيره ‏ فزلقت رجله - لو 
قال: فزلق لكان أولى ‏ فوقع على طاس - يعني على متاع - لغيره فكسره ‏ 
أو آتلفه - ضمنه أي آرش الكسرء أو بدل التالف. ولو حذف ذلك كله 
وقال: وقع على متاع غيره فأتلفه ضمنه لكان أخصر وأعم . 

ولو جرح الطاس - يعني التاع - بدنه - أو أتلف ملبوسه. آوعیبه - لم 
يضمنه صاحبه. نعم إن وضعه في مر الداخل. والداخل أعمى ‏ أوفي 
ظلمة ‏ أو كان ليلا ضمن ‏ ما تلف به لتقصيره ‏ ولا يضمن الداخل الطاس - 
إن تلف ولا أرشه إن تعیب إذ لا تقصير منه ‏ الا أن يكون البيت ضيقاً. ول 
يكن للطّاس موضع إلا المر - أي فينعكس الحكم . 

ومن تنخم في نحو حمام فزلق بنخامته أحد فتلف ضمنه إن ألقاها في 
اه 

وني الاحیاء : ما يترك بارض الحمام من نحو سدر ضمان ما تلف به على 
واضعه في أول يوم وعلى امحمامي في انیه. لاعتبار تنظیفه کل یوم . وخالفه 
في فتاویه : فقال: إن نی امحمامي عنه ضمن الواضع» وكذا إن ۸ يأذن ولم ينه 
لکن جاوز في إكثاره العادف ولعله أقرب . 

ولو صرع فوقع على مال غيره ضمنه - كما لو سقط عليه طفل من مهده 
أفتى به البغوي . . فان قلت : یعارضه قول الروضة عنه : لو سقطت الدابة ميتة 
لم يضمن راکبها ما تلف به؟!. قلت: کلا. لأن الأول إتلاف مباشرة والثاني 
إتلاف سبب» ويغتفر فيه لضعفه, ما لا يغتفر في الأول لقوته(۲۳۷. 


(۲۷) قال عبدالحميد نقلاً عن العباب: «فرع» لودخل على حداد يطرق الحديد فطارت 
شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه احداد. وان دخل بإذنهء ثم قال: وكذا لا ضمان عليه 
لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيعا حيث أوقد الكوارة على العادة» وهذا 
بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه وأوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لأن 
الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة. اه. 
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مسألة: إذا _ غصب حنطة ‏ أو نحوها من المثليات ‏ قيمتها خسون 
وطحنها فصارت قيمتها عشرین. فخبزه فصارت قيمتها خمسين» ثم تلف غرم 
ثمانین. ولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بزيادة الخبزء لأن صفة الطحن غير 
صفة الخبز» كا لو غصب عبداً - اي قنا محترفاً حرفة فنسيها : ثم علمه حرفة 
آخری - فانه لا يجبر الحرفة الفائتة باحاصلت. أفتى به القاضي 1 


وهو من صور: ما إذا صار المثلٍ متقوماً والراجح فيه وجوب مثله مالم 
يكن المتقوم أكثرء فتجب قيمته وهي ثمانون لأا أكثر, والثلاثون وان وجبت 
للنقص لکنها بدل الجزء الفائت بالطحن» فضمت للخمسین. فاندفع ما قيل : 
القياس وجوب البر والثلاثين. لأنه حيث لا أكثر يجب المثل» وأما الثلاثون فاستقرت 
بالطحن 0 تنجبر» وما قيل هذا مبني على رأي القاضي أي والذي جزم به 
المؤلف: آنفا: إنه لو طحن البر ثم خبزه وجب أكثر القيم» وقد مر ضعفه. 

فإن قلت: فا الفرق بين هذه الصورة وتلك؟؟ . 

قلت: الفرق إنه هنا وجب أرش أجزاء فائتة» فضمت للأصل» فوجوب 
القيمة هنا ليس للنظر لوقت التلف. وأما ثم فاوجب القيمة نظراً إلى وقت 
التلف. وهو غير مسلم . فتخالف المدركان. 


مسألة: إذا ‏ ربط فرسه ‏ يعني دابته - ولو عبر به لكان أولى ‏ في 
خان ب مدل وقال شرب عد من .هذا تمهت واغلفها ‏ 
ففعل ‏ فرفسته فمات وهو حاضرء ول يحذره مہا وكانت رموحاً فديته ‏ 
تجب ‏ على عاقلته ‏ وقضية تقييده كغيره بالحضورء أنه لو أمره بعلفها في 
غيبته» وهي رموح» ول يحذره إنه لا تجب دیته. ولعله غير مراد. أما لو حذره 
أولم تكن رموحاً فلا ضمان. 

مسألة: إذا ‏ دفع عبده ‏ أي قنه ‏ إلى غيره ليعلمه حرفة. فهو أمانة 
في يده لا يضمنه إلا بتقصير او تعد - فان استعمله فيها أي في شيء وهو 
من مصالح تلك الحرفة ‏ أي متعلقاتها الخاصة بها لم يضمن - لانه مأذون 


4۹ 


فيه عادة ‏ بخلاف ما إذا استعمله في غير ذلك فيضمن لتعديه کا لو دفع 
له دابة ليروضهاء فركبها لغير الرياضة. 

مسألة: لو استعار عبداً ‏ أي قناً من سيده» لتنقية السطح ‏ ونحوه 
فسقط من سلمه ‏ أوغيره ‏ ولو اقتصر على السقوط لكان أولى ‏ ومات أو 
تلفت بعضن اجزاثة ت ضحنهت كل وا ے لأن المغار مضعون مظلقاً ت فان 
كان بأجرة فلا یضمنه, إذ لاتعٌ ولا نقصیر, والمؤجر لا يضمن الا بتعد 
أو تقصيرء ومن ثم لو كان السلم تلا لا يحمله ضمنه قطعاً. ولو تلف بسقوطه 
متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ذكره في الأنوار. 

مسألة: إذا ‏ أجره داراً الا بيتاً معيناً ‏ منها ‏ فأدخل دابته فيه وتركه 
مفتوحاً فخرجت وأتلفت مالاً للمكتري لم يضمنه ‏ المؤجر ليلا كان أو نهار 
أي إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق كما قيده بعضهم آخذا من الأنوار. 

مسألة: إذا ‏ غصب إثنان دابة ‏ مثلا - فهلکت تحت يد أحدهما فعلى 
كل منهها ‏ يجب نام قيمتها ‏ والقرار على من تلفت عنده ‏ فان غرم 
صاحبه رجع عليه وان رجع هو لم يرجع على صاحبه. لأن الإتلاف أقوى من 
إثبات اليد العادية. 

مسألة: لو كان له أي في يده كلب أو حمل أو غيرهما ‏ كهرة ‏ 
واعتاد التعدي ‏ وتثبت العادة بمرّة على ما بحثه بعضهم ‏ وقضية كلام غيره 
اشتراط تكراره ‏ فهو ضامن لا يتلفه ‏ بجزء من اجزائه. نفساً على العاقلق 
ومالاً في ماله. في الأصح لأن فعله منسوب إليه و - لأن عليه حفظه ليلا كان 
أو هار - بربط أوغيره ليكفي غيره شره» نعم لو ربطه ولم يقصر في الربط 
فانفلت فلا ضمان. ومن ثم أفتى البلقيني: في هرة اعتادت الولادة بمحل وألفته 
للایوای بأنه لا يضمن مالك المحل متلفهاء حيث لم يكن في يد أحد» وإلا 
ضمن ذو اليد. 

مسألة: إذا خلط - الغاصب - الغصوب بغيره وتعذر تمييزه ‏ کخلط 
زیت بثله. أو شیرج. أو بر آبیض أو أحمر بمثله. أو دراهم بثلها - فکالتالف - 
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أي فهو أي المغصوب کالتالف, لأنه لما تعذر رده أبداًء آشبه التالف سواء خلطه 
بمثله. أو بأجود منه, أو بأردأ ‏ فينتقل الملك فيه إليه ‏ أي إن قبل التملك ولا 
كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله آجراً غرم مثله. ورد الآجر للناظر 
ولا نظر لا فيه من الزبل لأنه اضمحل بالنار. 

ومع انتقاله لالکه يحجر عليه فيه حتی يؤدي مثله نالکه على ما بحث فله 
أن يعطي من الخلوط ومن غيره. الا إن خلطه بأردأ ‏ فلا يعطي إلا برضا 
المالك ومذا رد تشنيع السبكي . 

وإنغا قيل بالشركة في نظيره من الفلس لأنه ثم يحتاج للمضاربة بالثمن 
وهو اضراز به ومن ثم لو فرض فلس الغاصب لم يبعد ‏ كما في المطلب ‏ 
جعل المغصوب منه أحق بالمخلوط من غيره. 

وشمل قوله: بغيره» خلطه بمغصوب آخرء فهو كذلك كما جرى عليه ابن 
القري» واقتضاه كلام الشیخین. لكن قال البلقيني: لا يملك منه شيئاء ويكون 
کالتالف. لأنه إنما ملك في الخلط باله تبعاً لالم وهنا لا تبعيّة ومر في كلام 
المؤلف ما يفهمه . 

ولو اختلطا ‏ أي الالان - بأنفسها أو بالرضا ‏ أي برضى مالکیها - 
فمشترك ‏ فان استويا قيمة فذاك وان اختلفا بيعا وقسم الثمن بحسب قيمتهم| 
ولا يجوز قسمة الحب على قدر قيمتها للربا. 

وقد أفتى ابن الصلاح والنووي كا مر في باب الشركة فيمن غصب 
دارهم أو حنطة وخلطها باله. ول يتميز بأن له فرز قدر المغصوب ‏ ويحل له 
التصرف في الباقي . 

وأفتى النووي أيضاً: بانه لو غصب من جع دراهم وخلطها بحيث 
لا تتميز ثم فرق عليهم المخلوط على قدر حقهم حل لكل أخذ قدر حقه. فان 
ظفر أحدهم بحصته لزمه قسمة المأخوذ عليه وعليهم بنسبة حقوقهم. قال 
الزركشي : وهو تصريح بأنه يصير مشترک لا مستهلكاً. قال في الأنوار: ولو 
أخذ الکاس دراهم إنسان وخلطها بال المكس فالحكم ماذكر. . 


۷ 


هذا كله إذا عرف المالك آو اللاك. . فلو جهلواء فان لم يحصل الیلس 
من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام ليحفظهاء أو ثمنها لوجود ملاکها. وله 
قرضها لبيت المال» وان آیس أي عادة» صارت لبيت المال» فلمتوليه التصرف 
فیه(۲۲۸. 
باب الشفعة: 


بسكون الفاء. وحكى فتحهاء لغة: من الشفع ضد الوتر. ومن الشفاعة 
وشرعاً: حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الحادث فیا ملك 
بعوض لدفع الضرر. واصلها: الإجماع, إل من شذ. 
مسألة: إذا_ باع شقصاً- بكسر الشين ‏ أي نصيباً من نحو دار 
والباقي وقف ‏ كله فلا شفعة ‏ للموقوف عليه إذ ليس شريكاء لأن 
الوقف ملك لله تعالى على الأصح . وهي لا تڎ تشبت إلا لشريك» ولأنها إها شرعت 
لدفع ضرر القسمة وهو مفقرد هناب لامشاع قسمة املك من الوقف - واللیل 
بها إنما هو كما يأتي في مقابل الختار عند النووي. فکان الأولى: التعلیل با 
عللت به أولآء بان الوقف لا يستحق بالشفعة» فلا یستحق به الشفعة لیسلم 
من ذلك . 

فلو حكم حاكم بثبوتها ‏ فيه أو بالقسمة لم ينقض حكمه ‏ لأنه من 
جال الاجتهاد, وخرج بقوله : والباقي وقف . أي کل ما لو كان بعضه وقف 
وه نلک فلصاحب املك الأخذ بها. ری 
من جواز قسمته عنه إن كانت إفرازاً وهو الراجح . لکن أذ فتى البلقيني كالسبکي 
بخلافه وفي الغنية: إنه المشهور. 


هذا كله: إذا كان الوقف خاصاً. فإن كان عاماً كالفقراء ونحو مسجد 

(YA)‏ فائدة فا صلة با ذكر: قال في التحفة: سئلت عن سيل نقل تراب وحجارة آرضر 
عليا إلى سفلی. هل يجبر مالك العليا على إزالة ذلك؟ فأجبت: بأنه يجبرء أخذا ما ذکر 
في محمول السيل وفي انتشار الأغصان. . . انتهى . 


YY 


فللناظر الأخذ إن رآه وثبت لبيت المال. لا للموصي له بالمنفعة» ولو أبداً. وف 
التقریب : إنها تثبت في شقص أوصى به لمن يحج عنه ولو تطوعاً. 

مسألة: إذا - مات - مدیون -وخلّف داراً مشتركة بینه وبين وارثه فبیع 
نصيبه ‏ منبا - في دينه» فلا شفعة للوارث. عند الاک خلافا لابن الحداد 
والطبري لانه لیس بشريك الان. إذ الدين لا ينع الارث(۳۹) ولو مات وله 
شقص وعلیه دين مستغرق فباع الشريك حصته قبل بیع الشقص في دينه. 
فللورثة أخذه بالشفعة. 

مسألة: الشفعة - أي طلبها - على الفور - وان تأخر التملك بر 
ضعیف فيه اعتضد با یصیره حسناً بغیره, ولأنه خیار ثبت لدفع الضرر فکان 
کخیار الرد بالعیب. وقد لا يجب في صور: 

3 کبیع بمؤجل . 
أو وأحد الشريكين غائب. . ١‏ 
وكأن أخبر بنحو زيادة فترك. ثم بان خلافه. 
وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده. . 
أو انقضاء مدة الاجارة إن كان الشقص مؤجرا كما بحثه الأشموني. . 
أو لیعلم قدر الثمن . . ۱ 
أو ليخلص نصيبه الغصوب كا نص عليه» أي مالم يكن قادرا على 
انتزاعه )ا بحثه الناشري . 

# أو لجهله بأن له الشفعت أو بأنها فورية وهو من يخفى عليه. . 

# ولمدة خيار شرط لغير مشتر. . 

# وكتأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق الحجور. 

فيبادر ‏ بالطلب - على العادة ‏ فلا يكلف عدواًء ولاإعداء نحوه مما 
لا يعد العرف تركه تقصيراً. أوتوانياً. وضابطه كما في الرد بالعيب: ‏ إذا 


تح فح FF FF‏ لو ا 


(۲۹) قال عبداحمید. فكأن الوارث باع ملك نفسه. هذا إذا كان الوارث حائزاً كابنه مثلاء 
بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته. انتهى . 


بر 


علم ‏ أي عقب علمه من غير فاصل. أما لو ۸ يعلم فهو على شفعته» وان 
مضى سنون - فإن لم تمكنه المطالبة لمرض ‏ أي شديد ‏ بخلاف صداع يسير 
ونحوه - أو إفراط حر أو برد - عادة ‏ أو غيبة عن بلد الشتري - بحيث تعد 
غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب. كما جزم به السبكي» كابن الصلاح ‏ 
أو خوف من ظالم - آوعدو- أو من حبس, بدين وهو معسر عاجز عن بينة 
الإعسار ‏ بخلاف 0 يكن معسرأٍ ۳۱ له بينة باعساره. لتقصیره. 
واستشكل تصوره. إذ الفرض أن له ملكا يأخذ بالشفعة به فليوكل ‏ في 

- إن قدر ‏ لأنه الممكن ‏ ولو بمؤونة أو منةٍ ثقيلة على الأصح عند 
الشيخين ‏ خلافا لما جرى عليه الحاوي كالوجيز. 

وإلا- أي وان لم يقدر فليشهد ‏ رجلين ‏ أورجلاً وامرأتين» بل 
أو واحداً ليحلف معه على مافي تجريد ابن كج. ورجحه الزركشي» وغيره. 
وقول الأنوار كالماوردي, لا يجوزء يحتاج للفرق بينه وبين نظيره في أداء الضامن 
والوكيل. فان ترك المقدور منها» بطل حقه. لتقصيره المشعر بالرضا. ثم 
الغائب یر بين التوكيل والرفع للحاکم كا أخذه السبكي من كلام البغوي , 
قال: وكذا إذا حضر الشفيع وغاب الشتري وللقادر أن يوكل انشا ففرضه 
كأصله: التوكيل عند العجزء اما هو لتعينه حينئذ طريقاً. 

وإذا قال أشهدت فلاناً وفلان وأنكراء لم يبطل حقه. لاحتمال 
نسياماء كا لو تصادقا على النكاح» وکذُیی| شاهدان عيّناهماء قاله الرازي 
والبغوي ونقله أبو حامد: عن القديم. 

ولو کان ف صلاة ‏ ولو نفلا - أو حمام, أو قضاء حاجت 5 كان 
يأكل ‏ ولو تفكهاً كا شمله إطلاقهم ‏ فله الإتمام ‏ كالعادة ‏ ولا يلزمه 
الاقتصار على أقل مجزىء بل له فعل الأكمل ‏ بحيث لا يعد متوانياً. . 

ولو كان عليه فوائت فورية كثيرة» فاشتغل بقضائهاء أو وجدت شروط 
القصر في حق مسافر فاتي آو دخل وقت نافلة راتبة فاشتغل ببا مم سعة وفتها 
أو كان عادته يصلي الضحی عدداً فزاد عليه فهل یکون مقصرا؟ فيه احتمال. 


V٤ 


ولو سافر للطلب جاز له النزول للأكل والشرب. وان أمكنا على ظهر 
الدابة. كا مال إليه في التوسط في نظيره من الرد بالعيب» وهل له نوم القيلولة 
في الهاجرة فيه؟؟ تردد فيه.. وإذا فرغ من الأكل فله غسل يديه كما قاله أبو 
علي والروياني. 

ولو دخل وقت هذه الأمور فله أن يقدمها ‏ على الطلب» بل لو توجه 
عليه السعي للجمعة قبل الوقت لبعد منزله عن محلها لم يبطل حقه. وله المضئٌ 
للجماعة إن دخل وقتهاء لا قبله ىا قاله الذَّارمي . 

وإن أخر الطلب. ثم اعتذر برض أو مطر أو غيرهما ‏ من الأعذار 
كحبس أو غيبة ‏ وأنكر المشتري ‏ كون التأخير بذلك ‏ صدق الطالب بيمينه 
إن عرف له - ذلك العذر ‏ وإلا_ بأن لم يعرف فالمشتري ‏ هو 
المصدق بيمينه قاله الشيخان. كالماوردي. وإذا حلف الطالب لا يسمع إنكار 
المشتري الشركة لأن دعوى التقصير إقرار بها وبثبوت الشفعة. ولو قال: لم أعلم 
بالشراء صدق بيمينه کا في الجواهر 

مسألة: أفى ابن الصلاح: بأنه إذا طلب الشفعة وأقام بينة بأنه شريك 
كفاه ذلك. واستحق الشفعة. ولا يلزمه بیان قدر نصيبه ‏ قال: وقد وجدته 
مسطوراًء وقد مر الكلام على هذا أول الكتاب» وأن المؤلف كأصله جریا على 
خلافه» ثم غفلا هنا. 

مسألة: لو اشتری شقصاً مشفوعاً - فأجره ‏ الشتري - فالشفیع 
سمي شفيعاً. لأنه جاء تالياً للمشتري .فكان ثانياً بعد أول بالخيار بين امضاء 
الإجارة وفسخها. فان أمضاها فالأجرة للمشتري - قاله الماوردي ‏ في الحاوي 
وقضیته : إن تصرت الشتري يتوقف نقضه على الفسخ. وإليه يشير كلام 
الشیخن أيضاً لکن في الطلب: إن الراد بالنقض الاأخذ بالشفعة. وان ۾ 
يتقدمه فسخ لأن آخذه فسخ للعقد. 

مسألة: إذا كان بينهها ‏ أي بين اثنين ‏ عرصة مشتركة. فادعى 
أجنبي ‏ ملك نصيب أحدهاء وشهد له الشريك ‏ الآخر ‏ بالملك ‏ 


۷۵ 


فردت شهادته لفسق أو نحوی أو لقوله: أ شهد أن هذا بیننا - ثم باع المشهود 
م ثم يجب عليه رده للمشهود د له 
لاعترافه ‏ بالملك بشهادته ‏ وهذا هو المسوغ لأخذه بها مع زعمه بطلان 
البيع ‏ قاله العبادي . 

مسألة : إذا ‏ شهدت بيئة للشفيع بأن الشتري سلم الشقص المشفوع ‏ 
له وهو في يده » فأقام بعفوه الشتري بيئة » فالأصح في الروضة ‏ کاصلها- 
ترجیحها - لزيادة علمها ۳ يقول: تلك أقوى منها باليد. 

مسألة: إذا- الشفيع ‏ الشفعة. فقال الشتري: اشتریته 
بألف. فأخذه الشفيع 00 ثم أقام البائع بيئة بأنه باعه بألفین وقبضها من 
الشتري فلا يرجع المشتري على الشفيع بالألف الأخری. لأنه أقر بالشراء 
بألف فلا يقبل رجوعه - فلو أقام بينة بالشراء بألفين ۸ تسمع ‏ شهادتهم 
لتكذيبه لها بإقراره. 

«خاتمة» : تكره الحيلة في إسقاط شفعة غير الجار» كأن يبيع الشقص 
بثمن كثير ثم يعتاض عنه عوضا يساويه» آويشتري البائع العرض بالكثير ثم 
يعطيه الشقص عنه أويبيع بعض الشقص بثمن الكل ثم بهبه الباقي» أو يبيعه 
البنای ثم هبه تصیبه من الأرض» أو یستأجر الشقص مدة طويلة بأجرة قليلة 
۱ أوبهبه كلا للآخر. فإن خافا عدم الوفاءء ركلا ائنین لیقبضا ها 
فعا أو يبيع مجهرلا مرا ولا يلزم البائع إحضاره» ولا الإخبار به» أو به 
وبمعلوم نقيضه. ثم يخلط المجهول بغيره» أو ينفقه أو يتلفه. لكن له أن يدعي 
علمه بقدر ويحلفهء ثم آخر ويحلفه وهكذا حتى يقر أوينكل» فيستدل بنكوله 
على أنه الثمن» ويحلف عليه ويأخذه. . 


باب القراض: 
وهو توكيل الالك شخصاً بالتجارة في نقد يدفعه له» والربح بینیا على 
حسب ما یشرطانه وأصله الإجماع . 


۷۹ 


مسألة: إذا ‏ أعطاه ‏ الالك- وبا مثلا- وقال- له بعه - 
وقارضتك على ثمنه - أو إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه - فباعه فالقراض 
باطل - وان عين مقدار الئمن. إذ من شرطه أن یکون معلوم القدر والعین - 
والبیع صحیح - إن باع بنقد البلد. حالاً بلمن الثل - وله أجرة مثل البيع إن 
م يعمل لانه باع طامعاً - والاً - بان عمل فله أجرة مثل البيع والعمل - 
أما لو قال: إذا بعته فاشتر بثمنه کذا ووصفه. فانه يصح البیع والشراء على 
الأصح . 

ولو قارضه على أن يشتري شبكة ويصطاد بها والصيد بينهها واشتراها 
واصطاد بباء فالصيد للعامل ‏ لفساد القراض ‏ وعليه للمالك ‏ أجرة مثل 
الشبكة قال في الأنوار: وفي الصيد نظرء ويكاد يكون نقيضاً لما ذكروه في 
الاستيفاء في باب الشرکة. والوجه أن يحمل هذا المطلق على ذلك القید. أي 
فينظر إن كان قصد بالصيد نفسه فالأمر کا ذكر وعليه يحمل ما هناء ون قصد 
به الشركة كان مشتركاً وعليه للمالك نصف أجرة الشبكةء وعلى الالك نصف 
أجرة عمله قاله الأشموني. 

مسألة: إذا ‏ خلط ‏ العامل ‏ ماله بمال القراض ‏ بحيث لا يتميز- 
ضمنه ول ينعزل» وصح تصرفه ‏ فيه فلو خلط - ألفاً بألفين مثلا- 
فنصف الربح مختص به ونصفه الآخر مقسوم ‏ بینهی| - على ما شرط ‏ من 
تساو أو تفاضل قاله الامام وأخذ منه: أنه لو سافر بلا إذن بعين مال القراض 
وبعروض اشتراها منه لم ینعزل وصح تصرفه مالم تنقص القيمة عا سافر منه» 
وإن أثم وضمن لکن صرح الاوردي بخلافه. 

مسألة : إذا ‏ أخذ ‏ العامل - مالا كثيراً قراضاً لا يمكنه القيام بالتصرف 
فيه كله فتلف بعضه(۳۰) ضمنه - لأنه فرط بأخذه ما لا يمكنه القيام بهء 


(۳۰) قال ابن قاسم: انظر مفهومه. قال عبدالحميد والسقاف في حاشیتهی| على التحفة 
والفتح » ولعل مفهومه إن تلف كله لا يضمن الکل. بل البعض الخارج عن 


فدرته . اه . 


۷۷ 


نص عليه واعتمده متقدمون وطرد في سائر الأمناءء كالوديع والوكيل 
والوصي » وقيده الأذرعي : با إذا ظن المالك قدرته على جميعه. أو جهل حاله 
وإلا فلا ضمان. . 

تتمة : ادعى المالك بعد التلف إنه قرض. والعامل إنه قراض. فأفتى ابن 
الصلاح كالبغوي : بتصديق العامل إذالأصل عدم الضمان. ورده في 
الجواهر: بأنه خلاف المنقول: : ومن ثم اتجه ترجيح الزركشي المقابل» أما قبل 
التلف فالمصدق المالك اتفاقاً. 


ولو أقاما بينتين ففي المقدم م رجح أبو زرعة بينة المالك لزيادة 


علمهك بانتقال املك للاخذ وقال , بعضهم : الحق التعارض . ولو عكس فقال 
امالك : قراضاً والأخل فرضا 0 يصدق الأخذى ویترتب عليه أحكام 
القرض» وقيل : الما 

باب السافاة: 


هي : معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته» وأصلها قبل الإجماع : 
معاملته صلى الله عليه وسلم بود خيبر على نخلها. رواه الشيخان. وبالغ ابن 
المنذر في رد غالفة النعمان فيهاء ومن ثم خالفه صاحباه. 

مسألة: إذا ‏ ترك العامل ما وجب عليه من أعمال المساقاة أي 
عمداً - ففسدت ی فالأقرب ‏ أي النقول - إنه یضمنها بدلا وأرشه 
لتقصيره كذا بحثه جمع مم الأصال ,بعد آنا كر إنهم ۸ یروا فيه شيئاً 
وهو عجیب. قفر TT‏ في الإجارة: أن العامل في المزارعة الصحيحة لو ترك 
السقي ا ففسد الزرع ضمن على الأصح. لانه في يده وعلیه حفظه. 
نتهى. فأي فرق بين عامل المساقاة وعامل المزارعة!!؟ ومنه يستفاد تقييد 
الضمان بالمساقاة الصحيحة أما الفاسدة فلاء وبه جزم في الجواهر. . 


مسألة: إذا كانت الساقاة - واردة ‏ على العين فليس للعامل ‏ 
لا يحل له - ولا يصح منه - أن يساقي غيره ‏ ظاهره : سواء أذن المالك أم 


۷۸ 


- فان فعل ‏ وعمل الثاني ومضت المدة انفسخ العقد. والثمار كلها 

للمالك. ولا شيء للأول مطلقاً - علم الفساد أوجهل ‏ ولا للثاني إن علم 
فساد العقد ‏ لأنه لم يعمل طامعاً حينئذٍ ‏ وإلاً - بأن جهل فساده ‏ فله أجرة 
مثله - على الأول لا المالك کا هو ظاهر. . 

ولو اختلف العاملان, فقال الأول للثاني: عملت عالاً فلا شيء لك. 
فقال: بل جهلت فلي الأجرة. فقياس نظائره: إنه إن أمكن خفاء مثله عليه 
صدق بيمينه وإلا فالأول. ول أره» أما لو وردت على الذمة» فله أن يساقي غيره 
لكن بعد قبض العين ولو تقديراًء كا بحثه الزجد. 

وكل موضع فسدت المساقاة فيه فللعامل ‏ إذ عمل أجرة المثل على 
المالك. لأنه عمل طامعاً في شيء ولم يسلم له إلا إذا شرط الكل للمالك 
وعلم هو الفساد ‏ فلا شيء له E‏ وينبغي تقييده أخذا مما 
ذكروه في القراض: با إذا علم أنه لا أجرة له أيضا- أما لو ظن أن هذا 
اكه حنه رهن اله ی نم ار الثل . و أر من ذكر 
هذا. 

(فر وع) : 

الأول: أفتى ابن الصلاح بصحة إيجار الولي بیاض أرض مولیه قدر 
منفعة الأرض ء وقيمة الثم ثم ساقاة الستاجر بسهم للمولى من ألف. بشرط 
أن لا يعد غبناً فاحشاً في عقد الساقاة بسبب ضمه لعقد الاجارة. وأفتی جدي 
رحمه الله: بأنه إذا تبین فساد الاجارة لقتضی حکم ببطلان عقد الساقاق 
ولا يستحق العامل من الثمن شيئاء وان عمل. بل له أجرة المثل على جهة 
الوقف إن لم يعلم فساد الإجارةء وإلا فلا. 

الثاني : ساقى أحد الشريكين على حصته أجنبياًء فان أذن شريكه جاز 
وإلا فلا. قاله ابن المقرىء. كالسبكي» خلافا للمؤلف. 

الثالث: أفتى البغوي: بأن بيع شجر المساقاة قبل إثماره باطل» وبعده 
يصح . والعامل مع المشتري كمع البائع. وبيع أحدهما نصيبه من الثمرة بشرط 


۷۹ 


القطع باطل لشيوعه» واستحسنه النووي. والأخير مبني على دوام الإشاعة. 
وامتناع القسمة لكونها بیع أما إذا جوزنا قسمة الثمر الرطب. بناء على إنه 
إفراز وهو الأصح فيصح . 

الرابع : بحث أبو زرعة: انیا لو اختلفا أثناء المدة في إتيان العامل با لزمه 
فان بقي من أعماها ما يمكن تداركه صدق الالك. وألزم العامل بالعملء وإلا 
فالعامل . 

الخامس: قال البلقيني: تصح الإقالة في المساقاةء وإذا لم تبرز الثمرة 
لا حق فيها للعامل. 

السادس : أفتى القاضي : فيا لو ترك العامل بعض الأعمال اللازمة له 
بانه یستحق من الثمرة بقدر ما عمل . 
باب الإجارة : 

بتثليث الحمزة» والكسر أفصح . لغة: اسم للأجرة» ثم اشتهرت في 
العقد. وشرعا: عقد على منفعة» مقصودةء معلومة» قابلة للبذل والاباحة 
بعوض معلوم وأصلها قبل الإجماع: [فإن أرضعن لكم]. 

مسألة: إذا اكترى عين إنسان على عمل ولم يعمل فأذن المؤجر ‏ 
بفتح الجيم ‏ لغيره في العمل بأجرة» فعمل. فلا أجرة للاول - مطلقاً علم 
أوجهل ‏ ولا للثاني إن علم الفساد ‏ أي وإنه لا أجرة له کا مر في نظيره - 
ولا - بان لم يعلم ذلك فله أجرة المثل ‏ على الاول. لا على المالك. لأنه عمل 
طامعا . 

مسألة: لو اکتری قناة - وهي الوضم الذي ينبع فيه الاء - للزراعة 
مائها جاز - وصح - أو بثراً للاستسقاء - منها ‏ جاز - وصح أيضاً ‏ لتعذر 
بيع مائها - لهالته فالعقود عليه نفس الوضم الذي ينبع فيه الاء. والجری 
الذي بعده. ونفس البثر التي ینبع فیها الاء. ولو انقطع ماؤها انفسخت 
أو نقص خير كا في الأنوار» وأفتى بعضهم: بأنه لو حدث في البثر ماء مطر 


۸۰۰ 


أثناء المدة لم تنفسخ الإجارة بل إن رضى المؤجر باستقاء المستأجر منه فذاك. 
والا فسخ فيا بقى . 

مسألة : إذا ‏ اكترى حماما أو رحى ‏ أي رحاء ماء - مدة يعلم بالبناء 
للمفعول ‏ أي يغلب على الظن ‏ أنها تبطل فيها لحاجتها إلى العمارةء 
أو لاصلاح الآلة. أو لانقطاع الاء - نظر ‏ فإن شرط ‏ بالبناء للمفعول. أي 
شرط المتعاقدان وللفاعل أي شرط الكري. ووافقه المكتري. وهو وان ۸ يتقدم 
له ذكر لكنه معلوم من اكترى ‏ احتساب مدة التعطيل من الإجارة بطلت 
الاجارة إن كانت مدة التعطيل مجهولة ‏ لصيرورة المستحق بالعقد مجهولا ‏ 
وكذا لو شرط أن تبدل مدة التعطيل بمثلها بعد انقضاء الدق لأنه مبادلة مجهول 
بمجهول فهو كبيع صبرة على أن ما تلف منها قبل القبض يبدل بثله قاله المتولي . 

فإن كانت مدة معلومة بالعادة ‏ قال في الجواهر: أو بتقديرها بأن قال: 
تعطل شهر كذا للعمارة ‏ بطل فيها وفيها بعدها - لانها إجارة لزمن مستقبل -- 
ويصح فيا قبلها ‏ تفريقاً للصفقة. لي اسيك 
العقار. ٠‏ 

مسألة: إذا ‏ اكترى دابة ليركبها اليوم» ويرجع ‏ بها في غد فأقام بها 
في الغد - - ظاهره ولو لغير عذر- ورجع في الثالث فهي أمانة في يده في 
اليومين الأولين ‏ - مضمونة في الثالث ‏ لأنه استعملها فيه تیا إذ كان 
الواجب تسليمها إلى حاكم ذلك المحل. ووجب أجرة الثل للثالث. وضمان 
جنين إن أسقطت فيه. 

مسألة: إذا اكترى عبداً ‏ أي قنا- لعمل معلوم ولم ببين موضعه ‏ أي 
ل ا أي محل العقد إلى محل اخرء 
فأبق ‏ أو تلف ‏ ضمنه مع الأجرة لتعدیه. ذكر هذه المسائل من أول الباب 
0 


مسألة : إذا ‏ اکتری دابة ليركبها شهراً ‏ مثلاً ‏ جاز - وصح - بشرط 
ذكر الناحية التي يركبها الیها. وموضع تسليمها للمؤجر ‏ أو نائبه. ولا ينافي 


5م 


هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه» لان ذلك لا يعرف إلا بعد بیان 
الناحية وحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما. 

مسألة: إذا ‏ قال المكري للمكتري: ‏ أجرتك ‏ الدار مثلا كل شهر 
بدرهم من الآنء واقتصر علیه, أو أجرتكها: ‏ شهراً بدرهم وما زاد فبحسابه 
بطل العقد ‏ لعدم تقدير المدة بخلاف ‏ ما لو قال أجرتك هذا الشهر 
بدرهم ‏ إلى آخر ما ذکر - أي وما زاد بحسابه ‏ فإنه يصح في الشهر ‏ الأول 
فقط . 

ويستثنى من البطلان مع عدم التقدیر مسائل : 

# منها: لو استأجر الإمام للأذان من بيت المال» فيجوز كل شهر بكذا 
بلا بیان مجموع المدة. بخلافه من ماله» وبخلاف الآحاد. قلت: ولعل مرادهم 
بالامام ما يشمل نوابه» والقضاة ونوابهم . 

* ومنها: لو أجره شهراً من هذه السنف فان بقي منها شهر صح أو أكثر 
فلا . 

# ومنها: استئجار العلو للبناء عليه» ولاجراء الاء يصح بلا بیان مدة 
على الذهب. 

مسألة: کل ما لا ينضبط بالعمل يجب تقديره بالزمان - فقط ولا يصح 
بالعمل - کالتجصیص والتطیین وسقي الأرض ورعي الدواب - لو قال: 
والسقي والرعي. لیدخل الارضاع ورعي النحل وغیره. لكان أخصر وأعم ‏ 
ويجب بیان جنس الحيوان لا عدده» وینزل على ما جرت به العادة بأن يرعاه 
واحد كا في الانوار: قال الروياني: وهو مائة من الغنم تقریبأ ولا يلزمه رعي 
نتاجها إن عقد على عينهاء إلا لزم - وکاکتحال ومداواة ودار وأرض وثوب 
وآنية» ويقول في دار تؤجر: للسکن. فلا يصح على أن تسکنا لأنه صريح في 
الاشتراط بخلاف ماقبلهء إذ معناه: إن شئت» أولا تسكنها وحدك 
أو لا تسکنها غيرك ويشترط تحديد العقار كالبيع كذا قالوا. ويظهر الاكتفاء 
بحل مميزء بل القياس الاكتفاء بالشهرة التامف ول أره هنا. 


AY 


ويجب كونه عقب العقد ‏ فلا تجوز إجارة عين لنفعة متراخية عن العقد 
أو سابقة عليه كإجارة سنة أؤها من غدٍء أو أمس. وكإجارة أرض مزروعة 
لا يمكن تفريغها قبل مضي مدة لما أجرة» وبحث الصحة فيا لو عقد خر النهار 
يوم تاريخه لظهور أن الراد باليوم الوقت. ولو قال بقسطين متساويين في السنة» 
فان أراد النصف في أول أواخر نصفها الأول. والنصف أول أو آخر نصفها 
الثاني صح لاستغراقهم! السنة م.م احتمال اللفظ له. وإن اختلفا بطل إذ يصدق 
تساو بثلاثة آشهر - وثلاثة أشهر من السنة» وذلك جهول. ويستثنى من المنع 
في الستقبلة مسائل» ذکرت في الطولات. 

وما يتقدر بالعمل - أي بحله - وحده. قدره به فقط - كخياطة ‏ 
شيء معین. كقوله: - هذا الثوب ‏ أو نحوه - وما یتقدر ما - أي بالزمان 
والعمل - كالخياطة ‏ لنحو وب موصوف - والبناء - على آرض أو نحو 
سقف والحراثة ‏ لارض - قدّر بأحدهماء فقط. فلو جعه| كأن استأجره 
ليخيط أو يبني أو بحرث له ثوباً أوحائطاً أو أرضاً بياض النهار لم يصح للغررء إذ 
قد يتقدم العمل وقد يتأخر. نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وأن ذكر الزمن 
للحمل على التعجيل صح على ما بحثه السبكي . وقوله: لو صغر الثوب بحيث 
يفرغ عادة في دون النهار صح . اعترض بأنه خلاف الأصل والغالب» وبأنه قد 
يطرأ له مانع منه فيه. 

ويجوز ويصح أن يكترى دابة ليتردد عليها يوماً أو شهراً مثلا في 
الأنوار. ويشترط لخياطة الثوب مثا بيانه ا منه» ككونه قميصاً أو 
قباء - وطوله وعرضه. ونوع الخياطة - كرومية وفارسية أو غیرهما إلا أن يعتاد 
هناك - أي بمحل التلجرین - - نوع فیتبع - ويحمل الطلق علیه . 

مسألة: إذا ‏ اکتری موضعاً ثم أبرأه المؤجر ‏ من الاجرة ثم تقایلا 
العقد فليس مطالبة الاخر بالأجرة - آفتی به ابن الصلاح. 

مسألة: أفتى ابن الصلاح أيضاً أ بان - لو اکتری شيئاً ودفع آجرته إلى 
المؤجر ‏ + وأقر بعد ذلك بأنه لاحق له على المؤجر ثم بان 


AY 


فساد - تلك الاجارة - لقتضی بأن ‏ له الرجوع ‏ على المؤجر ‏ بالأجرة . 
لأنه إنما أقر بناء على الظاهر من صحة الإجارة ‏ الذي انكشف خلافه» فكأنه 
تجدد له بعد الإقرار حق بسبب متجدد. 

وذكر في البسيط ضابطاً لامثال هذاء فقال: يقبل الرجوع على الذهب 
عن كل قرار استند للظن» ولا يتصور عادق استناده للقطع. أما ما يتصور 
استناده لليقين فلا ولا يلتفت لقوله: بنيتهُ على ظن انكشف خلافه بل .له 
التحليف. إن ذكر عذراً حتملاً. 

تتمات : 

* اکتری دابّة من بلد لبلد يجب الکراء بنقد البلد النتقل إليه ذکره 
الشیخان في الصیام . 

* وأفتى الجلال البلقيني ببطلان إجارة دار تبين آنها مسکن الجن ویوذون 
بنحو رجم وقيّد با إذا تعذر دفعهم» وطروه بعد الاجارة كطروٌ الغصب 
بعدها, ويحتمل أن مثله وجود یتعذر دفعه . وم أر من ذکره. 

# وبحث أبو زرعة: إنه لو كان للوقف ناظران فأجرٌ أحدهما الوقف 
للآخر صحء إن استقل کل والا فلا. وفرّق بینه وبين مثله في الوصیین. 

* ولو أجر مقیلا ومراحاًوللزراعة, لم يصح إلا أن عن ما لکل. أخذاً 
من قول القفال: اجره ليزرع النصف ويغرس النصف لم یصح. لا إن يبين 
عين ما لكل. 

# ولو آق الأجير بثوب. وقال: هذا ثوبك فقال: غيره» فالقول للأجير. 
فإذا حلف فقد اعترف له بعين لا يدعيهاء قاله الروياني: قال في الغنية : وينبغي 
أن حكم الستاجر إذا آق بعين. وقال: هذه التي استأجرتهاء فقال: بل غيرهاء 
حكم الأجير. 

* وأفتى بعضهم : بعدم صحة إجارة الأبنية التي في حريم النيل للعجز 
عن تسليمها شرعاء إذ هي مستحقة الازالة فورل(۳۱. 


(۳۱) انظره في المسألة الآتية في إحياء الموات عن ابن الصلاح. 
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# ولو قال المكتري : صربت الدابة و والمكري : عبشا فقيل : 
القول للمالك لأنه وجد منه جناية ویدذعی ها . وقيل: للمكتري. إذ 
الأصل براءة الذمة ورجحه الأذرعي . 


باب الجعالة : 


بتثليث الجيم. لغة: العوض الذي يجعل للإنسان على شيء يفعله 
وشرعاً: الجعل. وأصلها قبل الاجماع : خبر رقي الصحابي . 


مسألة: تصح الجعالة على العمل معلوماً كان أو مجهولاً ‏ وقيده بما يعسر 
ضبط لا كبناء حائط فيذكر عله وطوله وسمكه وارتفاعه» وما يبنى به» 
وخياطة ثوب فیصفه کالاجارة. . 


مسألة: أفتى النووي ‏ تبعاً لا حكاه القاضي في 5 من تعلیقه عن 
القفال في من حبس ظلًا. فبذل مالا لمن يسعى في خلاصه فإنه يصح أي وان 
تعين عليه على الرجح. قال: وهي جعالة جائز۳۷5)- أي بشرط أن يكون في 
ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا فلو خلصه بكلمة لا تتعب» لا شیث أخذاً 
من قول الشيخين. قال: من دلني على مالي فله كذا ‏ فدله من في يده لم 
يستحق . قال في الكفاية: بخلاف ما لو دله غيره لأن الغالب أنه يلحقه مشقة في 
البحث عنه. 

تتمة : 

# لو شرط التأجيل في الاجارة فحلت. وقد تغير النقد. فالاعتبار بوقت 
العقد. وني الجعالة: بوقت اللفظ, أوتمام العمل؟ وجهان: أصحه|: الأول» 
ذكراه في الإجارة. . 


د قال الزركشي : هل تجوز الحعالة على رد الزوجة؟ هذه مهمة لم أر 


(۳۲) نسخة : مباحة. 
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تعرض طاء وتوقفت فيها من جهة إن الحر لا يدل تحت اليد. لكن في الرافعي 
في الضمان: ما یژخذ منه الجواز”” . 
باب إحياء الوات: 

هو الأرض التي لم تعمر قط. وأصله خبر [من أحي أرضاً ميتة فهي له]. 

مسألة: لو حفر في داره بثراً فذهب ‏ بسببه - ماء بثر جاره - أو نقص 
بالأولل ‏ أو تندى جداره ‏ منه - فانهدم لم يضمن إلا أن بخالف العادة في سعة 
البئر. أو في قربها من الجدارء أو لم يخالفها لكن - كانت الأرض - رخوة ‏ 
خوارة ‏ تنهار إذا لم تطو ول يطوها ضمن - ما تولد منه قطعا أوظناء بأن 
شهد خبيران کا هو ظاهر لتقصيره. 

ولو حفر بثرا - آو قناة - وات فحفر آخر برا آو قناة بوات - 
بقربها ‏ يعني بقرب حریها - فنقص ماء البثر الأول» منع الثاني منه» ویقول: 
بين هذه والتى قبلها - ظاهر - وهو: إن الحفر في الوات ابتداء تملك ولا يمكن 
ا روه الک راا ی الارن نگل تسرف شلكة. 

قال ابن الصباغ : وألحق بالحفر غرس الأشجار» فإذا أحيا أرضاً وغرسها 
فليس لغيره أن يغرس بقربه بحيث تلتقي أغصان الغراس وعروقه بخلافه في 
ملکه. 

مسألة: يجوز أن یتخذ داره الحفوفة بمساكن حاماً أو اصطبلاً ‏ أو 
طاحوناًء أو فرن أو مدبغة ‏ أو حانوته في صف البزازين حانوت حداد 
أو قصار - ون تضرر به جاره ‏ إذا احتاط وأحكم الحدران بحيث يليق با 
يقصده ‏ بان يندر تولد خلل منه في أبنية الجار لأن في منعه إضراراً به فإن فعل 
ما الغالب فيه ظهور الخلل في أبنية الجار. فالأصح المنع ‏ منه - كالدق 
(۳۳) فائدة: لو جعل لمن يدخل ماله البلد سالاً من مكس ظالم. بجاه أو حيلة» شيئاً نفعل 

استحقه» وإن كان الجاعل عامل قراض ويمده منه» إذ هومن مؤنه. . قاله موسى بن 


الزين. اه. قلائد. 


كم 


العنيف ‏ أي کمنع الجار من الدق العنیف في داره - يحيث يزعج الأبنية ‏ التي 
لجاره ‏ وحبس الاء في ملكه بحيث تتتشر النداوة إلى أبنية الجار قال 
الأذرعي : والحاصل منع ما يضر املك دون المالك . 

فان قلت: يعارضه ما مر من أنه لا يمنع من حفر بثر بملکه؟؟ . 

قلت: ممنوع. لأن ذلك في حفر معتادٍ. وهذا في تصرف يخالف العادة. 

واختار جمع منهم ابن رزين كابن الصلاح: المنع من كل مؤذِ لم يعتد 
والروياني: أنه لا يمنع إلا إن ظهر منه قصد التعنت والفساد. وأجرى في نحو: 
إطالة البناء ومنع الشمس والقمرء واستحسن. 

مسألة: أفتى ابن الصلاح وغيره با حاصله أنه: لا يجوز لأحدٍ أن يبني 
في حافات ‏ النهر العام کالنیل ولا يجوز تملك شيء منبا بالإحياء؛ 
ولا بالبيع من بيت الالء ولا بغیره - لأنه كالطريق المسلوك العام في عموم 
الارتفاق ویهدم ما بني فيه ول شتا ان كا نقل عن إجماع الاربعف وقد عم 
فعل ذلك وطی حتى ألّف العلیاء فيه وأطالواء لینزجر الناس فا انزجروا ." وکان 
بعض الصلحاء لا يسكن العماثر التى على حافات النیل» وبقول: لا جوز 
|حیاها(*۳. قال بعضهم : ولا يغير هذا الحكم. وان تباعد عنه الماء. بحيث لم 
بصر من حریه. اي لاحتمال عوده له. ومنه خد آن ما صار حریاً لا يزول 
وصفه بزوال متبوعه. وخرج بالعام : ما لو وجد نهر صغير بيد قوم. فهو ملکهم 
يتصرفون فيه با أرادواء قاله السبكي . قال: ول الکلام في الابتداء. آما لو 
رأينا عمارة على حافة نهر فلا نغیرها إذ الظاهر أنها وضعت بحق. 

مسألة : : قناة مشتركة بين جمع - فاحتاجت للعمارة و امتنع آحدهم من 
عمارتها. وعمرها ا ماؤها بذلك. فلا يختصون با 
زاد من الماء بالعمارة لأہم تبرعوا بها - حيث ل يأذن الباقون لهم في الصرف 


من ماهم . 
(4) انظر نظير المسألة في التتمات من آخر باب الاجارة. 


AY 


مسألة : أفتى القاضي ‏ وتبعه جمع ‏ فيمن شق نهراً بواد في شارع فجاء رجل 
وأراد أن يشق ساقية ‏ أي قناة - في ملكه بأنه ليس لحافر النهر منعه. لأنه 
تصرف في الشارع. وكذا لو أراد أن يغرس غراساً على حافاته ‏ فإنه يجوز 
وليس له منعه كما ذكر ‏ إلا أن يضر المارة ‏ فلا يجوز وله ولغيره منعه - فلو أراد 
الحافر أن يطم الغبرء فقال رجل ‏ هو وصف طردي - أنا أريد أن أحفره نهر 
امتنع ‏ عليه الطم إن لم يكن له غرض فيه أي في طمّه كخوف من ترتب 
ضمان فله طمه ‏ ولا يجوز على الأصح ‏ غرس أشجار في الطريق ‏ وإن لم 
تضر المارة لأا دائمة النمو أغصاناً وعروقاً. وما هو كذلك لا يؤمن ضرره, نعم 
إن قصد بها عموم المسلمين فكحفر البئر وغيره. 

وان قلت: فلم أمتنع هناء وجاز في المسجد بشرطه؟؟ . 

قلت: لأن الضرر هنا أعظم . 

ولا بناء - مصطبة ‏ بكسر اليم كما في القاموس وغيره» وان اتسع وأذن 
الإمام ‏ وان ۸ تضر - بأحد. ولو بفناء داره كما صرح به البندنيجي وتبعه 
جمع» وردوا بحث السبكي الجواز. لأن الارة قد تزدحم فتتعثر ما ولأن محلها 


يشتبه بالأملاك عند طول الدة قال بعضهم: ومثلها ما يجعل بالجدار السمی 
بالكبش إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه. ولم يضر المارة. لأن المشقة تجلب التيسير. 


«فرع» أفتى بعضهم فيمن لأرضه شرب من مباح فعطله اخر. بأن 
أحدث ما ينحدر به الماء عنهء بأنه يأثم , وعليه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها 
لو سقيت بذلك الماء. ورد بالنسبة للأجرة. 


باب الوقف: 


رديئة . انتهى » وقيل : وأحبس أفصح من خسن 5 : وشرعاً: حبس مال يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. وأصله :[لن 


۸۸ 


تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون] وأخبار صحيحة شهيرة أصرحها: خبر عمر 
المشهون: 
مسألة : لو - وقف شيئاً - يصح وقفه ‏ على مسجد ‏ أو رباط - سيبنى 
أو مدرسة ستبنى» أو سيبنيها ‏ أو على أولاده ‏ أو أولاد زيد الفقهاء ‏ أو 
وه - فقيه أو و لا E‏ أو أولاد زيد ‏ ولا ولد 
- أو على ورثة زید. وزيد حیأ أو على من يقرأ على قبره. أو قبر أبيه وهو 
ف ماده 0 لتعذر الصرف إليه حالاء واحي لا ورثة له فان قال : 
على رأس قبر أبي ‏ مثلا - وأبوه ميت صح - لإمكان الصرف حالاًء بخلاف 
وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري» أوعلى أن يطعم المساكين ريعه 
بعد موتي» فإنه وصيّة. فان خرج من الثلث, أو أجيز» وعرف القبر صح»› وإلا 
ويصح الوقف على العدوم إذا وقع تبعا - لأنه يغتفر في التوالي ما لا يغتفر 
في الأوائل» وفي المعطوف. ما لايغتفر في العطوف عليه» وذلك - کوقفت على 
ولدي ثم على ولد ولدي ‏ أو على ولد زيد ثم على ولد ولده - وليس له ولد 
- فیصح ويصرف للحادث ‏ وكعلى مسجد كذا وکل مسجد سيبنى ‏ أو 
سأبنيه ‏ في تلك المحلة ‏ أو غيرهاء فلو حذف هذا لكان أولى لإبهامه. 
مسألة : إذا وتف على ولده» ثم ولد ولده. ثم على أخ الواقف. فمات 
ولده وله حمل» فلا يستحق الحمل لأنه لا يسمى ولداً ‏ وا يستحق من غلة 
ما بعد الانفصال ‏ والقياس استحقاق الأخ إلى أن ينفصل الحمل» فيستحق من 
حينئذ ‏ كذا قاله السبكي ‏ في فتاويه وأطال في الاستدلال له في موضم. وقال 
في آخر: الذي أراه أنه کالارث فيستحق الجنين لمدة الحمل. وقوهم شدي 
ولد فيه توقف» إذ الولد متولد عنه» والعنی حاصل له وهو حمل» وكأن الغڙي 
التابع له المؤلف لم يطلع | إلا على كلامه الأول فقطء فلا راه لا يخلو عن نظر 
حوم على الثاني كا أشار إليه بقوله : 
قال الأصل : والمتبادر إلى الذهن أن الريع يوقف إلى انفصال الحمل ‏ 
ي إلى مضي أكثر مدته, فإن انفصل حياً فهو له. وال بان أنه للأخ. وقياسه : 


۸۹ 


إنه لو كان الوقف على طبقات مرتبة» وانقرضت الطبقة الأولى الا حمل. إن 
الريع يوقف إلى الانفصال. وفيه نظر. 

مسألة: إذا ‏ شرط الواقف - الالك - أن لا يؤجر ‏ الوقف اصلا أو 
أكثر من سنة - أو شهر- مثلا- اتبع شرطه في غير حال الضرورة» نذا 
خولف - فأجر سنتین۳۹- مثلا- يعني زاد على القدر الشروط من غير 
ضرورة. في عقد واحد فلمتجه تخريجه على تفریق الصفقة - فیبطل في الزائد 
فقط ‏ وهذا ماجرى عليه كأصله تبعا للروياني وخالفه فيه جمع» ورجحوا 
البطلان في الكل. قال شيخي : وهو العتمد. أي لأن المتصرف متى خالف 
المأذون له فيه بطل تصرفه من أصله. 

فلو أجره الناظر ‏ في غير حالة الضرورة. وقد شرط واقفه أن لا يوجر 
أكثر من سنة ‏ عشر سنین في عشرة عقود ‏ مثلاً ‏ كل عقد سئة بأجرة مثله 
تلك السئة من شخص واحد جاز ‏ في الجميع » کا جرى عليه في الأنوارء 
وتقدمه إليه جمع» منهم ابن الأستاذ. نظرا لظاهر اللفظ. ومطابقة الحقيقة» لكن 
خالف فيه ابن الصلاح فأفتى: ببطلان ما عدی العقد الأول. وان قلنا بصحة 
إجارة الزمن المستقبل من المستأجر وعلله: بأن المدتين المتصلتين في العقدين في 
معنى العقد الواحدء فیخالف شرط الواقف. 

قال الكمال ابن أبي شريف: وما أفتى به متجه جداًء قال متأخر: وهذا 
أقرب إلى غرض الواقف, والأول أقرب إلى لفظه وميلهم إلى مراعاة الألفاظ 
أكثر. . انتهى وفيه رمز إلى ترجيح الاوّل» لكن الأرجح عند شيخي ما جرى 
عليه ابن الصلا©. 

أما حالة الضرورة كأن أشرفت الدار على الانهدام وتعطل الانتفاع بها من 
الوجه المقصود للواقف كالسكن. ول يمكن عمارتها إلا بإيجارها أكثر من 


(۳۵) نسخة: سلين. 
(۳٦)‏ ضعف ابن حجر ما قاله ابن الصلاح من عدم احواز» وذلك في فتاويه وإليه يميل 
كلامه في التحفة أيضا. . انظر فتاوى ابن الصلاح ص ۲۰5 م ۲۹۵. 


۹۰ 


الشروط, فتؤجر بقدر ما بقى من العمارة فقط . مراعياً لمصلحة الوقف لا الموقوف 
عليه على ما بحثه متأخر. ‏ 

وظاهر كلام ابن الصلاح: إنه يجب تعدد العقود في هذه الحالةء وان 
شرط منع الاستئناف. لكن قال الأذرعي: إنه لم يذكره قيداً. بل لجحواز 
الاستئناف وان نص الواقف على منعه للضرورةء فلا يخالف ما أفتى به ابن 
رزين وأئمة عصره من الجواز في عقد واحد, إلى حدٌ يمكن أن ينتفع به فلا تجوز 
الزيادة عليه» لأن الضرورة تقدر بقدرها. 

وبحث بعضهم : إنه لو شرط أن الموقوف عليه يسكن والعمارة عليه اتبع 
شرطه. ومحل وجوب رعاية شرط الواقف مالم يخالف الشرع. والا كشرط 
العزوبة أي في المدرسة فلا يصح »› كا أفتى به البلقيني. وعلله بمخالفته للكتاب 
والسنة والإجماع , أي من الحث على التزوج. 


«تنبیه» أفتى أكابر التلحرین بأن أوقاف الأتراك لا يعمل بشيء من 
شروطها لأنهم أرقاء بيت المال فيتعذر عتقهم» حتى بيعهم لأنفسهم و 
تین له حن بیت ال اعد وان یش ون فلا ون بر ا 
وهو محمول على ماإذا تحقق رفهم . 

مسألة: في فتاوي السبكى ‏ إن الناظر - الشروط له النظر - من جهة 
الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة؟؟ - وهی التى تلبت عند القاضی ببينة 
أو بعلمه ‏ كالناظر من جهة القاضى او یکی فيه العدالة _ الظاهرة وهي - 
الجوزة لتصرف الأب والجد ‏ في مال ولده - لان ناظر الوقف بالولي 
أشبه؟؟ ‏ كل محتمل والظاهر: الثاني لأن له مستحقين ينتقدون عليه. 
انتهی » وتبعه جمع. م منهم الزركشي ورده الأذرعي : : بأن الصواب الذي دل عليه 
كلام الأئمة: اعتبارها ظاهراً وباطناً في كل ناظر" , وكلام السبكي ضعيف 
بل شاذ» وأطال في تزييفه . 


(FV)‏ هذا هو مرجح التحفة والنهاية. . أما الغني فقد رجح ما رجحه السبكى . انتهى 
ف ثم انظر فتاوی السبكي ج ۲ ص ٤۷‏ طبع بيروت دار المعرفة. 


۹۱ 


ولو قال الواقف: وقفت بشرط النظر لنفسي وهو فاسق. فهل يقدح في 
صحة الوقف. . ؟ محل تأمل . أما لو قال: وقفته وجعلت النظر لي» فيظهر صحة 
الوقف وإلغاء الشرط» فإن تأهل بعد فهل للشرط اعتبار. . ؟. أوحيث ألغى 
لا يعتبر اصلاً. . ؟ للنظر فيه مجال!۱. 

وينعزل الناظر بالفسق المحقق. ولو الواقف. فإذا انعزل به فالنظر لمن 
بعده عند ابن الرفعة. وخالفه السبکي. فقال: للحاکم لأنه لم يجعل النظر 
للمتأخر إلا بعد فقد المتقدم» فلا سبب له غير فقده. وبه فارق ولاية النکاح 
قال: ولا يستدل به» إذ العارض مانع من تصرفه لا سالب لولایته؛ فان عادت 
أهليته عادت ولايته إن كانت مشروطة في أصل الوقف. منصوصاً عليه بعينه 
والا لا كما أفتى به النووي . 

و 5 ي آراد الحكم له به هل يتوقف على ثبوت 
عدالته الباطنة - عنده - آو - يكفي - عدالته الظافزة ات لتزكية؟ کل 
حتمل» ويشبه أن يكون كالأب ‏ والجد إذا باع شيئاً - من مال فرعه - 
وأراد إثباته عند الحاكم. قلت: وقد مر حكم الأب والجد ‏ في باب 
الحجر ‏ وهو إن أوجه الوجهين: الاحتياج إلى بوتها(. 

مسألة: إذا قال: وقفت داري مثلاً على عمارة السجد - 
أو الرباط أوالمدرسة ‏ ول يعين مسجداً ‏ ولا رباطاً ولا مدرسة - ۸ يصح ‏ 
الوقف كا في فتاوي القفال. وجزم به في الأنوار وغيرهاء لعدم التعيين» 
بخلاف مالو وقف على مسجد معين ول يعين جهة الصرف. فمقتضى إطلاق 
الجمهور: الصحة وبه صرح البغوي وغيره. قال الزركشي : ويحتمل الجواز في 
الأولى ایض حلا للألف واللام على العموم» إذا ۸ يكن عهداً. 

أو - وقفتها - على كل من أراد من المسلمين أن يسكنهاء صم الوقف 
بخلاف ما لو قال: وقفت أرضي على من أراد من المسلمين يبنى فيها بناء يكون 


)۸( وهو ما اعتمده في شرح الروض» واعتمده في النباية والمغني وفتح الجواد, ورجح في 
التحفة: الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. . انتهى بتصرف. 


۹۲ 


ملک له» والأرض موقوفة فلا یصح. إذ أن لهم أن يجحدوهاء وبه فارقت 
ما قبلها. کذا قاله القفال في فتاويه. وجزم به السبكي وغیره - وفیه نظ إذ هو 
قريب من وقف القبرة. 

مسألة: إذا ‏ دفع مالاً إلى قيم مسجد لیصرفه في عمارته فلهء كا في 
الأنوار وغيرها ‏ استرداده ‏ منه ‏ قبل الإنفاق ‏ لبقائه على ملکه. إذ لا يخرج 
عنه الا به. ْ 
مسألة: لو وقف على بني تميم ‏ أو بني هاشم. أو الطالبيين - دخل ‏ 

- الإناث ‏ منهم. لقوله تعالى: [ولقد كرمنا بني أدم]» ولأن اسم القبيلة 
۷ ذكرها وأنثاهاء يقال: امرأة من بني فلان وروی أن جواري بني النجار 
قلن: - ۱ 

تانب دی هار يا حبذا محمدا من جار 

آما لو وقف على بنات تيم : لم يدخل البنون قطعاً. كا في الجواهر وغیرها 
أو بني زيد لم يدخل ‏ فيه بناته(۲۳۹- لأن لفظ الذكور» وهو الذي يمتاز عن 
الأناث بعلامت لا يدخل فيه الأناث تبعاً. خلافاً للحنابلة» ولفا دخلن في 
الأولى لأن القصد الجهة والقبيلة كا مر بخلاف الثاني. 


قال الاسنوي: ولو خاطب ذكوراً وأناثاً بوقفت عليكم» فالقياس عدم 
دخوفن. فان ادعى رادتین. فقد يقال: لا یقبل لتعلق حق الذكر ‏ انتهى. 
وأيد بقول النووي في مسألة الواعظ المشهورةء جمهور أصحابنا على أن النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال الا بدليل. وقوله: طلقتكم خطاب رجال فلا 
تدخل امرأتی قال شيخي : ويمنع التایید بان مسألة الواعظ دلت القرينة فيها 
على إرادة الهجر والترك لهم. لا إطلاق هذاء والأوجه: قبول قوله في إرادتين 
وتغليب الذكر على غيره. 


۳۹۱( في حاشية عبدالحميد على تحفة الحتاج بعد ذكر هذه المسألة: ظاهره ولولم يكن حال 
الوقف إلا بنات» لکن قياس ما تقدم فيا لولم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد 
الولد من الحمل علیه. حمل بني زيد على بناته. فلیراجع. انتهى . 


۹۳ 


مسألة: إذا ‏ وقف على ولده. فإذا مات فعلى أولاد أخيه. إن كان لأخيه 
آولاد وإلا فعلى أولاد أولادي, فمات ولدهء ولا ولد لأخيه. استحق آولاد . 
آولاده - ثم لو حدث لأخيه ولد فينبغي أن پستحق - لأن الصرف إلى آولاده 
إنما كان لفقد نسل أخيه وقد ذکره السیکی - في فتاویه. ویقرب منه : ما لو 
زفق عل أزلاده و لا اة جل عليه فان عبت له ولد ميرك للها لو 
الصرف إلى ذلك إنما كان لتعذر الحقيقة وقد وجدت. لكن بحث بعضهم : إنهما 
يشتركان وهو غير بعيد. 

مسألة : : لو وقف قرية ‏ مثلا على قوم معينين أو لا مارك هم 
أن يحدثوا - فیها من باهم . لا من مال الوقف - سقاية ومقبرة ومسجدا ‏ كا 
في الأنوار. . 

ولا يجوز للموقوف عليه المعين ولا لغيره ‏ أن يبنى ‏ أو يغرس ‏ في 
أرض موقوفة ولا يتخذ ‏ حاماً. ولا داراً ‏ ولا بستاناً - إلا إذا- نص 
الواقف عليه أو شرط للموقوف عليه جميع الانتفاعات أو جعل الواقف 
للناظر فعل ما يراه مصلحة ورأى ذلك. فيجوز بشرط: أن لا يتغير الوقف 
بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف. وإلا فلا. 

نعم.. إن وقف أرضاً للزراعة فتعذرت وانحصر نفع ل الغرس 

أو البناء» فعل الناظر ما فيه الصلحة. ولو بأن یژجرها لذلك. وأفتى العراقي : 

في علو وقف أراد ناظره هدم واجهته» وإخراج رواشن في 75 الشارع» 
بامتناعه إن كانت الواجهة صحيحة أو أضرٌ بجدار الوقف» ول جاز بشرط: 
أن لا یصرف عليه من ريع الوقف, إلا ما یصرف في إعادته على ما كان والزائد 
في ماله . 

مسألة: إذا ‏ أقر بعض الورثة بوقف بعض التركة - أي بأن موروثه 
وقفها وأنكر الباقون - ذلك قبل قوله في نصیبه - مؤاخذة له باقراره - فلو 
فسمت التركة فوقع في نصیبه عبد أي قن - فأقر إن الأب يعني الورث - 
ولو عبر به لكان أولى وأوفق بأول كلامه ‏ وقفه أو أعتقه نفذ - أي حكم عليه 


۹٤ 


بوقفه أوعتقه ‏ ولا يرجع على بقية الورثة ببدله إلا أن يقيم بيئة ‏ بوقفه 
أو عتقه أو يصدقوه ‏ فيرجع وتنقض القسمة. وتقسم ثانیا, أفتى به البغوي . 
ويظهر لي: أنها لو قامت حسبة كان كا لو أقامها. فلو قال: إلا أن تقوم بينة 
لكان أولى. 


مسألة: تعم بها البلوى ‏ آفتی السبكي ‏ وتبعه جمع ‏ بأنه لا عبرة 
بالإقرار الخالف لشرط الواقف - فلو أقر بأنه لا حق له في هذا الوقف فظهر 
شرط الواقف بخلافه فالصواب كا قاله ولده التاج: إنه لایژاخذ بإقراره. وقد 
يخفى شرط الواقف ومدلول لفظه على العلماء. فضلا عن العوام» فهو کمن 
يعترف ببنوة شخص مع عدم احتمال السن إذ تكذيب الحس والشرع سواء في 
إلغاء الاقرار فیجب اتباع شرطه نصا کان ] و ظاهرا ويجب إلغاء الإقرار حيث 
لا احتمال له مع الشرط اصلا. لخالفته للشرع وذلك - لأن شرط الاقرار - 
أي العمل به أن لا یکذبه الشرع . فان كان له - معه - احتمال ماء وأخذنا 
القر به - وحده ‏ ولا پثبت حکمه في حق غيره ‏ من بقية البطون بل حمل 
الأمر فيه أي الغير على شرط الواقف - وأفتى غيره بأنه یقبل [قراره في حق نفسه 
مدة حياته - وجع البدر بن شهبة: بحمل الأول: على ما إذا لم يعلم القر شرط 
الواقف الصریح في اختصاصه بالوقف . والثاني على ما إذا علم. فیژاخذ بإقراره 
لتضمنه رد الوقف. وتکذیب البينة الشاهدة باحتصاصه. ومع ذلك لا یثبت 
للمقر له» إلا إن كان الواقف شرطه له بعد انتقاله عن القر» لکن في کلام 
التاج السبكي : الجزم بانه لا فرق بين أن يعلمء وأن لا. 

مسألة: قال الرافعي - وتبعه في الروضة: - ليس للناظر - أي الذي ۸ 
يشرط له الواقف الاقتراض - أن یقترض - عند الحاجة ‏ لعمارة الوقف - أي 
ولا آن یصرف من مال نفسه لیرجع - دون إذن القاضي( *) - لاحتياجه لزید 


(4۰) وافقه ابن حجر في فتاويه وهوالذي تقتضيه عبارة التحفة. زاد ف الفتح : فان تعذر 
استشذانه. اتجه _أخذاً من كلامهم في نحو هرب الجمال ‏ أنه يكفيه أن 
يشهد. انتهی . . أقول: وهوعين مايأتي عن بحث الأذرعي » والله أعلم . 


۹۵ 


احتياط» ونظرء قال التاج السبكي : وعليه فيحتاج للفرق بينه وبين ولي اليتيم . 
إذ له أن يقترض له أي بلا إذن ‏ انتهی . وفرق غيره بأن الناظر يضيق فيه با 
لا يضيق في الأولى. 

وفيه: ‏ وأفتى ابن الصلاح ‏ وتبعه جمع منهم البلقيني ‏ بأن له ذلك ثم 
يوفى من ريع الوقف. لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا ورد بأنه إثبات دين في 

جهة الوقف یتعلق بسائر البطون فلا یستقل به نت لأنه إا له النظر مدة 
ی فاحتيج لاذن من له النظر العام وهو الامام أو نائبه 

وهل يأتي ذلك في الناظر من جهة الواقف بالشخص کزید لأنه حتاج إلى 
اجتهاد تام وهو من وظيفة الحاكم. . ؟ أو لا لاستقلاله . . ؟ محل النظر. 

قال الأصل: وإذا أذن له في الاقتراض قبل قوله فيه مادام ناظراًء فإذا 
انعزل ۸ يقبل - أي إلا ببينة» وقضية كلامه كأصله: إنه لا نقل في ذلك وإنها 
يريا فيه کلام لأحد. وهو عجيب!! فقد صرح به شيخ الأصحاب القفال في 
فتاويه وجزم به في الأنوار وغيرهاء وبحث الأذرعي : جواز الاقتراض بغير إذنه 
إذا تعذرت مراجعته. انتهى. ويشبه: إنه لو ترتب عليها غرم له وقع من مال 
الؤقف كما في زمننا إنه يجوز من غير إذنه. . 

وأفتى التاج الفزاري: فيا لو أنفق من ماله بلا إذن ليرجع جاهلاً بأن 
ذلك شرط بان له الرجوع لعذره. ويظهر تقييده با إذا كان من يخفى عليه. 
ونقل الأذرعي عن بعض الأئمة: أنه ليس له أن يصرف في مداراة ظالم عن 
إل بإذنه. لأنه محل اجتهاد. قال: وقضيته إنه لو صرف بغير إذنه ضمن 
واد ت 

مسألة: اذا - وقف على آولاده. وقال: من مات عن ولد. أو نسل 
أو عقب. صرف نصیبه لمن یوجد من آولاده ونسله وعقبه على الفريضة 
الشرعية في الیراث فماتت امرأة عن بنت وابن بنتها - التي مانت في 
حياتها ‏ فأفتی السبكي ‏ ومن على قدمیه: - بأن النصف للبنت» والتصف 
الآخر لابن البنت - لانه من النسل والعقب, واطال في الاستدلال له. 


۹5 


«فروع): 

الأول : أفتى العراقي : فيمن شرط أن يبدأ من وقفه بعمارته وما فضل 
له . ٠‏ ثم لأولاده. بأنه صحيح » وما فضل عن العمارة حفظ ما دام شا ولحواز 
الاحتياج إليها فيهاء والفاضل حال موته لأولاده. وأطال ف توجیهه . 


الثاني : أَفتی بعضهم : فيمن وقف على ذكور أولاده. فاضا حرمان أنائهم 
ببطلان الوقف . ورد . 


. الثالث: أفتى العراقي : بأن الراد بقول الواقفین: ثم الأقرب إلى الواقف 
أو المتوقي» قرب الدرجة والرحم . لا الارث والعصوبة. 


الرابع: اختلف أهل الوقف في أنه وقف ترتيب أو تشريك» أو في 
القادیر والواقف حي. فالقول له بلا يمينء ول فوارئه. والناظر بشرطه لا غير. 
هر ثم إن كان بيدهم» أو بيد غيرهم» أو لا بيد أحد. 
استووا أو بيد بعضهم صدق بيمينه» قاله الاوردي . ولو احتلف الناظر والوارث 
ففي من يرجع لقوله وجهان: : رجح الأذرعي الرجوع إلى الأول. قال: وظاهر 
الاطلاق [ إنه يرجع لقول الواقف وإن كان فاسقاء لأنه لا يعرف إل من جهته . 
أما الناظر من جهة الحاكم فلا یرجع لقوله . 

الخامس: تغيرت المعاملة وجب ما شرطه الواقف مما كان يتعامل به حال 
الوقف. زاد. أم نقص. سهل تحصيله أم عرٌّ. فإن فقد فمثله. فقيمته وقت 
المطالبة . 

السادس : قال الأشموني وغيره: يصح وقف الأعمى . 

السابع: أفتى بعضهم: فيا لو تعارض تقرير الناظر الخاص» والحاكم» 
بتقدیم الأول. وقيد با إذا لم یعلم السابق. ول قدم. ويؤيد الإطلاق عدهم 
من القواعد: إن الولاية الخاصة أقوى من العامة. قالوا: ومن ثم لا یتصرف 
القاضي مع حضور الولي الخاص» وأهلیته. 


۹۷ 


الثامن : أفتى شيخي أيده الله تعالى: فيا لو وقف على أولاده» ثم على 
أولاد أولاده» طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسل» بحجب الطبقة العليا منهم 
آبدا السفل على أن من مات منهم وله ولد وولد ولدء انتقل نصيبه إليه» فان 
لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه إلى بقية المستحقين على الترتيب المذكور 
بأنه إذا مات أحدهم عن غير عقب يختص بنصيبه ذو الطبقة العلياء فإن مات 
انتقل لرلده» وتبعه من الذاهب الأربعة نحو أربعين عالاً. 


التاسع : قال الناظر: أنفقت» قبل عند الاحتمال قال الأذرعي : هذا في 
العمارة والصرف لجهة عامة كالفقراء . أما لمعين فلا ىا قاله شریج » قال : 
ومثله فقهاء المدرسة والرباط. 


العاشر : أفتى ابن الصلاح: بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره فمات وم 
یعرف قبره بطل . قال في الغنية : وکانه إذا لم یعرف أصلاء فان عرف ثم جهل 
فلا . 

الحادي عشر : عزل الناظر بالشرط نفسه لم ینعزل» لکن يجوز له 
الامتناع قاله السبکي. وألفٌ فيه تأليفاً سماه: «تسريح الخاطر في انعزال 
الناظر». . ثم آخر سماه: «اللتقط في الناظر الشترط». . وقضيّة کلام ابن 
الصلاح خلافه ورجحه جع وأفاد الأذرعي: حمل الأول: على الناظر 
بالشخص کزید. والثاني: على الناظر بالوصف کالقاضي وخطیب البلدة فلا 
ینعزل الأول وینعزل الثاني بعزله عن القضاء أو اخطابت أو انعزاله لزوال 
الوصف . 


الثاني عشر: أجر في وقف معلوم ادعى الدفع. أي إلى المستحق 
أو الناظر فانکی فمن المصدق؟ قال 5 التوسط : ظهر للشیخ - ولعل مراده به 
النووي» فانه یلقبه به کثیراً - إن القول قول النکر القبض بکل حال. 

الثالك عشر : أفتى بعضهم : في مدرس حبسء ولم یتمکن من الباشرة 
بانه یستحق العلوم . وتوقف التاج الفرکاح» ومن ثم قال الأذرعي : القیاس 


۹۸ 


عدم الاستحقاق - انتهی . ویوافق الأول قول الاسنوي : وقف على سكان محل 
فأخرج بعضهم مكرهاً فالأقرب بقاء استحقاقه . 

الرابع عشر: وقف على إصلاح آواني لمن تكسرت عليه لم يدخل آنية 
النقدين قاله المزجد. . 

الخامس عشر: أفتى جدي رحمه الله تعالى: بعدم صحة وقف المنقول 
ا وإنه لا يجري عليه أحكام الساجد القارة ۷ أن ن يحكم به من يرفع 
الخلاف. . 
باب افبة: 


مِنْ هبٌ: مرّء لمرورها من يد لأخرى. وشرعاً تمليك عين بلا عوض في 
حال الحياة. وأصلها قبل الإجماع: الكتاب والسنة. 

مسألة: إذا ‏ غرس غرساً ‏ أو بنى بناء ‏ وقال عند غرسه ‏ أو بنائه ‏ 
آغرسه - أو أبنيه ‏ لا بي مثلا _ يعني محجوري - فليس بإقرار ‏ منه بأنه 
وهبه یاه كا قاله العبادي» لانه يشترط في هبة الأصل تولى الطرفین. بایجاب 
وقبول . قال قوم : ومثله - خلافاً للقفال - ما لو زين ولده الصغیر بحل, فلا 
یکون تمليكاً له إذ هو على تمليكه یتولی الطرفین. والفرق: بان الحلي في يد 
الصبي. دون الغرس لايجدي. ولان صيرورته في يده بدون لفظ ملك 
لا یفید . 


بخلاف ما لو قال لعين في بده: اشتریتها لابني أو لفلان الأجنبي فانه 
إقرار - له بها فلو قال: جعلتها لابنی وهو صغير ۸ تصر له إلا إن قبلها 
وقبضها له فتصير له حينئذ» قاله في الكاني. قال الأذرعي : وما ذکروه شرطه 
أن يكون الأب ولا ماله فان 1 يكن ب لعدم أهليته یب فلا. 


مسألة: إذا ‏ اشترى لابنه الصغير ‏ يعني الحجور - شيئاً بلمن في 
الذمة. فأداه من ماله أي بنية التبرع لا الرجوع ‏ ثم وجد بالمبيع عيباً فرده ‏ 
به على بائعه ‏ استرد الثمن ‏ ويبقى على ملك الولد ‏ ولا يرجع فيه لأن 
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الهبة وقغت في الثمن» وقد زال ملكه عنه - بخلاف ما لو خرج البیع مستحقاً. 
فإن الثمن يرجع إلى الأب لأنه لم يخرج عن ملکه. أفتى به القاضي . 

مسألة : أفتى القفال: فيمن جهز بنته ‏ أي الكبيرة أو الصغيرة كا اقتضاه 
إطلاقه ‏ بأمتعة بلا لفظ ‏ تمليك ‏ وقبض - بأنه ‏ لا يصير ملكأ ما بدون 
الصيغة و يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته أو وارثها عليه. 


وأفتى القاضي: فيمن بعث بنته ‏ ظاهره سواء كانت صغيرة» أم بالغة 
رشيدة» وتوقف في إطلاقه الأذرعي ‏ وجهازها إلى دار الزوج ‏ ثم ماتت» 
وادعى ورثتها: إنه ميراث» والأب: إنه أعاره إياها ‏ بأنه إن كان قال هذا 
جهاز ابنتي فهو ملك ها- فيورث عنها ‏ وإلا ‏ بأن لم يكن قال ذلك فهو 
عارية ويصدق ‏ في ذلك بيميئه . 

والحاصل كما في الأنوار: إن التجهيز بمجرده ليس بتمليك اتفاقاً» ومع 
اللفظ تمليك. لكن قول الأب: هذا جهاز ابنتى إقرار بالتمليك وليس بتمليك» 
قال في التوسط: وني كونه إقرار نظر!! إذ هذا اللفظ يستعمل عادة فيها يبعث 
معها للتجمل ولو مستعاراً, أما لو قال: هو ملك هماء فلا إشكال. 

مسألة: إذا ‏ تقايلا ‏ أي التواهبان - أو تفاسخا في افبة - العرية عن 
الثواب ‏ حيث لا رجوع - بأن كان الواهب غير أصل أومنع من الرجوع 
مانع ‏ لم تنفسخ الحبة ‏ أي لأن ذلك يعني الاقالة والفسخ ‏ نما يكون في 
معاوضة ‏ هذا هو الأصح من وجهين أطلقه) في الجواهر وغيرها من غير 
ترجيح وجزم به في الأنوار۱*. 


مسألة: إذا ‏ قال لآخر: أبحث لك ماني داري من الطعام. أو ما ني 


(4۱) وني القلائد: وتصح أي الإقالة في'الهبة كما يؤخذ من العزيز في بابهاء قال ابن الرفعة: 
وقضية كلام القاضي منعهاء وجزم به في العباب. زاد الشيخ سام ووافق القلائد 
أي ابن حجر في الفتح في باب البيع . ووافق ‏ أي ابن حجر - متن عماد الرضا 
في باب الحبة. اه. 


كرمي من العنب جاز له أكله ‏ ولو كله على ما اقتضاه إطلاقه. وفيه نظر! ! 
والأوجه له في الأولى على ما إذا دلت عليه قرينة قوية. وإلا امتنع الاستيعاب 
0 بأن لا يزيد على عنقود. لقول العبادي في خذ من عنب كرمي 
شئت: لا يزيد على عنقود. والنزاع فيه رد بأن الاحتياط المبني عليه حق الغير 
0 ولو قال: خذ من نخلي ما شئت. فهل له أخذ عرجون؟ فيه 
نظر. والفرق بینه وبين العنقود ظاهر. . 
لا بيعه وهله - ولا إطعام غيره» فانه لا يجوزء كا أفتى به البغوي, 
وتبعه في الأنوار. وأيده الزركشي بقول النووي: إذا كان بين الشرکاء حیوان 
لبون أو شجرة مثمرت ۸ تجز القسمة مهاياة للزيادة والنقص وطریقها: أ 
يبيح کل لصاحبه مدة. 
وتقتصر الاباحة على الموجود ‏ أي عندها في الدار والكرم» دون 
الحادث . 
فيها أيضاً لو قال أبحت لك جميع ما في داري أکلا واستعمالاً ول 
یعلم ی أي جميع ما فيها ۸ تحصل الاباحة - والفرق بينها: 
إن الأكل إباحة. وهي تصح محهولف وأما ما ذکر في الثانية فانه في معنی اهبة 
وهي لاا تصح مجهولة . 
«فروع) : 
# هل تصح افبة للجهة العامة؟؟. . تردد. آشار إليه الشیخان في 
اللقيط . وبالصحة جزم في الوسیط . لکن استبعده في شرحه في موضم. وأيد 
الزركشي . الصحة بصحة الوصية للفقراء. واهبة إنما تفارقها في القبض 
فیقبضها الحاكم . 
* ولو قال: وهبتك بعوض فقال مجاناً. صدق التهب. . 
* ولو آقر لفرعه بعين» فهل له الرجوع؟ وجهان. ویسمی : فرع القضاة 
الأربعة ‏ وقال الحسين والاوردي: نعم» وبه أفتى النووي. وأبو عاصم وآبو 
الطيب: لا.. 


باب اللقطة : 


ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته . وأصلها: الإجماع . 

مسألة: إذا ‏ التقط مالاً ‏ ثم ادعى إنه ملكه ‏ قبل قوله فيه بيمينه 
ذكره ابن الرفعة ‏ في الكفاية ‏ قال الأصل : وله عند عدم المنازع ‏ أما لو 
كان ثم منازع له 5 دعواه ملكه. فلا بد من بينة» فان آقاما بينتينتعارضتاء 
ولا تقدم بينة الملتقط. على ما يقتضيه إطلاقهم . 

بخلاف ما لو التقط صغيراء ثم ادعى إنه ملک فلا يقبل قوله فيه إلا 


ببينة مبینه سبب الملك من إرث ير سواء كان ثم منازع أم لا وهذا من 
المواضع التي لا تسمع الشهادات فيها إلا مفصلة. 

«فرع): 

من وجد 5 بيته درهماء و يذكر لمن هو لزمه تعریفه کاللقطة(۲ *۲ . 
باب الفرائض: 

أي مسائل قسمة الواریث. والأصل فیه : آخبار مشهورة. 

مسألة: لو حکم قاض بأن زيداً ابن عم فلان الميت وعصبته. وأنه 
پستحق جميع ارثه. فظهر - بطر یقه الشرعی أن للمیت ثلاث بنات - ومثله 
ما لو ظهر بنتان - عند قاض آخر. صرف إليهن ثلثا الترکة. ولا یبطل الثبوت 
في حق ابن العم فیصرف إليه ‏ الثلت - الباقي - كا لو أقام بينة إنه أخو 
الیت. ثم ثبت أن له ابنتین لا تبطل أخوته. أفتى به القاضي . 


)٤۲(‏ فائدة: من فقد نعله في مسجد - مثلا- ووجد غيرها في محلهاء لم يجز له لبسهاوان 
كانت لمن أخذ نعله. وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله وإلا فهي لقطة. 


مسألة: أفتى الغزالي : فيمن مات عن أخ 1 مز وجة بغير أبيه فولدت 
لأكثر من ستة أشهر من الموت. وشهد ها أربع نسوة بأنها إذ ذاك كانت حاملاء 
بأن شهادتهن مقبولة» إذ الحمل یعرف . قال: وينصب القاضي عن الطفل نائاً 
في الخصومة, ولا يؤخر إلى بلوغه - قال الأصل ‏ أخذاً من التوسط بالحرف 
على عادته: وبه صرح القفال ‏ في فتاویب يعني بقبول الشهادة على الحمل لا 
بأصل المسألة ‏ قال: ومراده الشهادة بالحمل والولادة ‏ وإلا فمجرد الشهادة 
بال حمل لا يكفي . 

«فرع): 

وقع اضطراب في كلام الشيخين أن من حفر بثراً ووضع حجرأ 
أو نصب ميزابا عدواناء فهلك به مؤرثه» هل يرثه؟ قال الأذرعي : وظاهر 
كلامهم : أن كل مهلك مضمون عليه أوعلى عاقلته» نع والا فلا. 

ولو أمسكه فقتله آخر ورثه الممسك لا القاتل. كذا في البحر. وتبعه 
القمولي وغيره» وجزم بعضهم بخلافه» ولا يرث شهود التزكية والإحصان. . 

ولو وصف دواء لمورئه فمات ورثه إن علم الطب والا فلاء لأنه يعد 


قاتلا له. قاله الزركشي. لكن أطلق الرافعي: إنه لو سقى مؤرثه الصبي 
دوای أوربط جرحه على سبيل المعالجة ومات لا يرثه. وتقييده بالصبي يخرج 


البالغ . 
E‏ بأن ت لو أحبل زوجته» فماتت 0 ورث . ا 
مدان قولان!! ˆ 


فإن قلت: الوطء الذي هو فعله سبب في الحلاك بواسطة الإحبال 
الناشىء عنه الولادة الناشىء عنها الموت. وقد صرحوا بأنه متى كان له دحل 
في القتل بباشرة أوتسبب آوشرط لايرث. والوطء كذلك. وكلامهم في 
الرهن مصرح بأنه يسمى قاتلاً. وبأن الوطء يفضي للهلاك. !!؟. . 


۰۳ 


قلت : الوطء من التمتعات. ومن شأنها أن لا يقصد بها قتل» ولا ينسب 
إليهاء وإنما خولف في الرهن لتحجير الراهن على نفسه به في الرهن . 
باب الوصية : 

هي لغة: الایصال . وشرعاً تبرع بحق مضاف ‏ ولو شد لا بعد 
الموت. لیس بتدبر ولا تعلیق عتق بصفة» وأصلها قبل الإجماعء الكتاب 
والسنة. 

مسألة: لو قال: كل من ادعى شيئاً ‏ أي في ترکتې بعد موتي - فصدقوه 
أو فأعطوه ‏ أو فادفعوه ‏ له أو فهو صادق ‏ فيه فهو وصية ‏ له فيعتبر من 
الثلث قاله الروياني في البحر تبعاً للماوردي. فإن ادعى اثنان بعد موته بحقين 
ختلفي القدر ولا حجة. وضاق الثلث عن الوفاء قسم بینیا على قدر حقيهماء 
قاله الاوردي» فعزوه للروياني قصور. أو تقصير. 

وكذا لو قال: من ادعى من لي عليه دين إنه وفاه وحلف فصدقوه ‏ فهو 
وق أيضا کذا أطلقه کاصلی. ۳۳ لبعضهم › وهو محمول على ما إذا قال: 
فصدقوه بلا حجةء آما لو قال: فصدقوه بيمينه بلا بينة لم يكن وصية؛ کا جزم 
لحكم الشرع» فألغى » ويكلف البینة . 


قلت: هذا ليس وضع الوصية ولا قريباً منه» فلم يحمل عليها سواء عين 
الغرماء. أم أجهلهم. وقول أبي زرعة: إذا عين الغريم وقدر مدّعاه كانوصية. 
اعترض : بأن اشتراط اليمين إعراض عن الوصية بكل وجه. 

واعلم أن جميع ماسلكه في صورة المتن مصور با إذا عمم وأبهم كا 
تری. آما لو عين الرء بشخصه كقول المريض: مها ادعى به فلان فصدقوه 
أو فهو صادق. أوله على شيء لا إن قال: فهو مصدق أوفهو صدوق. فهو 
إقرار ک| قاله ابن النذر. فظاهر كلامه: إنه يصدق في كل ما يدعيه وإن زاد على 


٠١ 


الثلث. وعلى مايعينه الوارث. وهو احتمال لأبي علي الثقفي . لكن قال 
الزجاجي : هو إقرار بمجهول يعينه الوارث» ورجحه العبادي5؟ . 

فان قيل: هل للمسألة شبه با لو قال: إن شهد على فلان بكذا. 
أو شاهدان بکذا فانها صادقان» فانهم صححوا أنه إقرار وان ل يشهدوا. وان 
قال: إن شهدا صدقته| فليس باقرار. ؟!!. 

قلنا: هي مفارقة لها من جهة إنه عين هناك المشهود به كا عين الشاهد 
فقال: إن شهد بكذاء وفی| هنا لم يعين الشهودعلیه بل عممه. وأجهله فمن 
ثم لم يلزم من جعله مقرًا في هذه جعله مقرًا في تلك» ومن ثم يكون مقراً في 
هذه في الحال» ولا يتوقف على شهادة فلان» وهنا لاب من دعوى اليمين. 
وما قاله أفاده السبكي . قال: وقد وقع في المحاكمات رجل قال: جميع ما يدعي 
به فلان في تركتي حق ‏ أو نحو ذلك. وأقر لمعين بشيء. وقضى» فادعى فلان 
جميع ماوجد. ومقتضى التصحيح أن يتحاصص هو والعین القر بمعين, 
کدینیین تزاحما ولکن لم آجسر على الحكم بذلك ووجدت سین نميل إلى 
تقدیم المعين بجمیع ما عین له. ولم آقدم على الحكم بذلك أيضا. انتهی . . 

وي فناوي ولده التقي السبکي: أقر بان کل شيء منزل في دفاتري 
صحیح فهو إقرار صحیح. ثم ما تحقق إنه فيه وقت الشهادة عمل به» وما تحقق 
حدوثه آو شك فيه يوقف. قال في التجريد: وفي قوله بالوقف في صورة تحقق 
احدوث نظر. . انتهی . وهذه فروع تعم بها البلوی ویعز النقل فيهاء فتامل 
ما تلوته عليك فقل أن تراه مجموعاً في كتاب . 

مسألة : : لو أوصى بمكروه كأن أوصى - رجل ا 
يدفن في تابوت أي صندوق ‏ وهو فعلوت من التوب الذي هو الرجوع. لا 
أنه لایزال يرجع إليه ما يخرج منه. وتاؤه مزيدة لغير التأنيث كملكوت ‏ 


(4۳) المسألة بكاملها منقولة عن ص ۱۲۸ ۱۲٩‏ ج ۲ من طبقات الشافعية رة 
ابن المنذر. 


والأرض صلبة وليس بها سباع ول تهر - أو - أوصى إنسان بأن - يجعل تحت 
رأسه مخدة- بكسر الميم. أوبأن يفرش تحته شيء. أويوضع على رأسه 
عمامة ‏ لم تصح الوصية ‏ وإئما كره ذلك. لا فيه من إضاعة المال لكنه لنوع 
غرض قد يقصدء فلا تناف بين العلة والعلل لأن محل حرمته إضاعته حيث 
لا غرض أصلا. 

أما لو كانت الأرض ندیف أو رخوة. آو پا سباع » أو تپرزی بحیث 
لا يضبطه إلا التابوت. أوكانت امرأة لا محرم لماء فلا یکره التابوت فتصح 


الوصية به. 


ويلزم منه نبا لا تصح فيا لو أوصى بعمارة على القبر كقبة ‏ لكراهة 
البناء عليه» فتصح الوصية به نظير ما مر. وما جرى عليه من إطلاق كراهة القبة 


وني زيادات ‏ آبي عاصم ‏ العبادي ‏ وسكت عليه غير واحد إنه ‏ 
لو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية ‏ قال الشيخ شهاب الدين ابن 
حجر: ولعله بناه على إن الدفن في البيت مكروه» والمرجح خلافه» انتهی . ومن 
وقف على كلام الشيخ أبي عاصم علم أنه لم ينبه على ذلك» فإنه جزم بالبطلان 
معللا بأنه لا منفعة له فیی ولا لأحد من المسلمين هذه عبارته. وتعقبه 
الأذرعي . بأنه قد يكون فيه منفعة. بان يكون بيته مر المسلمين فيكثر الترحم 
عليه» ومقبرة ثانية قليلة الطارق. أويشك في حل الدفن بها للتردد. في أنها 
مغصوبة» أو يقصد به قرب داره على القراءة على قبره» فيا إذا أوصى بذلك» 
أو وقف عليه وقفاء وعلم ما مر: امتناعه بإطعام المعزين لکراهته وبإطعام 
النائحات طرمته . !!. 


مسألة: في فتاوي القاضي إنه ‏ لو قال ثلث مالي للفقراء ‏ مثلاً - 
فليس بوصية ولا اقرار- وقيل ‏ أي قال الزجاجي هو وصية للفقراء - 
ورجحه الأذرعي» بأن الفهوم منه: الإيصاء لا غير. وقيل: هو إقرار» ويشهد 


۱۰۹ 


له قول الأنوار: لو قال هذا العبد للفقرای, فالفهوم من كلام القاضي في النذرء 
ومن تعليق البغوي هنا: إنه يصح الإقرار. 

مسألة: إذا ‏ أوصى لطلبة العلم صرف لمن دخل في طلبه يومئذ ‏ قاله 
في الأنوار وغيرها ‏ والقياس ‏ إنه يصرف لمن دخل في طلبه ‏ يوم أي وقت 
موت الوصي(**۲. . 

مسألة: إذا ‏ أوصى إلى اثنين ‏ وشرط اجتماعهها أو اطلق. بأن قال: 
أوصيت لیکما. أو إلى فلان, ثم قال عن آخر: هذا وصبي ‏ اشترط اجتماعهها 
على التصرف ‏ فيا إذا قبلا عملا بالأحوط. لان أحدهما قد يكون أعرف» 
والآخر أوثق. وكلامهم يعم المحقرات كشراء رغيف. وحزمة بقل قال 
الأذرعي : وفيه حرج شدید. ولو قيل محل الاشتراط فيا يحتاج إلى المراجعة 
والاجتهاد لم يبعد. 

وإنما يجب الاجتماع فيا يتعلق بالطفل وماله» وتفرقة وصية غير معينة 
وقضاء دين ليس في التركة جنسه. فلكل منهما الانفراد به» لأن لربه الاستقلال 
بأخذه . 

وقول الشيخين: معنى ذلك إنه يعتد به» ويقع الموقع ‏ لا أنه يجوز 
الاقدام عليه» لأنه بالوصية آشبه فليكن بحسبها؟!. 

أجيب: بأن الذي يتقيد اء ما يختلف الغرض باختلاف المتصرفين فيه 
وما لیس کذلك» كالمثل المذكورة, فلا وجه للتقيد به فيه. . 

قال الامام : والراد- باجتماعهیا- صدوره عن رأيههاء لا تلفظهها 
بصيغة العقد - معا - فلأحدهما أن یباشر العقد بأذن الآخر ‏ لکن بحضوره 
ونظره» لا في غيبته لأنه یتضمن اثبات الاستقلال لشخص» وهو حالف لرأي 
(55) مثله في الخادم للزركشي » والأنوار للأردبيل» وفي الدشته للعیدروس عن فتاوی 


باصهي : لكن في بغية المسترشدين للمشهور عن الفري ما تظهر خالفته في بیان حد 
طالب العلم . اه. 


الوصي وموجب لفظی ۳1 قاله الإمام . ومن ثم قال ف الأنوار: لو فوض 
أحدهها التصرف للآخر وغاب» فباع في غييته بطل» ولو أناب الغائب 
أو القاضي عنه وانضم إلى الحاضر جاز. 


ولغيرهما مباشرته بإذ) - لصدوره عن رأ لکن بحضورهماءى] تقرر. 
ولأحدهما أن يشتري لأحد الطفلين من الآخر شيئا. أما لو قبل أحدهما فقطى 
أو قبلا ثم رذ أحدهماء فللثاني التصرف. ولا يعوض الحاكم بدل الراد» أما لو رد 
آحدهما في نحو أوصيت إليكما فيعوض بدله لأنه لم يرض بنظره وحده. وأما لو 
صرح بالإنفراد أو قال: إلى كل منیا أو كل منكا وصبي فيجوز كالوكالة. 


ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ تصرف السابق» فان وقع 
معاً بطلاء أوغير مستقلين ألزمهما الحاكم العمل با يراه مصلحت وأناب عمن 
امتنع» آوفي الصرف, أو الحفظ والال مما لا ينقسم استقلالاً تولاء القاضي » 
أو ينقسم قسم بينهاء ولكل التصرف بالأذن. فان تنازعا في عين النصف 
المحفوظ أقرع 


مسألة: قال الرافعي: ‏ في العزيز ‏ لو أوصى بعبد ‏ أي قن هو ملك 
لغيره ‏ لو قال: أوصى بمملوك غيره لكان أعم وأخصر - فوجهان ‏ في صحة 
الوصية وعدمها ‏ قال النووي ‏ في زوائد الروضة: آوفقهیا - وأحراهما على 
قواعد الباب ‏ الصحة ‏ حتى إذا ملكه بعد. أخذه الموصي له لأن الوصية 
بالمعدوم جائزق فبغير المملوك أولى ‏ واقتضى كلام الرافعي في باب 
الكتابة الجزم بالمنع لأن مالكه يتمكن من الوصية به» والشيء الواحد لا يجوز 
أن يكون علا لتصرف اثنين» وأفتى به البلقيني وقال: نص الشافعي في الأم 
وقطع به الغزالي على البطلان. 


نعم لو - أتى بصيغة شرط كأن ‏ قال أوصيت بهذا العبد إن ملكته صح 
في الأصح کا ذكره الرانعي ایضا في الكتابة تعليلا لبطلان الوصية بالمكاتب» 
وجرى عليه جمع متأخرون. وقال الشهاب الحجازي في مختصر الروضة: إنه 


۱۰۸ 


المفتي به في هذه انتهى» لكنه في الروضة جعله) على حد» وصحح الصحة 

قال في الطراز: ولو أوصى بما يملكه ثم زال ملكه عنه. فقد جزموا 
ببطلان الوصية» وكان القياس: بقاء الوصية بحاها فان عاد لملكه أعطى 
للموصي SS‏ بل أولى ‏ وکذا لو أوصى 
بعين مرهونة رهنا شرعياًء أو جعليأء ولو قال: برهون لكان أخصر» أي 
فإنه يصح اق ف e‏ لالب ات والا فلاء والقياس: صحة قبول 
الموصي له بعد الوت وقبل فك الرهن» اعتباراً بما في نفس الأمر. وبحث 
بطلانها وت الراهن وان فك» رد. 

مسألة: لو أوصى ببيع نصيبه ‏ من عقار مثلا - شائعاً ‏ وصرف ثمنه 
في جهة بر فللناظر في الوصية - بل عليه طلب القسمة - من الشريك - 
إن كان ثم أي هناك مصلحة بان يزيد بسبب ذلك ثمنها - والا فلا 
وحيث قلنا له الطلب وطلب. أجبر الشريك. 


مسألة : قال بعض التأخرین: - الغالب على ظني نی رأيت ف كلام 
أصحابنا بل هو في آشهر کتب الذهب. وهو أصل الروضة نقلا عن الاوردي 
وأقره غير واحد. وجزم به في الجواهر جزم المذهب المفرغ منه ‏ إنه إذا 
أوصى ‏ بشي للفقراء ‏ والمساكين مثلاء يعني لجهة عامة» ولو عبر به لكان 
أولى ‏ كان للقاضي تعيين من يصرف إليه» والوصي يتولى الصرف ‏ لمن عين 
ولا يجوز له تعديه ‏ قال الأصل: ورأيت في كلام السبكي ما يخالفه ‏ وهو إنه 
ليس للقاضي ذلك. بل هو للوصي. ونظره عليه نظر إحاطة ورعاية فقطء 
وقد علم إن المنقول خلافه. 

مسألة: في فتاوي القفال إنه إذا ‏ أوصى ببيع شيء من التركة وإخراج 
ثمن كفنه ‏ ومؤن تجهيزه ‏ من ثمنه ‏ تعين. لأنه قد يتيقن حله أو نحوه ككونه 
لا شبهة فيه دون غیره. فإن خالف ‏ فاقترض الوصي دراهم ‏ أو دنانير ولو 
اقتصر على الاقتراض لكان أولى ‏ وصرفها ‏ فيه فليس له بيع ذلك الشيء 
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والوفاء منه. وإلا ‏ أي وإن لم ينو الشراء له بأن نوی نفسه أوأطلق ل 
فكالاقتراض ‏ أي فليس له البيع» ويلزمه الوفاء من ماله. ومحل ما تقرر حيث 
| يضطر للتصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتریا رجع إن أذن له حاكم» 
أو فقده وأشهد بنية الرجوع کنظائره, قاله الأذرعي . 


قال في الأنوارء أخذاً من فتاوي القفال: ولو دفع درامم لآخرء وقال: 
اجعل كفني منهاء ۸ يلزمه الشراء بعينهاء بل يلزمه الشراء مطلقا ويقضي الدين 
منها . 

مسألة: إذا ‏ أنفق ‏ الوالد ‏ على ولده الموسر ‏ أي محجوره بغير إذن 
حاكم ولا إشهاد. بل بنية الرجوع ‏ في ماله لم یرجم إلا أن يكون ماله 
غائياً أو تكون المصلحة في عدم بيعه ذلك الوقت ‏ ككساده. أو رجاء ربح 
بتأخير بیعه» فيرجع حینشذ. وقضية كلامه كأصله. إن الرجوع في هذه الحالة 
خاص بالاب لكن إطلاق الأنوار يتناول كل ولي قال متأخر: والاوّل 9 
ومن م جری عليه احلال البلقيني فیتقید الرجوع بما إذا كان المنفق أبا 
ا لأنه الذي يتولى الطرفين بخلاف غيرهما فلا يرجع مطلقاً. إلا إن أذن 
له حاكم. أو فقده وأشهد. 

مسألة: أفتى القاضي بأنه لو دفع كيساً إلى زوجته ‏ مثلا ‏ وقال: 
ادفعى منه كذا إلى فلان ‏ الآن أوأطلق ‏ والباقى لك. فهو توکیل. تنعزل 
منه - بموته ‏ لانعزال الوكيل بموت موكله ‏ فإن قال: إدفعيه ‏ له بعد موتي 
فهو إيصاء. فلا تنعزل بموته ‏ وذكر في الوكالة ما يصرح به. 

فلو قال لمديونه: إذا مت ففرق ما لي عليك من الدينء وهو كذا إلى 
الفقراء, فالظاهر صحته. وهو إيصاء أيضاً ‏ كذا بحثه الغزي وقال: إنه عمل 
تن رن 


16 سب اغتفاره هن تقدير أن الفقراء وکلوه. وکا قدر إن 
المعمرين وكلاء في إذن المؤجر للمستأجر في العمارت» بل ولا حتاج إلى هذا 


التقدير» فان سيبه الخوف من استيلاء نحو قاض بالقبض منه ثم إقباضه وان 
كان هذا هو القياس. لأن الغالب في القضاة: الخيانة» لا سيا في الصدقات! 
وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه» وهم أحسن حال من بعذهم : تجد الواحد 
منهم كقريب العهد بالإسلام!!. 


مسألة : لو أوصى للفقراء مثا بثلثي ماله فأخرج الوصي الوصية - 
أو مؤن التجهيز من ماله ليرجع ‏ أي بنية الرجوع في التركة ‏ جاز - ورجع 
ان كان وارثاً ‏ وأذن له بقية الورثة*») وإلا - بان لم يكن وارثا فلا جور 
ولا يرجع مطلقاً أي إلا إن أذن له حاکم . أو جاء وقت الصرف الذي عينه الیت 
وفقد الحاكم. أو لم يتيسر بيع التركة. فأشهد بنية الرجوع کا هو قياس نظائره. 

مسألة : : لو أوصى ببيع داره ‏ مثلا - والتصدق بثمنها فباعها الوصي» 
فللمشتري أن لا يسلم الثمن ‏ إليه ‏ حتى يثبت الوصي وصيته عند الحاكم ‏ 
أي وان أقر بأنه وصي لاحتمال أن يكون ثم غيره ‏ قاله القفال في فتاويه. 

قال الأصل ‏ كا قاله الأذرعي في التوسط ‏ ومثله ‏ في ذلك الوكيل 
وعامل القراض وقيم الحاكم ‏ وقد مر بعض ذلك . 

مسألة: قال القاضي أبو الطيب ‏ الطبري. من الطبقة العاشرة» عاش 
أكثر من مائة سنة» وم يختل عقله» فقال له الشاشي : قد متعت بجوارحك؟؟ 
فقال : وم؟ وما عصيت الله بواحدة منها قط؟! قيل : وهو أفضل من آبي حامد 
الإسفرائيني ابتدأ يدرس وله أربع عشرة سنة. فلم يخل به يوما إلى أن مات . 

لو قال: ضع ثلثئي حيث شئتء لم يجز له الأخذ لنفسه ‏ أي وان نص 
له على ذلك كما اقتضاه إطلاقه لاتحاد القابض والمقبض ‏ وألحق ‏ الإمام أبوالفرج ‏ 
لا تقبل شهادته له يعني لبعضه ‏ لا لعداوة ‏ كما هو ظاهر للتهمت أي إلا . 


(6۵) صرح الإمام الأشخر في فتاويه: بان إذن الورثة ليس شرطاء وعلله: بان للوارث 
خلافة عن الميت شرعية وأفادته الوصية عدم الحاجة إلى إذن باقي الورثة. اه. 
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أن ينص له عليه لمستقل. إذ لا اتحاد ولا همة. قال: ولا جوز أن يعطى من 
يخاف منه» أي وم يوجد فيه شروط الاعطاء والا فلا وجه لنع إعطائهء قال: 
رلا لمن يستصلحه. وكأن مراده أنه غير صالح فيعطيه ليتألفه حتى يبقى فالا 
وفيه نحو ما قبله» وهو إنه إن وجد فيه شروط الإعطاء جاز مطلقاًء أو عدمه لم 
واقتصار المؤلف كأصله على نقل ذلك عن أبي الطيب يوهم أنه لا يعرف 
لغيره» وليس کذلك. بل هو نص صاحب الذهب. ففي الإشراف: إنه إذا قال: 
ضع ثلثي حيث شئت قال الشافعي : لا یضعه في نفسه وأبيه وزوجته. ولاورثة 
الموصي ولا فا لا مصلحة للميت فيه. 

۱ فإن وضعه في ورثة الوصي ل یصح الاختيارء ا عاقيا ار 
ويحتمل إنه کوکیل 0 بيعا فاسد نیصح في أحد ٠‏ الوجهين 1 لي قال 
الل ع رسي 

مسالة: لو أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة ‏ مثلا- 
نی درهم ويتصدق بها عنه ‏ فكان ثمنها مائة درهم فقط . فثلاثة أوجه في| 
يفعل بالباقي - في البحر ‏ للروياني. 

آحدها- ترد المائة أي الزائدة إلى التركة للورثة ‏ وتبطل الوصية فيه. 

والثاني: انا وصية ‏ أي لبائع الحنطة. 
والثالث ‏ يشتري بها حنطة بهذا السعر ويتصدق بها وم يرجح 
الشيخان منها شيئا. 
قلت كا قاله البلقيني - والأوجه الأول أخذاً من قولهم: أو 

ی e‏ 
فضل عن أنفس رقبتين شي ء فللورثة . ورجح بعضهم : الغثالث فارقا : بأن الدار 
على اسم الرقبة ول يوجدء وهنا على بر الفقراء ,وهو مقتضی لصرف الائة ف 


۱۱ 


شراء حنطة هذا السعر» والتصدق مها ولئن سلم ما رجحه المؤلف فمحله مالم 
يعين البائع وإلا فينبغي أن يكون الأوجه الثاني . 


مسألة: حكى ‏ فحل هذا المذهب وأسده ‏ الامام - أبو المعالي الجويني 
عن والده ‏ ركن الإسلام إمام اذهب أبي محمد الجويني. الذي قيل فيه: لو 
جاز أن يبعث في زمنه نبي لا كان إلا هو إنه لو جعل الموصي للوصي جعلا 
قدر أجرة مثله ووجد الإمام ‏ الراد به هنا ما يشمل القاضي - متبرعاً لم يجز 
العدول عن الوصي إلى التبرع قال الإمام ‏ في النهاية : - وهو صحيح إن كان 
الوصي كافياً. والجعل يفي به الثلث. فلو لم يكن كافياً. أو جعل له أكثر من 
الثلث فالوجه: القطع بالعدول عنه. إلا أن يرضى الوصي الكاني با يحتمله 
الثلث فلا يعدل عنه . 


قال الأذرعي : وله إن جعل له ألفاً مثلاً على الوصايةء ما لو جعل له 
كل شهر أو سنة شيئاً مقدرأًء فلا يتصور اعتباره من الثلث حالاً. فإن جاز مثل 
هذا فان كان أجرة مثل عمله أودونه جازء. والا فلاء ويقال له: إن رضيت 
بأجرة مثل عملك. وإلا استبدل بك. إلا إن كان الزائد يوفر عليهم أضعافه 
بحسن تصرفه وجاهه. ولا يوجد مثله يرضى بدونه. انتهی ويؤخذ من ذلك 
حكم ما عمت به البلوى من أن الواقف يشرط للناظر معلوماًء فيقول آخر: أنا 
أقبله حسبة» فلا يجوز عزل التولي الكاني به» وان لم برض إلا بالمعلوم . 

«فروع»: 

* قال العبادي: ادعى الوصي دینا في التركة و یکنه اثباتی تخرج 
الوصية منه خوف أخذى إلا أن يبرىء» واستحسنه التاج السبكي» وأيده بقول 
الاوردي : ااعی الملتقط رق اللقيط نزع . 

# ولو أوصى على أولادف ثم حدث آولاد. فهل یدخلون؟ قال 
الأذرعي : لاء وقال الأشموني: نعم . 

* قال السبكي : للقاضي ضم مشرف للوصي بمجرد الريبة. وقال 
الأذرعي : لا. إلا إن قويت الريبة. قلت: ومنه يؤخذ حكم ماعمت به البلوى 
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إلا :إن یت الرنية وغلب طن تاه ولا فالنصب باطل» الان فة درا 
عليه» أو مشاركة له في ولایته بغیر سبب یقتضیه . 


# ولو ادعی الوصي الصرف للفقراء فکذبوه صدق. ولو عين جاعة 
فكذبوه2*)!! وفارق: ما لو أوصى لفلان الفقير بأن الحق في هذه ععین. قاله 
القفال: قال في الغنية : ويؤخذ منه إن فقراء البلد لو انحصروا فهم كالمعينين. 


باب الوديعة : 

هي لغة: ما وضع عند غير مالكه لحفظه. وشرعاً: العقد المقتضي 
لاستحفاظه. أو العين ١‏ لستحفظة. فهي حقيقة فیها. 

مسألة: لو بعث رشيد حاراً ‏ مثلاً مع صبی - والحمار للباعث ‏ 
إلى راع يرعاه» فجاء الصبي إليه 0 دعه يرتع مع الدواب 
ثم ساق الراعي الدواب ‏ أو لم يسقهاء إذ أن من الواضح أن سوقها ليس 
۳ فلو حذف هذا لكان أولى لإمهامه ‏ فسار اما مه تس هگ اج بغر 
تقصير ولا تعد لم يضمنه لأنه مین ولانه صار ودیعاً بقوله : : دعه - ولا نظر 
لفساد العقد هنا | إذ الصبي لا يصح توكله عن غيره في غير إيصال الهدية, لأن 
للفاسد حکم الصحیح ضمانا وعدمه . 

مسألة : إذا- وضع - إنسان ‏ ثوبه ‏ يعني متاعه - بسجد - أو 
مدرسة أوسوق ‏ مثلا. وقال لاخر: احفظه فقال : ۳ ثم خرج المالك 
ثم الآخر - أو نام وترك الباب مفتوحاً فضاع الثوب - أ و نحوه- ضمنه - 
أي إن عد مستولياً عليه لانه ضیعه بقیامه . آما لو سكت فلا لأنه لیس 


باستیداع عرف أفتى به القفال. قال الأذرعي : وهو أصح من فتوی الغزالي 
بخلافه ‏ وكذا ‏ الحكم لو ترك باب زات او د کے موا وقال 


(#) كذا في الأصل. 
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لآخر: احفظ الثوب وقال: نعم ثم خرج ‏ وتركه مفتوحاً ‏ فضاع ‏ فإنه 
یضمنه إن عد مستولیا عليه لا ذكر. 

بخلاف ما لو أغلق الالك الباب ثم قال لآخر: احفظه وانظر إليه 
فأعمله, وسرق فلا يضمئه ‏ لأنه لا يعد مستولياً عليه. فعلم أنه متى رد ثم 
ضيّع كأن ذهب وتركهاء ول يكن قبضها لم يضمنهاء وذهابه بدونهاء والمالك 
حاضر رد. . وهل يأثم؟ جزم في الأنوار: بالتأئيم واعترض. 


مسألة: إذا ‏ آودعه حنطة مثلا. فوقع فیها السوس - آو ترا فوقع فيه 
الدود - لزمه الدفع - عنها. لأنه من أصول حفظها. فان - ترکه مع تمكنه 
ضمن ‏ وإن ‏ تعذر باعها ‏ وجوبا . . بإذن الحاكم ‏ لا دونه فان لم يجده ‏ 
أو وجده وخشي أن يأخذها ويضيعهاء فيا يظهر لي ول أره ‏ فبالاشهاد - فان 
مكن منه وتركه ضمن » وإلا فلا لعذره قاله ف الأنوار وبحث: انه لو قال: 1 
أجد شهوداً لم يقبل» احتياطاً لإتلاف مال الغ إلا أن تدل قرينة على ما قاله 

هذا كله إن لم يكن المالك ناه عن بيعها إن وقع بها ذلك» وإلا فلا 
یضمن. بل لا يجوز بیعها كنظائره. . ومر ما يدل عليه ول أره صريحا وأخذ مما 
مر: إنه لو رأى آمین - کودیم وراع - ماکولا تحت يده وقع في مهلكة فلم 
إن قوله : ذبحته لذلك لایقبل كا قاله الأذرعي . 

فان قلت : قياس قوضم» قال : لبستها لدفع نحو دود قبل القول هنا؟ ! . 

قلث: الفرق. أن ما هنا فيه إذهابٌ لعینها المقصودة بالكليةء فاحتیط له 
أكثر. کذا قیل . ولك أن تقول : الودیم محسن فلا یناسب التضییق عليه مع آن 

مسألة : لو دفع إليه ‏ أي إلى مسافر ‏ وديعة فنام فضاعت ‏ منه ل 
فان نام بعيداً من رحله» وقد تفرقت الرفقة - عنه ‏ ضمغا - لتفريطه وإلا_ 
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بان لم ينم بعيداً عنه, أو نام بعيداً وم تتفرق الرفقة - فلا یضمنها لأنه لم یقص 
أفتى به البغوي . 

مسألة: إذا ‏ أعطاه مفتاح حانوته ‏ أو خلوته أو بيته - فأعطاه لأجنبي» 
أو لشريك الدافع ‏ أو الساكن معه ‏ ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه. وان قال 
له» إذهب واسرق ما فيه لأنه لم يلتزم إلا حفظ المفتاح ‏ فيلزمه بدله لا غيرء 
لانه لم يودعه غیره - و- من ثم لو التزم حفظ المتاع ‏ أيضاً ضمنه مع 
المفتاح ‏ لأنه ضیعهی| بذلك ‏ أفتى به القفال وتبعوه . 

مسألة: إذا ‏ ترك حماره ‏ يعني دابته» ولو عبر بها لكان أولى ‏ في 
BLT‏ في خان لكان أولى ‏ وقال 
للخان : : - احفظه» فقبل ‏ منهء أي: أوأعطاه أجرة لحفظه فأخذها وان ۸ 
يقبل ‏ وکان ينظره ‏ أي يلاحظه كالعادة ‏ فخرج في بعض غفلاته - فضاع 
أو تغفله سارق فدخل وسرقه ‏ ۸ يضمنه» لأنه لم يقصر في الحفظ العتاد. 
وظاهر: أنه يقبل قوله فیه. لأن الأصل عدم التقصيرء أما لو ۸ يقب منه 
الاستحفاظ ول يأخذ أجرة فإنه لا يجب عليه حفظه» فلا يضمنه لو ضاع» وان 
فرط خلافاً للقاضي . 

وأما لو فرط كأن نام أو نعس آوغاب ول يستحفظ غيره» أي وهو مثله 
أو آقوی تیقظا فانه يضمن وان كانت الاجارة فاسدة. 

ووضع التاع في الحمام كربط الدابة في الخان ‏ فيا مر فيه فلا بد 
لوجوب حفظ التاع على الحماميٌ ‏ من الاستحفاظ أي مع القبول 
الأجرة على ما مر. 

«فروع»: 

الأول في الأنوار - أودعه كتاباً فقرأ فیی ضمنه . 

الثاني المودع بعد ثبوت الإيداع» مطالب بالوديعة» محبوس عليها ما دام 
ساکتل فان ادعی تلفاً أو ردًا صدق. ذكره النووي في الصداق. قيل: وحبسه 

مع السکوت غریب. 
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الثالث ‏ أكره على حفظها فأخذها لزمی. فان تركه ضمن قاله 
الماوردي . 

الرابع - دفع له ثوباً. وقال: احرقه. أو ألقه في اليم فاستعمله ثم 
فعل» هل يضمن؟ وجهان. قال في الخنية : القياس. . . 49). 

الخامس ‏ آودعه ثم سکر فرد عليه حال سکره قال القفال: يحتمل أن 
لا ضمان. لأن السکران محاطب. 

باب قسم الفىء والغنيمة : وقائعه 5 الحاکمات قليلة. . 

باب قسم الصدقات: أي الزكوات لمستحقيها. 

مسألة: قال الرافعى هنا: ‏ أي في هذا الباب ‏ من عليه دين» وله 
قدره - أي أو أقل بقدر لا يخرجه عن الفقراء ‏ فليس بفقر - فلا يعطى من 
سهم الفقراء حتی یصرفه - أي ما معه فيه أي في وفاء دینه - وحتمل خلافه . 
وجزم - الرافعي في باب العتق, بان له أخذ الزكاة ‏ وان لم یصرفه فيه. كما 
لا يمنع وجوب نفقة القريب وزكاة الفطر - وهذا هو الأوجه إن كان الدين 
حالاً ‏ فان كان مژجلا فلا وبه يجتمع الكلامان ‏ وهذا ما جرى عليه 
كأصله. والمعتمد الأول. وأنه لا فرق بين الحال والمؤجل . وأجيب عن القیاس : 
بأن في منعه الفطرة تناقضاًء وعلى على المنع يفرق: بأن تلك مواساة في مقابلة طهرة 
البدن وهو لیس من أهلها لتعلق الدين بذمته» وما هنا ملحظه الاحتياج وهو 
قبل صرف ما بيده غير محتاج» وبأن نفقة القريب تجب مع الدين كا ذكره في 
الفلس . فوجوب الزكاة ونفقة القريب يقتضيان الغنى . 

مسألة : جوز لابن السبیل والغارم والکاتب صرف ما آخذوه 

من الزكاة في حوائجهم. ويكتسبون لما يحتاجونه من المؤن ‏ ومنه أ: خذ أن محل 

(47) في الاصل فراغ. ويمكن ملؤه إلى العثور على النص بما يلي: القياس الضمان أخذاً 

من مفهوم الانتفاع الغير المأذون فيه لغير حاجة. انظر - فضلا - ص ٠١8‏ ج ۳ تحفة 

المحتاج . 
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الجواز حيث كان هم قدرة على كسب مايفي» وهل تشترط القدرة حالاًء 
أو يكفي توقعها؟؟.. تردد. والظاهر إن هذا بالنسبة للآخذ. أما الدافع فيبرأ 
بمجرد الدفع. وان لم يصرفه الآخذ في أخذ له ويحتمل خلافه. 
کتاب التكام : 

هو لغة: الضم. ویطلق: على الوطء. وشرعا: عقد یتضمن اباحة وطء 
بلفظ مخصوص . وهو حقيقة في العقد. مجاز في الوطء على الأصح. وأصله قبل 
الإجماع : ایات وأخبار شهيرة . 

مسألة: أفتى ‏ العماد- ابن يونس الأزيلي الموصلي» وتبعه ابن 
عبدالسلام يأنه لا يجوز“ للانسي تزوج جنية ‏ ومثله عكسه. لأن الله 
امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسناء ليتم السكون إليهاء والتأنس ہاء وذلك 
يستلزم ما ذکر وإلا فات الامتنان - وقال ‏ النجم ‏ القمولي ‏ في بحره الذي 
قال عنه الإسنوي: لا أعلم في المذهب أكثر مسائل منه. خص منه الجواهر: 
يجوز*؟ وتثبت له سائر أحكام النكاح أي بالنسبة للإنسي فقط على ما بحث» 
انبم وان كلفوا بفروع الشريعة إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة» لكن 
لا نعلم تفاصيل أحكامهم. لكن ظاهر كلامهم: إن العبرة في الإنسيين إذا 
اختلف مقلدهماء وتعارض غرضها ول يترافعا لحاكم. باعتقاد الزوج لا 
الزوجة. فقد مجيء مثله هنا. 

مسألة: إذا طلقها- أي الزوجة ‏ ثلاثاً. ثم أقر بفساد النكاح - 
لفسق الشاهدين عند العقد ونحوه ‏ لم يقبل ‏ منه ‏ وان وافقته بالنسبة لسقوط 
التحلیل. لأنه حق الله تعالى. فلا يرتفع إلا ببينة - تقوم حسبة ‏ فتسمع 
ويعمل مها إذا وجدت شروطها كا في الأنوار وغيرها عن البغوي والقاضي› 
واستشكل بأن شرط سماعها الضرورة!! وهي لا تتصور هنا. . 


(4۷) اعتمده في التحفة وفاقاً لشيخ الإسلام. وكذلك المغني. 
(4۸) اعتمده الرملي ووالده والزيادي والحلبي . . وابن يونس يرى أن اختلاف الجنس مانع 
من موانع النکاح» کا ب ص 0 جه من الطبقات . 
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وليس للزوج أن يقيمها ‏ لأن إقدامه على العقد يتضمن اعترافه باستجماع 
شروطه. وقضيته سماعها من زوجه ولیه ولیس مراداً. فالأولى : التعليل بان يريد 
سقوط التحليل اللازم له المتعلق بالله وهو لا یسقط نعم إن تحقق المفسد جاز 
فما العمل بمقتضيه باطناًء فإن علم الحاكم فرق بینیا. والقول بعدم التعرض 
ىا محمول على الآحاد. 

قال الأصل : ويتجه للمرأة جواز إقامتها - واعترض. ثم حمل على ما إذا 
م ترد نكاحاًء بل أرادت بعد الوطء مهر المثل. وكان أكثر من المسمّى ول يسبق 
منها إقرار بصحته. وإلا غلاء والرجل مثلها في ذلك فلو لم يرد نكاحاً بل 
التخلص من الهر ول يسبق منه إقرار بصحته سمعت بینته» كا بحثه السبكي 
ومن تبعه. فإذا أقيمت وحكم بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل لما عهد من 
تبعيض الأحكام» وان إقرارهما وبینته) إنما يعتد بها فيا يتعلق بحقهما لا غير. 
ومنه أخل: إنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد النكاح» ثم أعادها عادت إليه 
بطلقتين فقط. لأن إسقاط الطلاق حق الله تعالى» ولا يفيد فيه البيئة» ويحتمل 
خلافه. وخرج بفساد النكاح: ادعاء طلاق بائن قبل إيقاع الثلاث فتقبل به 
البينة ولو من الزوج. كا دل عليه كلام البغوي . كذا قيل. ورأيت في كلام 
البغوي نفسه مايرده وهو: إنه لو طلقها ثلاثا ثم قال: ‏ كنت حرمتها على 
نفسي قبل الطلاق لم يقبل فلو أقام بينة لم تسمع. هذه عبارته. 

مسألة: | إذا - وطىء في نكاح ‏ عقد ‏ في الاحرام لم يحد ‏ وان اعتقد 
تحريمه. لشبهة اختلاف العلاء فیه : : ویعزز معتقده, نعم إن حكم بفساده قاض 
يراه وفرق بيا ثم وطیء حذا معا - أو وطیء ء عا - في نکاح مرتدة 
أو مجوسيّة أو معتدة - لغیره أو مزوجة حد ‏ إذ لا شبهة - قاله البغوي وقال 
الروياني: لا يجب في الجوسية للخلاف. قال الرافعي : وهو القیاس إذا تحقق 
اخلاف. قال القمولي: لوم في الذهب معروف. ولو ادعی الجهل لكونها 
معتدة أو مزوجة ‏ وأمكن» حلف وسقط الحد. نص عليه. 

مسألة : إذا ‏ زوج الحاكم امرأة مجهولة النسب فادعى رجل أنه آبوها 
وأنه كان بالبلد ‏ حال العقد عليها ليبطل النکاح - قال القاضي ‏ مرة في 
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تعليقه ‏ ینفسخ النكاح ‏ أي یتبین عدم انعقاده» ويفرق بیها- قال 
الاصل - أخذاً من الجواهر:- ويتبغى حمله على ما إذا أقر به أي بالابرة 
واحضور - الزوجان - أو الزوج نف بالنسبة للتفريق ‏ لأنه ‏ أي القاضي 
ذکر في محل آخر - من تعلیقه أنه لو آقر رجل بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة 
النسب وقد زوجها الحاكم ‏ ثبت نسبها بشرطه و- لا ينفسخ النكاح ‏ أي 
حيث لم تقم بينة كا هو ظاهر - ووافقه ‏ أبو عاصم ‏ العبادي ‏ في زيادته ‏ 
ونقله المزني ‏ في منثوره ‏ عن النص وهو المشهور ‏ في المذهب ‏ وقال 
القاضي مرة- آخری- ینفسخ . فا تقدم عنه ‏ في الأولى من إطلاق 
الانفساخ - بناه على رأيه ‏ هذا انه ینفسخ . 

واحاصل : حمل القول ات على ما ذا صدقه الزوج والقول بعدمه 
على ما إذا | يصدقه» فحيئئلٍ تثبت آخوتها له» ويبقى نکاحه. قالوا: ولیس لنا 
من يطأ أخته بالنکاح في الإسلام إلا هذا. ولو آبانها حرمت عليه آبداً وقضية 
كلامهم : جواز رجعتها. وبحث ابن العماد: لو مات ورثت منه بالزوجية 
لا بالأختية . وقيس با مر: ما لواستلحق زوج بنته الجهول الصغير أو المجنون» 
و يصدقه هو بعد کماله. فان صدقه بعده بطل لاعترافه بفساده. أما لو أقام 
الاب في صورة استلحاقه البينة ببنوته ارتفع النکاح وان کذّبه الزوج . 


مسألة : لو زالت البکارة بوطء - حلال أو حرام من إنسي أو جني أو قرد 
في حالة النوم - ثم عادت - بدواء أو بنفسها ‏ فهي یب - أي في حکمها فلا 
تزوج بغیر إذنهاء لأنها تسمی مع ذلك ثیبأن فیشملها الخبرء وتصدق البالغ 
إنها ثيب وان لم تذکر سبباء ولا تزوج. وهذه حيلة في منع الاجبار. 


مسألة : إذا ‏ خطبها - أي الرأة - کفوء - ودعت إلى التزویج منه فقال 
آبوها - مثلا» ولو عبر بولیها لكان أولى ‏ هذا الخاطب آخوها من الرّضاع ‏ 
وأنكرت هي والخاطب ‏ لم یقبل قوله. فان ۸ يرجع عن قوله أجبر على 
تزويجها ‏ منه» لوجوب إجابتهاء كإطعام المضطر ولا نظر لإقراره بالرضاع ‏ 
فإن امتنع عنه ‏ فعاضل - فيزوجها الحاكم بعد ثبوت العضل عنده. 


١ 


ولو قال الولي: حلفت أنى لا آزوجها - آومذهبي لایری حلها لهذا 
الژوج أجبر على تزويجهاء ولا أثر لحلفه ولالذهبه لأنه إذا زوج بإجبار الحاكم 
لا يحنث ولا یائم. فإن امتنع ‏ زوجها الحاكم بعد اجتماع الشروط - عنده 
ومنها ثبوت العضل كا مر. ويحصل بامتناعه بحضرته أو سكوته بعد الأمر. 


أو بينة عند تعززه» أو تواريه» أو حبسه وتعذر الاجتماع به . 


وبحث أن امتناعه من نکاح التحلیل روح من کیاد أو قوة دلیل 
التحریم عنده لا یائم به » بل یثاب على قصده. قال الأذرعي : وق تزویج 
اخاکم حینئذ نظر لفقد العضل . اه. وقضية کلامه تقریر البحث. واطلاقهم 
يخالفه. وبحث: عدم إثمه باطناً بعضل لانع محل بالکفاءة علمه ول عکنه 
إثباته. 


ولو قال كل من أوليائها ‏ وقد أذنت لكل منهم أن يزوجها من معين ولو 
بالنوع - لا أزوج حتى يزوج فلان. فهو أي كل منهم ‏ عاضل - آئم - كما 
لو دعى بعض الشهود إلى الأداء وئم غيره فامتنع فيزوج الحاكم بشرطه . 

مسألة: إذا ‏ وكله ‏ أي المجبر مطلقاً. أوغيره ول ينهه عن التوكيل في 
تزويج بنته - يعني موليته من زيد ‏ فزوجها من وكيله ‏ أي الزوج جاز - 
وصح لأن الوكيل في النكاح سفير حض. وبه فارق نظيره في اح المذكور في 
قوله ‏ ومثله في البيع لا يجوز ولا يصح. سواء تقدم الإيجاب أم القبول» 
صرح بالسفارة أم لاء كا اقتضاه اطلاقهم خلافاً لابن الرفعة. 

مسألة: إذا ‏ وکل الولي غیره في تزویج مولیته - وأطلق - وخطبها من 
الوکیل کفژان. أحدهما آشرف من الاخر - فزوجها من الاخر - أي من غير 
الاشرف - لم يجر- ول یصح - العقد. لأن تصرفه منوط بالصلحة وهي 
منحصرة في عکسه. ولو استویا كفاءة» وأحدهما موسر والاخر متوسط تعين 
الأول على ما بحث. وحله مالم يكن الثاني أصلحلحمق الأول أو نحوه. وهذا_ 
بخلاف ما لو زوجها منه الولي ‏ فإنه يجوز ويصح . والفرق: أن نظره أوسع 
وأتم من نظر الوكيل» ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح . 
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ومئله لو خطبها کفز باکر من مهر مثلها؛ و - کف - آخر بمهر مثلها - 
فان زوجها الولي بالأقل صح كا في الأنوار. أو الوکیل لم يصح كا في البیم 
وهذا ماجرى عليه کاضله ا لجمع. لکن جزم آخرون: : بأنه يحرم ویصح 
العقد. وفرقوا بينه وبين نظيره في البيع : بأنه يتأثر بفساد المسمى بخلاف النکاح 
وبينه وبين المسألة الآتية: بأن المخالفة فيها صريحة بخلافها هنا. 

مسألة: إذا- وكل ‏ الولي ‏ في تزويجها. وقال- للوكيل : 
لا تر وجها حتی يضمن فلان صداقهاء آو برهن به شیتل فأفی القاضي ‏ 
مرة: ‏ بصحة التوکیل والتزویج بلا ضمان ولا رهن؛ لأن کل منیا - 
لا يصح قبل العقد. فألغى الشرط. وني مثله في البیع بثبت للبائع الخيار 
ولا خیار في النكاح» وأفتی مرة: بأن لا يصح على الذهب کالبیع . قال تلمیذه 
البغوي : وهوالأصح » والأول لا اعتبار به, لأن كلامه متضمن للتعلق بالضمان 
أو الرهن فلا يصح بدونه» ولأنه لا تعذر فيه لإمكان شرطه في العقد. 
أما لو صرح بالشرط. فقال: زوجها بشرط أن يرهن بالصداق كذاء أو يتكفل به 
فلان. أو لا تزوجها إلا بهذا الشرط فيصح التوكيل» وعلى الوكيل الاشتراط في 
العقدء فإن ا 


و أفتی القاضي أيضاً بأنه: ‏ لو زوجها المولى من الخاطب بشرط أن 
يضمن أبوه مثلا الصداق فقبل النكاح وامتتع الأب من الضمان ل يبطل. . 
وفیه الذي قبله. 

قال البغوي - في تعلیقه -: ولووکله في تزويجها بخمر. أو خنزیر 
أو جهول فزوجها - الوکیل - بقدر مهر الثل - أو فوقه من غالب نقد البلد 
صح ‏ النکاح أي بالسمی ولا نظر للمخالفة هناء لأن حقيقتها لم توجد. وأن 
تسمية الخمر ونحوه ما ذکر موجبة نهر الثل. فأق بغايتها لا با يخالفها. 
آما لو زوجها بدونه آو بخن نقد البلد فیفسدان كنا فى الأنوار. 

ثم قال البغوي: ‏ ولو وکله في تزویجها بشرط أن يحلف بطلاقها بعد 
النكاح أن لا يشرب الخمر ‏ أو نحوه من كل مسكرء أو أن لا يزني مثلا - صح 
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التوكيل والتزويج ‏ ولا نظر لعدم إمكان هذا الشرط قبل التزويج لا تقرر من 
تضمن كلامه للتعليق به. فاشترط لنفود تصرفه وجود الشرط فقط ولو فاسداء 
إذ لا يلزمه الحلف بعد العقد - قال بخلاف ما لو قال له : لا تزوجها 
إذا لم يحلف. فلا يصح التزويج ‏ بدون الشرط والقبول أي بالحلف. انتهى 

والفرق: إنه في الأولى لم يشرط عليه شيئاً في العقد ولا قبله» بل بعده» وهو غير 
لازم فلم يجب امتثاله . بخلاف الثاني فإنه يقبل ولو بمفرده فاشترط وجوده 
ولوفاسداء بان لا يزوجه إلا بعده. 


مسألة: لو ظن الولي والزوجة ‏ البالغة العاقلة - الخاطب كفواً ورضى 
به- كل منیا كفى ذلك في صحة النكاح ‏ فإذا بان خلافه ‏ أي عدم كفاءته 
فلا خيار - لما إلا أن يظهر معيباً ‏ بعيب يثبت الخيار له أو رقيقاً ‏ كله 
أو بعضف بخلاف مالو بانت دناءة نسبه أو حرفته فلا خيار» وعلى ذلك عل 


القمولي قول الإمام : زوجها وليها برضاها لرجل مجهول. ثم بان أنه لیس كفواً 
فلا خیار اتفاقاً 


تلت: وعلی ظهور ذلك يحمل قول البغوي: لو طلقت الاذن لولیها - 
اي في معين ‏ فبان الزوج غير كفؤ كان ها الخيار قلت: ومن وقف على 
كلام البغوي علم عدم صحة له على ذلك فقد قال بعده: ولوزوجها من 
مجهول بإذنها فبان فاسقا كان ها الخيار» هذه عبارته. ونقل عنه في الجواهر 
وغيرها: ولوزوجها المجبر لغير كفو ثم ادعى صغرها الممكن صدق بيمينه. 
وبان بطلان النكاح» وإنما لم يكن ل للزوج لدعواه الصحة. استصحاباً 
للصغر. حتى يثبت خلافه كذا قيل» وهو جار على رأي القفاضي. وقد مر 
صعمة . 

مسألة : لو غاب الولي ‏ فزوجها الحاكم ثم حضر الولي فقال: ‏ 
كنت زوجتها لم يقبل منه ‏ بدون بينة ‏ وفي مثله في البيع ‏ أي في إذا غاب 
وباع الحاكم ماله لقتضی - يقبل ‏ منه قوله : ككنت بعته بلا بينة وفرق - بينم 
بأن الحاكم في البیع وكيل الغائب. والوكيل لو باع فحضر الوکل. وقال: كنت 


۱۳۳ 


بعته قبل منه بیمینه - وهو في النكاح ولي إذ الأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها 
الولاية ‏ والولي لو زوج وهو حاضر. فحضر الولي الغائب وادغی أنه زوجها 
قبل ذلك لم یقبل - منه إلا بينة - وکالبیع : الإعتاق والوقف ‏ ونحوهما فيقبل 


مسألة: لو زوج - الجبر- بنته ‏ البکر - على صداق من غير نقد 
البلد ولو عرضا- بسكون الراء - صح ‏ النكاح ‏ إن كانت غير مکلفف 
وإلا - بأن كانت مكلفة ۸ يز إلا بإذنها ‏ صريحاً ‏ قلت كالأذرعي : لكن ‏ 
هذا شرط للجواز لا للصحة. فحینئذ - إن خالف ‏ وزوجها بغيره بغير إذنها ‏ 
صح ‏ النكاح وان أثم ‏ بمهر المثل من نقد البلد ‏ لا بالمسمى وهذا محمول 
على من لا يعتاد التأجيل. أو غير نقد البلد. وإلا جاز بالمؤجل بغير نقدها. 
ويشترط للجواز والصحة معاً: كفاءة الزوج ويسارُهُ في الهر على المرجح من 
اضطراب فيه. 

مسألة: إذا ‏ زوج الحاكم امرأة ظاناً بلوغها. ثم مات الزوج» فادعى 
الوارث ‏ أي وارثه - أنها كانت صغيرة عند العقد ‏ فالنكاح باطل ‏ فلا إرث 
هاء فأنکرت - ذلك وادعت البلوغ عنده» وأن لها الإرث ‏ قال القاضي ‏ 
في فتاویه. وتبعه صاحبه البغوي على عادته: صدق الوارث بیمینه. في ذلك 
ولا ترث. لأن الاصل بقاء الصغر فیستصحب حکمه - كا لو ادعی البائع - 
بطلان البیم من أجل أنه كان صغيراً ‏ أو مجنوناً ‏ عند العقد - فانه يصدق 
إن أمكن الصبا وعهد الجنون. وهذا كا قاله الأذرعي : فرعه على مذهبه من أن 
القول لماعي الفساد. والأصح في البنی كالمبنى عليه خلافه كما مرء وأيضاً 
فالظاهر بناء تصرفات الحكام على الصحة حتى يثبت ما ينافيها. 

ولو نكح امرأة وماتت قبل الدخول بها فطلب الوارث مهرهاء فقال 
الزوج - لا يلزمني لأني ‏ كنت طفلا وقت العقد صدق بيمينه ‏ إن أمكن 
ذلك إلا أن تقوم بينة ببلوغه حين العقد أو بإقراره به فتقبل ویلزمه - 
فلوقالت الزوجة: كنت أقررت بالبلوغ وقت العقد. فقال الوارث ‏ نعم 


تفيل 


ولكن - كنت کاذبة. فله تحليفها على أنها كانت بالغة وقت إقرارها - أفتى به 
القاضي افا وتبعه البغوي, وهو مفرع على تصديق مدعي الفساد اقا 
آما على الاصح فیحلف الوارث على نفي العلم ويقضي له بالهر ویژیده قول 
الحواهر: قال الشافعي رضي الله عنه: زوج أخته فمات الزوج فادعی وارثه 
آنها زوجت بغير رضاها فلا ترث. فقالت: بل برضاي. فالقول قولها وترث. 


باب ما بحرم من النكاح : 

مسألة: إذا ‏ اشتری أمة فقالت نها أخته ‏ أوأمه ‏ 0 
حرمت عليه إن قالته قبل تملكه ها والا - بأن قالته بعده - فلا تحرم عليه 1 
إن قالته بعد تمكينه من وطئها - أي تارة عاقلة بالغة ‏ ولا بان قالته قبل 
تمكينه من وطثها. أو بعده وليست كذلك ‏ فوجهان ‏ آرجحها كما قاله بعض 
التاخرین لا تحرم. إلا إن ادعت غلطأ أو نسياناء أحتاً مما في الروضة قبيل 
الصداق: إن الزوجة لوادعت ذلك قبل قوضا بالنسبة لتحليفه على نفيه» أي 
فان نکل حلفت وانفسخ النكاح» أما التمكين مع صغر أو جنون فلا أثر له. 


والوجهان ‏ جاريان فيها لو ادعت أنها موطوءة أبيه ‏ أو ابنه» فيجري فيه 
التعصيل اللذكورء لكن لا يلزم من جريان الخلاف جريان الترجيح فالرجح 
نم غير المرجح هنال ا مکنته تكيئاً معتبراً ۸ 
لا عسکا باطلاق الروضة وغيرها: إن أمته لومنعته. وقالت: وطتني نحو أبيك 
قبل قوله بيمينه. لأن الأصل عدم وطئه. 


وهذا بخلاف مالوادعت إنها أخته من النسب - وكذبها ‏ لا تحرم ‏ 
عليه مطلقا, مكنته تمكيناً معتبراً أم لا لأن النسب لا يثبت بقول النساء 
والرضاع ی یثبت بقوفن . فكذا التحريم به فافترقا. ا زوجته: أنها 
موطوءة نحو أبيه لم يقبل إن مکنته. أو آذنت في نکاحه. قال البغوي: 
فلوخالعها. ثم أراد نكاحها لم يجز لتوقفه على الاذن. ولا يجوز أن تأذن بعد 
إقرارها بما ذكر. قال التاج السبكي : وهو حسن. 


۱۳۹۵ 


باب نکاح الشرك وقائعه في المحاكمات قليلة : 
باب الخبار في النكاح : 

مسألة: لا تسمع دعوی العنة من أمة تزوجها حر - بشرطه - الأن 
دعواها تتضمن فساد الدعوی والنکاح - إن ادعت عنة مُقارنة للعقد لان شرطه 
خوف العنت» وهو لا یتصور من عنين فیبطل النکاح» فکان سماع الدعوی 
مؤدية لسقوط النکاح المؤدى إلى سقوطها. فأثبتنا النكاح» وأسقطنا الدعوی» 
هذا ما أطلقه كأصله تبعاً للبغوي وهوإنا يأتي على رأي» وهو عدم حل الأمة 
له نظراً لبعد وقوع الزنا منه» لعدم غلب شهوته» أما إذا قلنا با رجحه جع من 
أن خوف الوقوع في الزنا كاف في حلها فلا يمتنع سماع دعواهاء إذ لا يتضمن 
فساد النكاح . أما إذا ادعت حدوث العنة فلا تسمع دعواها لعدم فائدتها بعد 
الدحول. 


ولنختم التكاح بفروع : 

الأول قال ابن العماد: لا ينعقد بالملائكة. 

الثاني قال الحناطي : لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود. 
واعترض ورد. 


الثالث: في الجواهر: انفتح للمرأة ثقبة تحت العدق مع انفتاح الأصلي 
0 جاز للزوج وطؤها فيه» وأخذ منه ابن العماد: إنه لو عقد 0 

متضح الذکورة. على خنثى متضح الأنوثة صح» وللزوج أن يمكن الزوجة أن 
0 في فرج النسای لأن الاستمتاع بالفرج الزائد لا يمتنع. لكن استشكل 
الزركشي ماني الجواهر. لأن التضمخ بالغائط أشد منه بالدم ولذا عفى عن 
يسير الدم دونه وحرم الوطء في الدب وإنما لم يحرم وطء المستحاضة للمشقة 
على الزوج. 

الرابع ‏ ضيق المنفذ. بحيث يفضيها كل واطيء ممن بدنه كبدنها لنحافة 


۱۳۹ 


أو ضدهاء عیب. فيتخير. قال الإسنوي: وكذا تتخير بكبر لته بحيث يفضي 
كل موطوّة(۹*. 


باب الصداق: 


هو بفتح الصّاد وكسرها: ما وجب بنكاح أووطءء آوتفویت بضع 
ولوقهرا. وأصله : الكتاب والسئة والإجماع . 


مسألة: قال الرافعى ‏ والنووي ‏ لو ادعت المرأة التسمية - بقدر- 
فأنكرها الزوج - من اليا ولم يدع فويض تحالفا ‏ وفسخ الصداق في 
الأصح لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر» ومحله: إن كان مدعاها أكثر من 
مهر الثل أو من غير نقد البلد. أو معينا ولو آنقص من مهر المثل لتعلق الغرض 
بالعين. 

ولو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة ‏ ومدعاه دون مهر المثل» أو من غير 
نقد البلد. أو معين ‏ فالقياس التحالف ‏ أيضا. 


ولو ادعى أحدهما التفویض. وقال الآخر: لم يذكر ‏ بضم أوله ويجوز 
فتحه - الهر - قال الشيخان: ‏ فيشبه أن يقبل قول النافي ‏ لذكره 
بیمینه . آف. کلامها - وجزم البغوي ‏ في تعليقه ‏ بتحالفههم| هنا. ولوادعى 
أحدهما التفویض. والاخر التسمية» فالأصل عدمها. فیحلف کل على نفي 
مدعي الأخر- كم لو اختلفا في عقدین - فإذا حلفت وجب لما مهر الثل» 
نعم : دعواها التفویض قبل الوطء لا تسمع إلا بالنسبة لطلب الفرض لا غير. 


)4٩(‏ فائدة: قال في التحفة: واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في 
الرحم. فقال أبوإسحق الروزي: يجوز القاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن 
ابي حنيفة» وفي الاحیاء في مبحث العزل: مایدل على تحريمه. وهو الأوجه: لأنها بعد 
الاستقرار آيلة للتخلق امهيأ لنفخ الروح» ولا كذلك العزل» وعبارته في مبحث الغرة: 
وبالغ اخنفية, فقالوا: يجوز مطلقا. . فضلاء انظر ذلك في باب الجنايات الآتي. . 
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قال القاضي ‏ في فتاويه ‏ : ولو ادعت عليه أي على زوجها ‏ مائة ‏ 
مثلا ‏ صداقاء فقال ‏ في الجواب: ‏ قبلت نكاحها بخمسين ‏ فقط - 
تحالفا ‏ وفسخ الصداق ورجع لهر المثل ‏ وان قال: لا تلزمني - المائة ‏ 
فالقول قوله بیمینه في قدر مهر الثل. لأنه التلف. فلو قالت: قبلت نكاحي 
بمائةء فقال: لا يلزمني إلا خسون. احتمل - قوله هذا أنه ماقبله إلا 
بخمسین. واحتمل أنه قبله بالمائة ودفع إليها الخمسين ‏ منها - فیحلف إنه 
لا يلزمه مائة بل خسون - وتأخذ منه الخمسين. 


ولو ادعی نکاح امرأة ‏ واصابتها- فآقرت له - بذلك - ثبت 
التكاح سب قال آبو عاصم - العبادي, وتبعه قوم : - ولا مهر - یلزمه - لأن 
هذا استدامة - لا ابتداء وحمل على أا أبرأته» أو قبضته . 


«فرع»: 

خطبها ثم أرسلء أودفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد. أي ولم يقصد 
تبرعاً» ثم حصل إعراض منها أومنه. رجع به» كا أفاده کلام البغوي» ونقل 
عن الرافعي . ولا فرق بين كونه من جنس الصداق أم لا. كا قاله الزرکشي» 
ويؤيده قول الروضة: دفع لزوجته مالا وزعم أنه صداق. وقالت: بل هديةء 
فان اختلفا في كيفية لفظه أو قصده صدق بیمینه . 

فإن قلت: ینافیه قوهم: بعث لغير دائنه شيئاء وزعم أنه بعوض وقال 
الدفوع له : بل هدية.» صدق الدفوع له. 

قلت: لا. لان قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن انه إنما بعث أو دفع 
لتتم الخطية ول نتم . وفي الثانية لا قرينة تصدق الدافع بل الدفوع له إذ 
الغالب في الدفع والبعث لغير الدائن بلا ذكر عوض إنه تبرع. ومن ثم لوكان 
المدفوع له دائنه صدق الدافع, لأن قرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة 
تؤكد صدقه. ولو طلق بعد العقد. قال البخوي : يرجع. ورده الأذرعي وغيره 
بأنه إنما آعطی لأجل العقد وقد وجد. 


۱۳۸ 


باب المتعة : 

هي بضم الميم وكسرها. لغة: اسم للتمتع. كالمتاع» وشرعاً: مال يجب 
للمرأة المدخولة أو سيدها على زوجها بسبب مفارقتها في الحياة بشروط . 

مسألة: لو مات الزوج قبل أن يتعهاء أخذت المتعة من رأس الال 
لا من الثلث ‏ بخلاف إيتاء المكاتب فانه بعد موته من الثلث, لأن المتعة حق 
آدمي - فضيق فيه والإيتاء حق الله فسومح فيه بجعله من الثلث کذا- 
قاله - في الأصل و ماذكره في الایتاء - هو خلاف النقول - عن النص 
والاصحاب - من أنه من رأس الال إن بقي مال الکتابة - بل هو حینئذ مقدم 
على مژونة التجهیز لأن حق العبد تعلق بعینه ىا في الروضة وأصلهاء والا 
فهو على وجه مرجوح( ۲ . 


باب الوليمة : 
وقائعها في المحاكمات قليلة . 


باب الخلع : 
بالضم من الخلع بالفتح» وهو النزع, لان كلا لباس الآخرء وشرعاً: 
فرقة بعوض مقصود راجع للزوج أوسيده» ولوتقديراء بلفظ طلاقٍ أو خلع . 
مسألة: لو قال لزوجته - إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق 
فأبرأته ‏ منه ‏ طلقت ‏ بائناً - إن صح الإبراء ‏ بان علا المبرأ منه ولم يتعلق 
به زكاة» وأبرأت رشيدة» في مجلس التواجب. فإن انتفى شرط من ذلك لم تطلق 
لعدم صحة الإبراء. أما لو قال: إن أبرأتني منه طلقتك. فهو وعد على ما جزم به 


متأخرون. 


(۰ه) أي لان الاصح أن الایتاء حینثذ کساثر الدیون فیکون من رأس الال ویقدم على 
الوصاياء آفاده في الأسنى وشرح البهجة. 


۱۳۹ 


«فروع): 

* أفتى الحضرمي فيا لو أصدقها ثمانین. فقبضت آربعین. ثم قال: إن 
أبرأتني من مهرك وهو ثمانون فأنت طالق. فأبرأته منہاء بأنه يبرأ وتبين. لأن 
القصد براءة ذمته منها. واعترض » ثم حمل على ما إذا علا الحال. 

* وأفتى بعضهم: في إن أبرأتني هي وأبوهاء فأبرآه معا أو مرتباً عدم 
وقوعه لأن التعليق بإبراء الأب كهو بإبراء السفيه . 

# وبعضهم: في أنت طالق على صحة البراءة وعلى البراءة» بأنها إن 
أبرأته براءة صحيحة فورا بانت» لتضمنه التعليق والمعارضة كإن أبرأتني . 

* وأفتى العراقي : في لوخالع زوج بنته على مؤجل صداقها ودرهم بذمته» 
بأنه يقع رجعيا كخلع الأب بصداق بنته» لأن الدرهم الذي في ذمته لم بقع 
الطلاق عليه فقط ‏ بل عليه وعلى البراءة من مؤجل صداقهاء فلم يحصل إلا 
على بعض العوضء وفرق بينه وبين الخلع بمعلوم ومجهول . 

# وني الغنية: مما عمت به البلوى أن جلف عاميٌ بالثلاث على 
الامتناع من شيء فيرشده أكثر من يفتي أن يخالع ثم يجدد من غير بحث عن 
رشد الزوجة مع أن الرشد 5 النساء ناد فيوقع نفسه» والجاهل مثله في 
ظلمات بعضها فوق بعض. 
باب الطلاق : 

هو لغة: حل القيد. وشرعاً: حل قيد النکاح فقط. وأصله: الکتاب 
والسنة والإجماع . 

مسألة : إذا ‏ قال لزوجته ما كدت أن أطلقك فهو إقرار ‏ منه بالطلاق» 
فيحكم عليه بالوقوع › قاله - الشیخ الفراء - البغوي - في فتاویه وهذا مبني 
على ما ذهب إليه جمع من أن نفي كاد يدل على وقوع الفعل تمسكا بظاهر قوله 
تعالى: [فذبحوها وما كادوا يفعلون] وهو معنی قوهم: - إذا دخل عليها نفي 
أثبتت ‏ لكن الجمهور على أن نفيها للمقارنة. قالوا: ويلزم منه نفي الفعل 


۱۳۰ 


بدليل قوله تعالى: [ يكد يراها] فإن معناه لم يرهاء ولا قارب رؤيتهاء وقوله: 
[ولا يكاد یسیغه] أي لا يسيغه ولا بقارب اساغته. وهذا هوالأصح عند 
أبي حيان وغيره وبه جزم بعض الحققین. فقال: كاد من أفعال المقاربة 
وضعت لقاربة الخبر من الوجود لتبين آسبابه» وتعاضد مبانیه لکنه لم يوجد بعد 
لفقد شروط أو عروض مانع فل تب ال الأصل - كالأذرعي تبعاً للأنوار 
وغیرها: - وفیه - آي في جعله مقراً به س نظره لأن النفي الداخل على كاد بأن 
لا يثبته على الأصح - أي فیکون العنی: ما قاربت أن أطلقك. وإذا لم بقارب 
طلاقها فكيف يكون مقراً به. قال الأصل: ‏ لا أن يقال: واخذناه به 
للعرف ‏ فان أهله يفهمون منه ذلك وفيه نظر» لتصريحهم : بأن العرف إنما 
يعمل به في إزالة الامهام لا في تغيير مقتضى الألفاظ. وبفرض تسليمه يظهر أن 
محل ذلك كله حيث لم يصدر من عارف بمدلول هذه اللفظة لغت أما لو صدرت 
من عارف بمدلولماء وقال: لا أعتقد في معناها إلا ما عليه الجمهور من أن نفيها 
ليس بإثبات وما قصدت إلا ذلك. فإنه يصدق ولا حکم عليه بالوقوع. كذا 
فهمته ول آر من صرح به . 


«تنبیه» قال بعضهم : یقع من كثير: لا علي الطلاق. وما تفعلین 
کذا . وعرفهم استعماله لتأكيد النفي. فلاداخلة تقديراً على فعل یفسره لك 
الفعل الذکور أي لا تفعلینه عل الطلاق ما تفعلينه» فيقع بفعلها وان لم یقصد 
ذلك التأكيد عملا بمدلول اللفظ في عرفهم . 


مسألة : إذا ‏ قال لزوجته كل امرأة لي غيرك طالق ولیس له غيرهاء 
قال القاضي ‏ في فتاويه غير المشهورة ‏ والقفال ‏ في فتاويه الشهورة - ان قاله 

أ- أي على سبيل الشرط - بأن جعل «غير» صفة لم تطلق ‏ وکذا لو قامت 
مع و او يي فقال ذلك وإلا ‏ بأن قاله على 
سبیل الاستئناء 4 - طلقت لأنه استثناء مستغرق ‏ وهومع الاستغراق 
لا یصح. فكأنه قال : أنت طالق إلا نت وان أطلق فكذلك. لان ظاهر اللفظ 
الاستثناء فأوقعناه وان لم یقصدی لانه حيث لا قصد للصفتة. ولا قرينة 
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لم يعارض ذلك الظاهر شيء. ونزاع الأسنوي فيه: بأن الأصل بقاء العصمةرد, 
بأنهم أخذوا اللفظ في مسائل كثيرة» وم يلتفتوا للأصل المذكور. 

وقال المعلق عنه ‏ أي عن القفال ‏ ينبغي أن لا تطلق ‏ مطلقاًء قال 
الأسنوي : وتعليل الرافعي بأنه السابق إلى الفهم يقتضيه ‏ ورجحه السبكي - 
وغيره ‏ وقال ‏ محتجاً له ليس هذا استثناءاً مستغرقاً لأنه منتظم » والمستغرق 
مناف. ومبذا جزم الخوارزمي ‏ صاحب الكافي ‏ ف باب الأيمان منه . ورد 
بان لا انتظام فیی بل يعد كلاماً مفلتا عرفا. 


ولو آخر اللفظ المخرج بأن ‏ قال : كل امرأة لي طالق غيرك طلقت ‏ 
للاستغراق. قاله السبكي . قال: وهكذا أقول في الانتهاء. وخالفه الأسنوي 
فرجح أنها لاتطلق. محتجاً بان الفصل بين الصّفة والوصوف بالخبر جائز. 
ويشهد للأول قول الروضة عن القفال. قال: کل امرأة لي طالق إلا عمرةء 
وليس له سواها طلقت» ولا فرق في الحالين بين الجر وقسيميه» لأن اللحن هنا 
لا ی ولا بين النحوي وغیره. ولا بين غير وسوی على ما اقتضاه إطلاقهم . 

مسألة: - إذا ‏ سبق لسانه بطلاق ۸ یصدق - ظاهراً ‏ إنه بغیر 
اختیاره - لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر الغالب من حال العاقل - الا 
بقرينة - کان التف بلسانه حرف بآخر فیصدق ظاهراً في السبق لظهور صدقه: 
آما باطناً فیصدق مطلقاً - و- حینتذ - لروجته قبول ذلك منه إذا ظنت 
صدقه - بأمارقی فان ظنت کذبه حرم علیها أو استوی عندها صدقه وکذبه کره 
لها تمكينه. ولا تتغیر هذه الأحوال بحکم قاض بالتفریق ولا بعدمه تعویلا على 
الظاهر فقط. لقوفم : محل نفوذ حکم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه. 
وها إن کذبته أن تنکح بعد العدة من لم یصدق الزوج لا من صدقه ولو بعد 
الحكم بالفرقة ‏ وكذا من سمع مته ذلك وعرف الحال ‏ فله قبول قوله ‏ 
ولا يشهد عليه أي له ذلك. ويجوز له أن يشهد بما سمعه مع ذكر ما عرفه 
كا علم ما مر في فصل الشهادات» أما الشهادة عليه بمطلق الطلاق فلا تجوز كا في 


الأنوار. 
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وجعل البلقينى من القرینة: مالوقالت: أنت حرام علي» وظن أنها 
طلقت به ثلاث فقال ها: أنت طالق ثلاثاً ظاناً وقوع الطلاق الثلاث بالعبارة 
الأولى فإنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانياً على الظن المذكور. ويؤيده قوم : 
قيل له طلقت امرأتك؟ فقال: نعم طلقتهاء ثم قال: ظننت أن ماجری 
طلاقاً ‏ وقد أفتيت بخلافه ‏ لم يقبل إلا بقرينة. 


واعترض بقول ابن رزين: حلف بالثلاث أنه لا يخرج الا بهاء فأخبر أن 
عقده باطل من أصله» فخرج بدونها. ثم بانت صحة عقده وفع الثلاث ول 


یعدر . 


واجیب: بان الاخبار ببطلان العقد آمر أجنبي عن الحلوف عليه فلم 
يصلح قرینف بخلاف ما لو أفتى في الحلوف عليه بشيء فأخبر بالئلاث على ظن 
صحة الافتاء فبان عدم صحته فلا يقع بشيء للقرینة. وبتسلیم آن الاخبار 
ببطلان العقد غير أجنبي يتعين حمل ذلك على أنه ليس من یعتمد عند الناس» 
فهذا لا يكون إخباره قرينة لكن يتشعب على البلقيني قول بعض المحققين: 
شرط إفادة القرينة أن يخبر مستنداً إليهاء آما لو أنشأ إيقاعاً ظاناً أنه لا يقع وقع 
ولا يفيده ذلك الظن شيئًا. 


مسألة: إذا ‏ قال لزوجته - إن أوإذاء أو متی. تزوجت عليك 
فأنت طالق. فأبانہاء ثم جدد نكاحها لم تنحل يمينه في قول ‏ أي وجه - 
مرجوح ‏ عند الأكثر. جرى عليه الأصل ‏ تبعا للأنوار. لكن فقال 
الأشموني: إنه قوي. قال: بل ينبغي القطع به حتى لو تزوج بعد نكاحها 
طلقت. لأنه حلف أن لا يتزوج علیها - وقد تزوج - فلو تزوج في - 
وقت - البینونة» ثم جدد نکاحها لم تطلق - بهذا التزوج» لکن لاتنحل اليمين 
على هذا الوجه, ولو تزوج علیها بنكاح فاسد لم تطلق الا أن يريد به التلفظ 
كا يفيده کلام الأنوار - فلو ۸ بقل: عليك. فأبانها وتزوج انحلت ینه. 
ولا تطلق إذا تزوج علیها بعد نکاحها . 
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والراجح : إنحلال اليمين مطلقا سواء(۱؟ إن قال: عليك أم لاء تزوج 
في البينونة أم بعد بعد نكاحها ثانياء كا يقتضيه إطلاقهم . 

مسألة: إذا ‏ قال لزوجته - أنت طالق ثلاثاً على سائر المذاهب وقع ‏ 
الثلاث ‏ حالا كما قاله ‏ أبو نصر - ابن الصباغ وغیره(۳* وقال القاضي أبو 
الطيب في طائفة : - لا يقع : لأنه لا يقع على سائر المذاهب ‏ إذ منها من يمنع 
وقوع الطلاق جملة» وقد يكون في حال سنة» وقد يكون في حال بدعة ‏ قال 
الأصل ‏ كبعض التأخرين: ‏ والأول أقوى ‏ لأنه إن نوی شدة العناية 
بالتنجیز وقطع العلائق» وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنهاء فلا ريب 
في وقوع الثلاث. وکذا إن اطلق لأن التبادر الأغلب من قائله انبم لا بریدون 
به الا المبالغة في الایقاع . 

نعم إن قصد إيقاع الثلاث معلقة على سائر المذاهب ‏ بأن قصد إيقاع 
طلاق اتفقت المذاهب على وقوعه ‏ قبل منه دعواه ذلك أي فلا تطلق إلا إن 
اتفقت المذاهب المعتدة بها على أنها من يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها. 


مسألة: قال الرافعي - والنووي. إذا ‏ طلقها - أي زوجته ‏ رجعياً ثم 
قال: جعلتها ثلائ فهو لغو - أي لا يقع به شيئاً - أي وان نواها کا صرح 
به الإمام عبدالرحمن ‏ البوشنجي - نسبة لبوشنج بلدة بنواحي هراق من 
أعيان الطبقة الحادية عشر وهو المرجح ‏ وقطع البغوي بوقوع الثلاث إن 
نواها ‏ وحمل على ما إذا وصلها بلفظ الطلاق. إذ لو قال: أنت طالق» ثم 
قال: ثلاثاً وقد فصل بينها بأكثر من سكتة التنفس والعيّ لغي» فهذا أولى. 

وعلى الانفصال يحمل إفتاء ابن الصلاح المذكور في قوله: وأفتى ابن 
الصلاح: بأنه إن قصد بكلامه ثانياً أنه من تتمة الأول وبيان له وأنها طالق 
لاثاً. وقع الثلاث - يعني إن وصلها ‏ كا لو قال: أنت ثلاث ونوى الطلاق 


(6۱) تسه سواء قال. 
(۵۱) ص ۲۳4 ج ۳ طبقات الشافعية. 
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الثلاث ‏ لكن في فتاوي المؤلف ما يشعر باعتماد الاطلاق» ورد الحمل المذكور 
أولأء فإنه سثل: عمن حلف بالطلاق۳ إنه لا يفعل كذاء ثم بعد ذلك قال: 
ثلاثء ثم فعل المحلوف عليه فأجاب: بأنه إن نوی الثلاث في تعليقه أو أراد 
بقوله ثلاثا تتمة للتعليق وتفسيرا له أو نوی به الطلاق الشلاث. وقع 
الثلاث وإلا فواحدة انتهی, فلم يفصل بين طول الفصل وقصره. ويرد 
بإفتاء الفارقي» وجمال الإسلام ابن البزري: فيمن قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» ثم وقف ساعة وقال: ودار زيد ایض بأنه إن كان عازماً علیهیا 
معاء وانقطع كلامه قصد تعلق الطلاق بالذکور أو لا بأن لم يكن عازما عليها في 
أول كلامه وبدى له أن يضيف الثاني إلى الأول ناویا ذلك فإن قصر الزمان 
بحيث يعد كلاماً متصلاً لزمه حكمه في إيقاع طلاقه ويكون كناية في الإيقاع 
وإلا فلا انتهى . 

ومنه يؤخذ: إنه متى لم يفصل هنا في ثلاث بأكثر ما مر مطلقاً ومتى فصل 
في ذلك ول تنقطع نسبته عنه عرفا كان كالكناية» فإن نوی إنه من تتمة الاوّل 
وبيان له أثرء ولا فلاء وان انقطعت نسبته عنه عرفاً لم يؤثر مطلقاً» کا لو قال 
لما ابتداء تلایا وفارق مامر في: جعلتها ثلاث بان هذا كلام مستأنف 
لا یصلح أن یکون من تتمة الاوّل» فلم يؤثر مطلقاً على ما مرّ. 

وأفتى ابن الصلاح أيضاً ‏ بأنه إن قال : إن غبت عنها - يعني زوجته سنة 
فا أنالها بزوج. ولا هي له بامرأة. فهو إقرار ‏ منه - في الظاهر بزوال 
الزوجية بعد غيبته ‏ عنبا - سنة. فیحکم بصحة |قراره - وطلاقها - ولا أن 
تتروج بعد انقضاء العدة - واعترض بأن نفي‌الزوجية في هذا الترکیب قد يراد 
به النفي الترتب على إنشاء التعليق» وقد يراد به نفي بعض اثار الزوجية» کترك 
إثقاتها وتا فكيف يجعل صريح إقرار مع امال إرادته العنی الثاني؟! . 

ومن ثم أفتى البلقيني في: إن شكاني أخوك لست لي بزوجة» بأنه إن قصد 


(۰۳) هي المسألة : 4 باص ۲۵۱ من فتاوى ابن الصلاح. وص ۲٩۹‏ فتاوى الشيخ 
زكريا. 
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وأفتی تلمیذه العراقي في : الطلاق ثلاثاً من زوجتي تفعل کذا» بأنه إن نوی 
إيقاعه بتقدیر عدم الفعل وقع, لأن اللفظ يحتمله. بتقدیر كائنْ أو واقع على . 
والا فلا. ومنه أخذ بعضهم إفتاءه في: الطلاق منك ما تزوجت عليك, بأنه 
كناية» بتقدیر: الطلاق واقع على منك إن تزوجت عليك. إذ يحتمله اللفظ . 

مسألة: إذا ‏ قال لزوجته: إن لم تكوني الليلة في داري. فأنت طالق 
ولا دار له - وقت الحلف ‏ لم تطلق ‏ بناء على الأصح في التعليق بالحال 
نقله الشيخان عن الروياني وأقراه» وجزم به في الأنوار, ۷ تصحیحه| في 
نظيره من الأيمان. الوقوع فيا لو قال: لأشر بن ماء هذه الأداوة ولا ماء فيهاء 
أو لاکلمن زیداً وهو ميت فهو تناقض. ومن ثم قال الأسنوي هنا القياس الحنث 
عقب الغروب . 

مسألة: إذا ‏ طلقها طلاقاً بائت فقالت: هذه الشت. ثم رجعت 
وتزوجت به بلا محلل. ثم مات عنهاء فهل ترثه؟؟ . 

قال السبكي: ‏ في فتاويه وتبعه ولده التاج في قواعده: الأقرب نعم 
كا لو كان له عليه ألف. فقال: اشتريت منك دارك ہاء وقبضته فانک 
وحلف. له مطالبته بالألف» ولا مبالاة با تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء 
والقبض. لأن العوض لم يسلم له وللشافعي ‏ رضي الله عنه - نص يدل 
له وهو: أنه لو آقر بطلاق رجعي وادعت ثلاث ثم صدقته وأكذبت نفسها 
قبلت ‏ فإذا مات ورئته» ولا نظر لاعترافها بالثلاث, لأن الشارع ألغاه ‏ ولأنها 
لا تثبت شيئا بقوها. فإذا رجعت قبل منها ‏ رجوعهاء وهذا مع اتفاقهم على 
آنا لو ادعت انقضاء عدتها قبل أن يراجعهاء ثم رجعت قبلت» ورد بقول 
صاحب الأنوار: ادعت الطلاق فأنكر وحلف ثم أكذبت نفسها لم تقبل. 

وممن جرى على الاول. البلقيني, فقال: ادعت أنه طلقها ثلاثاً ثم 
رجعت فالأرجح قبول قوفا. لانها قد تنسب لزوجها ذلك من غير تحقق. وولده 
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الجلال فأفتى: فيمن تزوج بولاية أبيها وشاهدين باذنها. فأنكرت الاذن فأثبتهء 
وأمرت بالتمكين فامتنعت» ثم مات الزوج فرجعت بأن لها بعد الرجوع المطالبة 
بالمهر والإرث. ويوافقه قول أبي زرعة في فتاويه: ذكرت إنه طلقها ثلاثا 
فانکرت. ثم أبانها لم يجز إذنها في العود بلا حلل. إلا إن أكذبت نفسها قبل 
الإذن. كما لو ادعت التحليل فكذبهاء ثم أراد العقد لا بد أن يصدقها. 


قال الإمام: ‏ في النهاية: ‏ ولو اذعت عليه إنه طلقها فأنكر ونكل ‏ 
عن اليمين ‏ فحلفت. ثم كذبت نفسها ۸ يقبل منها تكذيبهاء لأن اليمين 
المردودة قيل: ‏ إنها ‏ كالبينة, ولتأكيد الأمر بالدعوى عند حاكم ‏ وهذا هو 
العول عليه في التعليل. وبه فارقت ما قبلها. 

فان قلت: فا الفرق بين المسائل المارة. وما لو ادعت أنها بنته من 
رضاع» ثم رجعت وأكذبت نفسها حيث لا تقبل؟!. 


قلت: فرقوا بأنه يحتاط للتحريم المؤبدء مالا يحتاط لغيرهء وبأنها قد 
تنسب ذلك لزوجها بلا تحقق, بخلاف الرضاع لا تقر به. إلا عن تحقق أو ظن 
قوي» فاندفع ما قیل والقياس منع قبولهاء وعن بعضهم بحث: إنها لو أقرت 
برضاع ثم ادعت إنه دون الخمس. آوبعد الحولين» وقالت: ظننته محرما 

مسألة: إذا ‏ قال لزوجته : إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق 
وللدار بستان نافذ إليهاء فخرجت إليه. فان كان بحيث لا يعد من مرافقها 
طلقت - لوجود الخروج حقيقة وعرفاً - والا- بان عد من جملتها ومرافقها 
فلا - تطلق لأنها لم تخرج منهاء کذا قاله الشیخان . 

قال الأذرعي : في عدم الوقوع نظر إذا كان خارجاً من حدودها, وان عد 
من مرافقهاء فعده منبا ضرب من المجازء ويلزم عليه: إنه لو حلف لا يدخلها 
فدخل بستانا متصلا بهاء خارجا عن حدودها حنث. وهو بعيد من الحقيقة 
والعرف ويؤيده قول العبادي : حلف لا تخرج من الدار فخرجت لكرم متصل 
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بها طلقت لأنها لا تشمل حدودها ولا اسمها عليه. انتهی . قال: فالأولى حمل 
ما قالاه على ما إذا أحاطت به حدودها. . 

مسألة : إذا - قال لزوجته ‏ إن لم يكن في الكيس ‏ أو الصندوق مثلا 
إلا عشرة دراهم. فأنت طالق. وليس فيه شيء لم تطلق ‏ لأن القصد منع 
اشتماله على الزيادة علیها. لا وجودها فیه ولأن الثابت بعد الاستثناء هو نقیض 
الملفوظ به قبله. والذي قبله الامتناع مطلقاً. واعتراضه بأنه خالف لقاعدة: إن 
الاستثناء من النفي ثبات. رد بأنه ليس الراد بکونه إثباتا إنه إثبات لنقيض 
الملفوظ فهو موافق للقاعدة. ومن ثم أفتى البلقيني وتبعه آبو زرعة : فيمن حلف 
لا يشكو غريمه إلا من حاكم الشرع بأنه لا يحنث بترك شكواه مطلقاء لأن قصده 
نفي الشكوى من غير حاكم الشرع لا إيجادها عنده. وأفتى ابن الصلاح في : 
لا أفعله إلا أن يسبقني القضاء والقدرء ثم فعله. وقال: قصدت ما قدر منه بأنه 
لا حنث. 

مسألة: إذا ‏ قال: إن خرجت زوجتي مع أمي الحمام ‏ مثلا- فهي 
طالق فخرجت الأم أولاً. وتبعتها الزوجة ‏ أوعكسه ‏ فأفتی النووي ‏ 
وتبعوه ‏ بأنه إن قصد منعها من الاجتماع معها ني الحمام طلقت لوجود 
الصفة ‏ والا - بأن قصد منم الذهاب وحده. أولم يكن له قصد - فلا 
تطلق» ويقاس به نظائره. . 

مسألة : قال الرافعى ‏ والنووي نقلا عن البغوي : - لو قال لزوجته - 
إن ضربتك فانت ظالق»- فة صرت قيرها فاصامان: طلقتات لان الضرت 
تعين ‏ ولا یقبل قوله - ۸ أقصدها. بل قصدت غيرهاء كا تلزمه الدية وان 
قال ذلك ويحتمل قبوله - انتهی. 

هذه عبارة الشيخين عن البغوي. قال الإسنوي: وهو كلام غير منتظم 
لاهتدي إليه» ولا شك إنه سقط من أصل الرافعي شيء لانتقال نظره» 
والثابت في فتاوي الرافعي بين فإنه قال: إن ضربتك فضرتك طالق. فقصد 
ضرب أخرى. أوضرب نفسه فاصابها فهو ضارب. بدليل إنه يكون قاتلا 


۱۳۸ 


وتجب الدیت وهل يحنث؟. قال: على قولي المكره. فإن قلنا: لا. حنث. ثم 
ادعى إني أقصد ضرب نفسي فأصابهاء لا يقبل» لأن الضرب نفي » ويحتمل أن يقبل 
لأن الأصل بقاء النکاح وسيأتي ما يؤيد هذا الاحتمال. 

ومن ثم قال الأردبيلي ‏ في الأنوار: هو ضرب ها لكنه أي الطلاق 
لا يقع ‏ يعني باطناً ليجامع ما جزم به بعده من اشتراط البينة - للخطأ كالمكره 
والناسى ‏ لکن قوله فيها: فلو ضرب زوجته. وقال: كنت أقصد ضرب 
غیرها - من ا حيصي از نفسه - فأصایها | بقبل الا ت لأن الضرت محقق 
- أي ویترتب عليه تحقق الوقوع - والدفع مشكوك فيه وفیه نظرء لأن 
إقامة البينة على القصد المجرد لا يمككن. وقد قرروا أن مالم يعلم إلا من جهة 
صاحبه يصدق صاحبه فيه بيمينه» وهو هنا أعلم بقصده. بل لا يكن معرفة 
قصده من غيره. ومن ثم جزم في الكافي بقبول قوله في هذه الصورة بيمينه. 
وقواه بعضهم. ولا حجة في لزوم الدية لأن باب الضمان أوسع . إذ لا يتوقف 
على قصد ولا اختیا. بخلاف ماهناء قال الأذرعي : ويتعين الحزم به عند 
القرينة» كأن قصد ضرب محجوره فأرادت أن تحول بينا فأصابها الضرب. أي 
نظير ما في الروضة: إنه لو أفتى فقيه عامياً بطلاق فأقر به. ثم بان خطأ الفقيه 
لا يؤاخذ به للقرينة. 

مسألة : إذا ‏ قال لزوجته ‏ إن غبت عن البلد أربعة آشهر - مثلاً - 
ولا واصلتك بالنفقة فأنت طالق. فسافر وغاب أربعة آشهر. فالقول قوضا 
بیمینها في نفي مواصلتها بالنفقة. فإذا حلفت» قال ابن الصلاح: الظاهر وقوع 
الطلاق إذا ثبتت غيبته أربعة آشهر - قال الأذرعي : وفيه نظر ويأتي ما يدل على 
اعتماد النظر. 

وأفتى القاضي بأن القول قول الزوج بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق لأن 
الأصل بقاء العصمة. والقول قوها بالنسبة إلى إيجاب نفقة المدة ‏ عليه لأن 
الأصل بقاؤها. 

قال الأصل : وني كلام الأصحاب فيا لو علق طلاقها بخروجها بغير إذنه 
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ما يدل لابن الصلاح ‏ ويرد على القاضي - لأنبم - إلا ابنكج ‏ قالوا - 
ومنهم الشيخان في باب الأيمان : إذا خرجت. وقال: خرجت بإذني ‏ فلا 
طلاق فأنكرت الإذن ‏ صدقت بيمينها ‏ وحكم بطلاقهاء لأن الأصل عدم 
الاذن» ونقل البغوي عن القاضي نفسه إنه أفتى به. قال الأذرعي: هذا 
ما تضمنه كلام الأكثرء وقد كنت ملت لقول ابن کج يُصدّق هو ثم توقفت 
لفساد الزمان, وأيد بأن کلیهیا يمكن إقامة البينة عليهماء والمرجح ما أفتى به 
القاضي . 

وإذا أرادت الحكم بالوقوع في غيبته احتيج إلى بينة بالغيبة وتركها بلا نفقة 
ولا منفق» کا أفتى به جدي رحمه ال مالفا للم البلقينيء لأنه نفي يحيط به 
العلم كالشهادة بالاعسار وبأنه لا مال له وبأنه لا وارث له غيرهء ثم يحكم 
بالطلاق بعد حلفها وتعتد(*۳. 

قال - السبكي - وتبعه ولده التاج: - ولو حلف بالطلاق إنه 
N E‏ - مثلا - ومضى يوم وا يعطه وقعت طلقة 
وانحلت اليمين فإذا راجعها ولم يعطه شيئاً لم تطلق ‏ وتبعه جمع . 

مسألة : إذا ‏ قال مدين مثلاً ‏ لخصمه إن امتنعت من الحاكم فامرأتي 
طالق. ثم هرب لم تطلق. لأن الامتناع أن يطلب فیمتنع - جزم به في الأنوار 
وغيرها. 

مسألة: إذا ‏ قال: إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق. وهو 
لا یعرف سرقته ‏ له - لم تطلق ‏ كا في فتاوي البغوي. قال في التوسط: 


(۵4) عبارة التحفة في الوضوع من آخر باب الطلاق: علق بغيبته مدة معينة بلا نفقة 
ولا منفق احتيج في إثبات جميعه إلى بينة تشهد به حتى تركها بلا نفقة ولا منفق لأنه نفي 
حيط به العلم كالشهادة بالإعسار بأنه لا مال له وبأنه لا وارث له. اه. وقد حكى 
في موضع قبل هذا ماقاله ابن الصلاح وإفتاء القاضي وأيد مخالفة ابن الصلاح 
للقاضي» وما أيدها به: أن كل ما يمكن إقامة البينة عليه لا يصدق مدعيه. والإنفاق 
ما تمكن البينة به. انتهى . 
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ولعل مراده إن ظن ذلك: وإلا فاطلاقه مشكل. ومنه أخذ: إنه لو غيرت هيأة 
زوجته فقيل له: هذه زوجتك فانکر. ثم قال: إن كانت زوجتي فهي طالق ظانا 
أنبا غيرها لم تطلق» لأن هذا ليس تعليقاً محضاً. بل تحقيق خبرء وهو يناط با 
في الظن. . 

مسألة: إذا ‏ طلق زوجته ثلاثاً ثم قال: كان التزويج فاسداً لأنه عقد 
بلا ولي ولاشهود ‏ أو نحو ذلك مما يفسد ‏ وأقام بيئة بذلك قال أبو 
الحسن ‏ الزبيلي ‏ بزاي مفتوحة ثم موحدة مكسورة على ما اشتهر على الالسنة 
وجرى عليه المؤلف کأصله تقليداً لا وقع للاسنوي. كابن الرفعة» قال في 
التوسط: وهو غلط. والصواب إنه بالدال. نسبة إلى دبيل بمهملة ثم موحدة 
مكسورة: قرية من قرى الشام. ومن قال بالزاي فقد صحف. وبسط في ذلك» 
سمعت دعواه وبینته لأنه لم يسبق منه إقرار بأنه عفد بوي وشاهدين سد أو 
بمطلق الصحة لأن البينة حينئذ لا تكذب ما سبق» بل تثبت وصفا اخر يلزم منه 
الفساد - وإلا ‏ بأن سبق منه إقرار بذلك ‏ لم يسمعا لأنه مكذب لها 
بإقراره ‏ هذا ما في الأصل اللازم له الذي هو حق الله تعالى: فلا تحل له إلا 
بمحلل ‏ وفرضه في اتفاق الزوجين على فساد التكاح. والتعليل بالتهمة يبعد 
حمله على كلام الزبيلي ‏ لأن التهمة موجودة سواء سبق منه إقرار أم لا. 


والأوجه ‏ كا آفاده السبکي ومن و با الزبيلي على ما إذا لم 
يرد الزوج نكاحاً جديداً ‏ بل أراد التخلص من المهرء أو أرادت بعد الدخول 

مهر المثل. أي وكان أكثر من السمی, وحينئذ ينبغي قبوطماء وإذا سمعتا وحكم 
بفساده لم يرتفع ما وجب من التحليل كما مر إيضاحه. و - حمل کلام 
الخوارزمي على ما ذا أراده. كما فرضه هو وقد أوضحت ذلك في شرح 
النهج - با اشتمل علیه. ما قررت به كلامه مع زيادة. 

قلت: ومن وقف على كلام الدبيلي علم عدم صحته حمله على ما ذکر 
فإنه أردف سماع الدعوى والبينة بقوله: وجاز لما عقد النكاح. هذه عبارته 
وهكذا نقله عنه جمع. منهم الأذرعي في توسطه. والذي أوقع المؤلف كمتبوعه 
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في هذا: إنه لم يقف على كلامه» بل رأى بعضهم نقل عنه ما مر فقط وهو 
نص كلامه» فظن أنه لم يقل غير ذلك» فحمله على ماذكر. 

«فروع): 

# لا يحنث بفعل العلق يفعله مكرهاً. 

# والإكراه الشرعي كا حسيّ › ومنه : أن يعلق بانتقال زوجته من بيت 
وليس من فوت البر باختياره لأن الحكم ليس إليه. 

# وهل يشترط في جعل الشرعي كالحسي قدرة القاضي على إجبار 
المحكوم عليه فلا آثر له في ظالم لا يمتثله. .؟ وكونه بحق فلو حكم بغيره لم 
يؤثر؟؟ تردد يظهر أثره: فيا لو حلف لا يؤدي ما عليه فحكم بأدائه . 

* ولو حلف ليقضيه حقه في هذا الشهر فعجزء لم يحنث كا أشار إليه 
الرانعي. وتبعه جمع راذين حكاية المزني في التقارب الإجماع على حنثه . 

* ومحل قبول النسيان: ما لم يسبق منه إنكار أصل امحلف. أو الفعل فلو 
أنكره. فثبت» ثم ادعى نسياناً لم یقبل. كا بحثه الأذرعي ومن تبعه للتناقض 
في دعواه فألغيت. 
باب الرجعة : 


بفتح الراء وكسرهاء قيل: بل هو الأكثر. لغة: المرة من الرجوع. 
وشرعا: رد مطلقة لم تبن إلى النكاح . وأصلها: الكتاب والسنة والإجماع . 

مسألة: ليس لمن طلق زوجته رجعياً أن ينقلها من منزل الطلاق إلا أن 
يراجعها ‏ أي لايجوز له ذلك وان رضيت. لحق الله تعالی. كما أطلقه 
الجمهور. ونص عليه في الأم» واعتمده الإمام» وقول جمع عراقيين: له إسكانها 
حيث شاء لأا كالزوجة› وجزم به النووي في النكت. واعتمده الإسنوي» رده 
الأذرعي بأنه شاذ. 


باب الإيلاء: 
وقائعه في المحاكمات قليلة . 


باب الظهار: 

سمي به . حواري عير سوام وخص لأنه محل الركوب» والمرأة 
مركوب 0 وهو كبيرة . تما الله منكراً TE‏ 

مسألة : قال لز وجته : نت عل حرام كبا حرمت آمي - أو أختي 
وجرا من ۳ أو كأمي - فالتحه أنه كناية في الظهار فان نوی صار 
مظاهراً - والا فلا» وكيفية النية في الظهار إذا تلفظ بكناية فيه ما أفاده كأصله 
تبعاً للرافعي الناقل عنه عن ابن الصباغ في الطلاق بقوله: بأن ينوي إا كظهر 

أو نحوها ‏ في التحريم ‏ عليه 


قال الأصل : والمتجه إن غير الظهر ما يصير به الزوج مظاهراً كالظهر 
فإذا نوی أنها كيد أمه أو نحوهاء أو بطنها أو صدرها. كان مظاهراًء كذا جرى 
عليه الأصل. لكن قضية كلام غيره: إنه صريح لا يحتاج إلى ذلك. بل أشار 
بعضهم إلى نقل الإجماع عليه. فقد قال الزركشي : ل 
إن 0 القاسم ابن عبدالعزيز من أصحابناء قال في التلخيص: ۸ أر للشافعي . 
ولا لأحد من أصحابه فیها تا ووجدت جميع الأمة على أنه مظاه إلا 
آبا ور فانه قال: عليه کفارة يمين. انتهی . وعن اقتضاء کلامه: إنه صریح 
صاحب الأنوار فإنه قال: لو قال أنت على حرام كظهر أمي أو كأمي أو كأختي 
فعلی ما ذکرنا في الطلاق في قوله : آنت على حرام . انتهی . وهو هناك قد خالف 
النووي وجزم بأنه صریح . 


باب الکفارة: 


من الكفر وهو الستر لسترها الذنب بمحوه. أو تخفيف إثمه. وقائعه في 
المحاكمات قليلة . 
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باب العدد: 

جمع عدة من العدد. لاشتماها على عدد أقراء. أو أشهر غا وهي 
شرعاً: مدة تربص المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل. أو للتعبد 

مسألة: إذا ‏ قالت المطلقة ثلائاً انقضت عدت قبل قوها ‏ قال بعضهم : 
بلا يمينء والمؤلف: باليمين» واعترض. ثم حمل على ما إذا تزوجت المطلق 
فرفعا لقاض . فادعت التحليل الممكن وانقضاء العدة فتحلف هي ويمكن منها 
وان زد کد مات فلو انت يولك بعد ذلك کن آن یکون من المطلق - نيان 
ولدته لدون ستة آشهر - لحقه إلا إن تروجت - باخر - واحتمل کون الولد 
من الثاني بان ولدته لستة آشهر فاکش فلا يلحقه. بل هو للثاني. لأن فراشه 
تأخرء ونکاحه قد صح ظاهرا فلم ينظر لامکانه من الأول لثلا یبطل 
ما صح بمجرد الاجتمال. 


باب النفقات : 


جمعت لتعدد أسباهاء من الانفاق» وهو الاخراج» ولا يستعمل إلا 
خبر. وأصلها: الکتاب والسنة والإجماع . 

مسألة: |ذا - غاب عن زوجته وهو معسر. فلها الفسخ بعد ثبوت - 
غیبته و اعساره - لأنه أولى من الفسخ بنحو العنة - ویشترط تعرض البينة 
لاعساره في الحال. فلا يكفي قوفا: انه غاب وهو معسر ولا الاستصحاب ل 
وإن علم استنادهما إليه ‏ إن ذكرته شکا وارتياباًء لا تقوية» وخرج بقوله 
وهومعسرء ما لوجهل حاله يساراً أو إعساراً فلا فسخ, لاحتمال أنه موسر 
وهولا فسخ عليه حضر أوغاب. 

واختار كثيرون في غائب تعذر تحصيلها منه: الفسخ . وقواه ابن الصلاح 
قال : کتعذرها بالاعسار, والقول بأن الاعسار عيب ضعیف. انتهی . والذهب 


الأول فقد نص 5 الأم : على أنه لا فسخ ما دام ر أو انقطع خبره وتعذر 
استيفاء النفقة من ماله. ومن ثم قال أبو حامد: هذا مما يغلط فيه الفقهاء. 


مع 


يقولون : ها الخيار إن تعذرت النفقة مهربه أو غيبته . قال الزركشي : والراجح 
مذهباً: النع والختار دلیلا : الجواز. انتهی . والذهب كما قال ار 
فجزم المؤلف في شرح الهج . في منقطع خبر لا مال له حاضر بالفسخ . حالف 
للمنقول. 

قال الأذرعي : وإذا أرادت الفسخ حيث جاز» ول يكن ثم حاكم. أو كان 
ولا يراه أو عجزت عن إثبات السبب. فهل ها الفسخ فيا بينها وبين الله تعالى 
وتعتد وتتزوج؟! فيه احتمال. 


: قلت: ولو كان الحاكم لا يث يشت ذلك إلا بدراهم ها وقع. کا في زمنناء 
e‏ لا سيا الفقيرة. 


وأفتى الغزالي : بانه لو أقر أجنبي للغائب العسر بدين» فقالت الزوجة: 
ما تريد منعي من الفسخ. فاحلف إن له عليك لم يحلف. ويأنه لو حضر 
المنفسخ نكاحه وادعى أنه له بالبلد مالا خفي على بينة الإعسار, لم يكفه حتى 
يقيم بينة بأنها كانت تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يتبين عدم نفوذه. قال الأذرعي : 
ولعله بناه على ما ذهب هب إليه من ثبوت الفسخ مع اليسارء أما على المرجح فلا 
يحتاج لعلمها وقدرتها. 

قال: ولو شهدت بينة بإعساره استصحابل فأقام بينة بانه استفاد نال 
ظاهراً قبل وقوع الفسخ. فهل ينفذ الحكم. أو يتبين بطلان الشهادة ويرد 
الحكم..؟ فيه احتمال. 

(ثنبيه) : 

قال القاضي: إذا أر ادت إثبات إعسار الغائب لتفسخ فالحيلة: أن 
تدعي على رجل إنك ضمنت لي على زوجي عشرة دراهم من اه ف 
فتقيم البينة على الضمان والنكاح. فإذا ثبت» فالقاضي إن وجد له مالا فرض 
النفقة من وإلا فلها الفسخ. قال في الجواهرء وني دعوى الدراهم نظرء 
وينبغي أن تدعي نفس الطعام . 


۱: 


مسألة : قال ابن الصلاح - في فتاويه ‏ له نقل زوجته من الحضر إلى 
البادية وان كان عيشها خشنا لأن ها عليه نفقة مقدرة ‏ لا تزيد ولا تنقص 
وخشونة عيش البادية يمكنها الخروج منه بالإبدال» كا هو مقرر في له 
قال: ‏ وليس له أن يسد عليها الطاقات في مسكنها ‏ أي حيث لا ريبة في 
فتحهاء وإلا فله السد. بل يجب عليه» كا أفتى به ابن عبدالسلام : في الطاقات 
ترى منها الأجانب,. أي إن علم منها تعمد رؤيتهم لأنه من باب النبي عن 
اللکر - وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضرراً يلحقه في فتحه ‏ ولو جرد 
ريبة ‏ أو قالة ‏ ويشبه أن يصدق بيمينه في وجود ذلك. ول أرهم ذكروه. 

وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله - كذا قاله ابن الصلاح 
ایض قال متأخر: ويتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده وعلى ماإذا 
۸ تتعذر به, والا فله منعها. 


باب الحضانة : 

مسألة: آفتی ابن الصلاح فیمن هو ساكن في بلد. وطلق زوجته وهي 
ساكنة في قرية» وهم ولد مقیم عندها في مکتب بأنه إن سقط حظ الولد بسکناه 
فيهاء فالحضانة ‏ تنتقل - للأب ‏ رعاية لمصلحة الولد. وان أضر ذلك بأمه 
والا فلا. ويؤخذ منه: إن مثل ذلك بالأولى» ما لوكان في إقامته عندها ريبة 
قوية . 

مسألة: إذا اختلف الزوج ومطلقته في الأهلية ‏ للحضانة فادعتها 
الزوجة وأنكر المطلق ‏ صدق الزوج بيمينه ‏ في عدم اتصافها بها وعليها 
البينة ‏ لأن الحضانة ولاية فلا بد من ثبوتهاء ومثل الزوج في ذكر غيره من 
الستحقین - قاله النووي في فتاويه ‏ وسبقه إليه البغوي . 

وقال غيره ‏ يعني ابن الفركاح ‏ : القول قول مدعي الأهليةء لأن 
العتبر هنا: نفى الفسق. وهو بحصل بالعدالة الظاهرة. وعلى مدعي الفسق 
البينة وأيده الأشموني بقول الروضة: الأرجح في الأب والحد؛ الاکتفاء بالعدالة 
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الظاهرة. قال: فإذا اكتفى بها في الال ففي الحضانة أولى» وعليه فلا تسمع 

ومع التاج السبكي » وارتضاه الأذرعي وغيره : بحمل الأول على ما قبل 
تسلیم الولد إليها وهومعنی قول غیره: من آراد إثباتها باحاکم احتاج البينة 
العادلة . والثانی : على ما بعد تسلیمه إليها فتصدق بیمینها. وکانه أخذه من قول 
الاوردي والروياني: لاینزع منها إلا إذا ثبت فسقها. قال اخوجري: 
وهو تنزيل للوجهين على احالتین» ومحاولة لرفع الخلاف. قال: وقد يقال: ‏ 
بالاكتفاء بالظاهرة حيث لا منازع» وبالاحتياج إلى الثبوت إن كان ثم منازع . 

«فروع) : 

الأول أفتى بعضهم : بأن للشافعي الحكم برضا الزوجة بالأکل معه إذ 
ليس فيه حكم بنفقة مستقبلة» ومن ثم جاز ها الرجوع. واعترض: ‏ بأن هذا 
الحكم بالعبث أشبه إذ لا فائدة» ورد بان من فوائده منع المخالف. 

الثاني  :‏ أفتى بعضهم: بأنه يكفي في جواب دعوى نفقة أو كسوة 
ماضية لاتستحق علي شین وكذا نفقة الیوم. إلا إن عرف التمكين, 
واعترض : بأن القياس الاكتفاء به ون عرف لأن نشوز لحظة يسقط نفقة 

الثالث: أراد سفراً طویلا فلزوجته مطالبته بنفقة تلك المدة كما قاله 
البغوي کالدارمي فيلزم القاضي إجابتها. 

فان قلت: هو مخالف للقیاس. إذ من عليه دين مؤجل لا ینم منه. وان 
حل عقب خروجه. ومن ثم استغربه الولي؟؟ 


قلت: آجیب بان الدائن لیس له حبس الدین» وهو القصر برضاه 
بذمته. ولا كذلك الزوجة. إذ لا تقصبر منهاء وهي في حبسه. فلومکن منه 
بلا نفقة ولا منفق لادّی لاضرارها با لا یطاق الصبر عليه کذا أجاب بعض علماء 
عصرناء وف اعتماده بعد. وخروج عن النظاثر والقواعد كا آشار إليه في 
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التوسط قال: والأقرب أن يقال: يحرم عليه تركها بلا نفقة ولا منفق أما إلزام 
الحاكم له بالدفعء أو المنع من السفرء أو إقامة منفق» أو قطع السبب بالفراق» 
فبعید جدا إذ كيف يلزم بأداء مالم يجب!! وقد يجب بعد وقد لا!! ومثل 
الزوجة فی| ذکر: البعض الواجب انفاقه . 

الرابع ‏ حکم حنفي لبائن بنفقة عدة. وقرر فا قدرأء ثم ظهر بها حمل 
فلها إن لم یتناول حکمه. الکسوة عند الرفع لشافعي لیحکم بهاء آفتی به 
متأخر. 

الخامس: ل فتى العراقي في شافعي حكم بأن لا نفقة لحامل بائن» بأن 
حكمه يتناول زمن 9 وما قبله لا ما بعده إذ لم يدخل وقته» ومر ما یرده» 
ومحله إن حكم بموجب البينونة» لا بالسقوط لأنه إِنما يتناول ما وجب بخلاف 
الب 

السادس: لا حضانة لحدة الطفل المتزوجة بالجد أبي الأم» كا قاله 
النووي في تحريره» وأفتى به البلقيني ٠‏ خالفا للجرجاني» وا يقت فل على ذلك 
الأذرعي ومن على قدمه فأبدى فيه تردداً. 


كتاب الجنايات إلى الأقضية : 


مسألة: لو أتلف مالا لغيره فاشتكى ‏ مالكه ‏ إلى الوالي - أي من يلي 
أمر الناس» ويخشى سطوته ولوقاضيا بنفسه أورسوله ‏ وجاء برسول من 
عنده - أو كاذب عليه فلوحذف من عنده كان أحسن ‏ إلى بيت أخت 
المتلف ‏ مثلاً ‏ فآخذاها - ولوكرهاً ‏ لتريها بيت أخيها فأجهضت ‏ أي 
ألقت ‏ جنيئاً ‏ فزعا منه. واعتراضه بأن الإجهاض يختص بالإبل لغة» غير 
سدید. إذ عرف الفقهاء بخلافه فلا نظر إليه ‏ فلا شيء عليه - لأنه لا يفضي 
إليه عادة, إذ لم يوجد من واحد منیا ما يوجب الإجهاض ‏ يعني ما يقتضي 
الاجهاض عادة وإن ۸ یوجبه. . فلوعبّر به لكان أولى ‏ من إفزاع وغیره- 
کتهدید آوضرب. ويتعين فرضه فیمن ۸ تتأثر بمجرد رژية الرسول وفي غير 
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المخدرة”*», أما من هي کذلك. لا سيا والفرض نها أخذاها فجنینها مضمون 
على عاقلتهیا لتعديهم| وينبغي ل يسأل عن جلها ثم 
يتلطف. قال أبوزرعة: ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب 
فيها الإعداء على امرأة: وهي برزة غير حامل» وهو احتياط حسن. ولو أحدثت 
في ثيامها فأفسدتها فلا ضمان . 

مسألة : لو طلب أرمد من غيره أن يداوي عيئه فكحله فتلفت عينه 
۸ يضمنها إن أكحله بكحل ‏ معين ‏ أذن له فيه لإهدارها بذلك. 
كا لوقطع سلعة مكلف بإذنه ‏ وإلا ‏ بان لم يأذن له في مداواته بدواء معين ‏ 
فعلى عاقلته الضمان لأن إذنه في مطلق المداواة لا يتناول ما يكون سببا في إتلافه 
أفتى به ابن الصلاح. 


والحاصل : إنه متى نص المريض برمد أوغيره على دواء معین. وتلف به 
كان هدر وان لم ينص على معين فعلى عاقلة الطبيب الضمان. ثم بيت الالء 
ثم هوء ومحل الكلام إذا كان عارفاً. وإلا فلا ضمان على عاقلته مطلقاً. كما في 
الأنوار» لخبر: من تطبب ول يعرف الطب فهو ضامن» رواه أبو داود. 


مسألة : : لو رش - ملتزم للآحكام ‏ الطريق حت تزلق فعثر به شخص 
وتلف - هو أو بعض أعضائه أو ما معه ضمنه - کلا أوجزءاً - ان أفرط في 
الرش ل بأن جاوز فيه العادة الغالبة ‏ أو كان الرش لمصلحة نفسه ل وإن 
لم يجاوزها ‏ أو كان لمصلحة المسلمين ‏ لكن ‏ بغير إذن الإمام وان 
م يجاوزهاء أما إذا كان بإذنه فلا ضمان» وهذا ما جری عليه کاصله تبعاً لنقل 
جمع عن الأصحاب» إنه لا بد من إذنه كالحفر ف الطريق » والمرجح إنه : إذا 
لم يجاوزها لا ضمان عليه وان ۸ يأذن الإمام» عملا بقضية كلام الشيخين, 
والفرق إن الحفر يدوم وتتولد الفاسد منه فتوقف على إذنه بخلاف الرش . 
(*) فضلا انظر شبيهة هذه ولعلها الأصل فيها ب ص 9ه من كتاب: على مشارف 


كتاب : موسوعة فقه عمربن الخطاب. 
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نعم إن تعمد المي على الرش مع علمه به فلا ضمان لباشرته 
واختياره ‏ وأخذ من تفصيلهم في الرش إن تنحية أذى الطريق كحجر فيها إن 
فصد به مصلحة عامة لم يضمن ما تولد منه» ويصدق في قصده وهو وجیه 
والا لترك الناس هذه السنة المؤكدة راسا: 

مسألة: إذا ‏ جرحه جراحة فأئخنته. وصار يحم کل يوم واندملت 
احراحة وبقیت الحمى إلى أن مات - نظر- فان قال أهل الخبرة ‏ أي 
الأطباء ‏ : إن الحمى ‏ تولدت من الحراحة وجب القود ‏ بشرطه ‏ والا - 
بان قالوا: انا لم تتولد عنها. أو جهلوا _ فلا ضمان ‏ بقود ولا دية لعدم حقق 


موجه 


مسألة : أفتى ‏ أحد أئمة المذهب ورفعائه إبراهيم ‏ أبو إسحق المروزي 
أحد عظ)ء المائة الرابعة» وسبقه أبو بكر الفراتي» لما سأله الكرابيسي: ‏ فيمن 
سقى أمته ‏ الحامل ‏ دواء لتسقط ولدهاء بأنه يجوز مادام ل تنفخ فيه 
الروح» بأن كان نطفة أو علقة ‏ وقيس به مطلق التسبب في القائه .لحرة 
أوأمة ولوبنفسها- وكلام ‏ حجة الإسلام في الإحياء يدل على 
التحريم*"». حيث قال: إفساد النطفة جناية على موجود حاصل» فإن صارت 
علقة أو مضغة فالجناية أفحش. فان نفخت الروح زادت الجناية تفاحشأًء ثم 
قال: ويبعد الحكم بعدم تحريمه. انتهی . واعتمده ابن العماد. قال: ولا يشكك 
بجواز العزل لوضوح الفرق» إذ الني حال نزوله محض جماد ۸ يتهيأ للحياة 
بوجه. بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادىء التخلق قال 
الزركشي : وقد يتخيل الجواز إذا كانت النطفة من زنا. 

والمنقول عن الحنفية ‏ فی| لوكانت أمة فعلت ذلك بإذن مولاهاء 


(۵۵) اعتمذه في التحفة ‏ كما سبق بهامش ‏ أما استعمال الدواء لكسر الشهوة فإن كان 
يقطعها بالكلية حرم » وان أضعفها کره. واستعمال المرأة الدواء الذي يقطع الحبل على 
هذا التفصیل فيحرم إن قطعه. ويكره إن أبطأ به. آفاده في الفتح والبجيرمي 
والباجوري . اه. أقول: ثم انظر كلام الزركشي الآتي فإنه تفصيل مهم في الموضوع . 
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وهوغير الواطیء - كما في فتاوي قاضي خان - وطرد غيره ‏ الجواز مطلقاً - 
عن التقیید بکونه قبل النفخ أو بعده ‏ لکن الصحیح عندهم : تقییده با إذا 
| پتخلی :مته شي ء. e‏ 
وعشرين توما قال بعض عظمائهم : وذلك يقتضي ! نهم أرادوا بالتخلق نفخ 
الروح» وإلا فهوغلط. لأن التخليق بتحقق ا قبل هذه المدة. وفي 
الخانيّة: لا أقول يباح الإسقاط مطلقاً نان الحرم إذا كسر بيض الصيد ضمن 
لأنه أصل الصید. فلا كان يؤاخذ بالجرائم فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا 
أسقطت بلا عذر» انتهی . وبه یعرف ما في إطلاق المؤلف كأصله عزو ذلك إلى 
الحنفية » فان التبادر منه الكل. ولكن ما أبعده فلا ريب في الحرمة ولومن زنا. 
قال الزركشي : ومحل ذلك في استعماله بعد الإنزال» أماما قبله فلا منع 
وأما استعمال دواء يمنع الحبل فظاهر كلام ابن عبدالسلام : إنه حرام وبه أفتى 
العماد ا 

مسألة: إذا ‏ قال رجل - قبل الدخول لزوجته - الذميّة ‏ أسلمت 
وقالت: لاء حصلت الفرقةء لأن قوها: لاء ردّة أي في زعمه ‏ أما بعد 
الدخول فيوقف إلى انقضاء العدة. فإن أسلمت في أثنائها دام النكاح. والا 
فالفرقة حاصلة من حيث قوهما ذلك بزعمه . - أو قال قبل الدخول ‏ لزوجته 
المسلمة: ارتددت. فأنکرت. بانت منه. لأن قوله في الفراق مقبول. قاله 
البغوي في فتاويه ‏ وتبعه غير واحد. آما لو قاله بعد الدخول فکا مر» هذا كله 
بالنسبة للفرقة وعدمهاء وأما بالنسبة لحقوق الزوجية فالقول قوضا كا هو ظاهر. 

ولو ضربت امرأة صبياً مثلاً ‏ فقال ‏ لحا زوجها: لست بمسلمةء 
فقالت: لا أي ولم ترد به الردة - فليس بردة لأن الراد من ذلك. ليس - 

هو الكفر. بل شفقة الإسلام. 


ولو قال لزوجته: يا كافرة» فان أراد حقيقة الكفر جرى فيه ما تقرر ولا 
أو الشتم فلاء وكذا إن ۸ يرد شین لأصل بقاء العصمة» وجريان ذلك للشتم 
كثير. ومراد به كفر نعمة الزوج. والكفر لغة: ستر النعمة. وأ صله: الكفرء 
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بفتح الفاء الستر ومنه قيل لليل: كافر. قال تعالى: ‏ [کمثل غيث أعجب 
الكفار نباته] وعليه قول لبيد: 
« في ليلة كفر النجوم غمامها» 
ومنه : التکفر بسلاحه أي الذي غطی السلاح بدنه . وشرعاً: إنكار ما علم 
ضرورة مجيء الرسول به. وإنما عد لبس الغيار» وشد الزنار. ونحو ذلك بغير 
اضطرار کفراً على ما فيه لدلالته على التكذيب» فان من صدق النبي لا يكاد 
يجتري على مثل ذلك . 


مسألة: آفتی السبکي: فیمن سئل في شيء. فقال: لو جاء جبریل 
ما فعلته. بأنه لا یکی لأن هذه العبارة تدل على تعظیم جبریل عنده - وأطال 
في تقریره» وفیس به: مالوقال: لوجاء النبی مافعلته. ومثله: ما لو قال» 
لوجاءني النبي ماقبلته. إن آراد البالغة في تبعید نفسه عن فعله. وکذا إن 
اطلق لان التبادر منه التبعید. کذا أفتى به بعضهم محتجاً بانه لولم تقبل شفاعته 
في شيء كما وقع لبريرة لم يكفرء وقد یقال: لا حجة فيه للفرق الظاهر من عدم 
قبول الشفاعة مجردا عما يشعر باستخفاف قوله: لو إلى اخره. إذ فيه من 
الاشعار بالاستهتار ما لا يخفى . فالأقرب في حالة الإطلاق الكفر. 


فإن قلت: يؤيد ماقاله إفتاء السبكى المذكور!! 
اصلا. بخلاف ما قبلته» فتأمله. 


وأفتى امحلال البلقینی: فیمن قیل له: اصبر على مدينك. فقال: لو جاءني 
ربي ما صبرت. بأن الظاهر عدم الک وكأن مراده هذا کافتاء السبکي 
الذکور في التن. وحکاية الرافعى : فیمن أمر آخر بتنظیف بيته» فقال: أنظف 
بيتاً مثل والسیاء والطارق!! احتمالات ثلاثة: 

الأول: ‏ لا يكفرء لأنه من باب البالغة في التشبیه القصود للبلغاء الدالة 
على تعظیم الشبه. 
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الثاني يكفرء لما فيه من الاستخفاف. 

الشالث - لا يكفر العام لأنه يعرف حقائق التشبيه المانعة من 
الاستخفاف نظرا إلى أن المبالغة تمنع قصد تحقيق العنی, بخلاف العامي, لأن 
هذه العبارة منه تدل على عظیم تبور واستخفاف. ول يرجح الرانعي شيئاء 
ورجح غيره عدم التکفیر وبه يتأيد إفتاء السبکي, والجلال. 

(تنبیسه) : 

ينبغي للمفتي والقاضي أن يحتاطا في التکفیر ما أمكنبهاء و 
وغلبة عدم قصده. لا سيا من العوام. وما زالت أئتمتنا على ذلك قديماً وحدیثا 
وقال الزركشي : وأمًا توسع الحنفية في الحكم بمكفرات كثيرة» مع قبوضا 
للتأويل» بل متبادره منهاء فإنما غالبه في كتب الفتاوي نقلا عن مشايخهم. 
والتورعون من متأخريهم ينكرون أكثرهاء ويخالفونهم. قائلین : هؤلاء لايجوزتقليدهم 
لأخبم غير معروفين بالاجتهاد. ول يخرجوها على أصل أبي حنيفة» لأنه خلاف 
عقيدته. إذ منها: إن معنا أصل متحقق هو الایان فلا يرفع إلا بيقين. فلينتبه 
له وليحذر من يبادر للتكفير في هذه المسائل منا ومنهم. فيخاف عليه الكفر 
لأنه > انتهى ا 

«فائلة): 

قال الحجة: من زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو صلاةء أو تحريم 
نحو خمرء قتل. وقتله أفضل من قتل مائة كافر» لأن ضرره أكثرء وان كان في 
الحكم بخلوده في النار نظر. انتهى . ولا نظر فيه لأنه مرتد لاستحلاله ما علمت 
حرمته» أو نفيه وجوب ماعلم وجوبه ضرورة. ومن ثم جزم الأنوار بخلوده» 
وأما قول اليافعي مع جلالته المتفق عليها: الو أذن الله تعالى لبعضٍ عباده أن 
يلبس ثوب حرير مثلاء وعلم الاذن ا فلبسه لم يكن منتهكاً للشرع » 
وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله الغلام» إذ هوولي لانبي على 
الصحيح » فهفوة أو مؤول. . 


مسألة: إذا ‏ شهدوا بكفره وفصّلوه ‏ قيد به بناء على ما اعتمده آنفاً من 
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وجوب التفصيل في الشهادة به» وقد مر إن المرجح عدم اشتراط التفصيل فقال : 
أنا مسلم ‏ ول يزد ‏ لم يكف للحكم باسلامه - حتى يتلفظ بالشهادتین - 
مرتبتين ولو بالعجمية» وإن أحسن العربية على المنقول الرجح. والفرق بينه 
وبين تكبيرة الإحرام جلي ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ‏ أو يعترف 
ببطلاف ما كفر به ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم ‏ خلافا لابن دقيق 
العيد كا مر ایضاحه. ومرّ إن ذلك لا ينفعه في بينونة زوجة لم يدخل با 
أودخل بها وانقضت العدة بل لا يخلصه إلا أن يأتي بدافع للشهادة من عداوة 
أو نحوها أو يجدد العقد. 


«فانده): 
لا يعزر مرتد تاب على أول مرف خلافاً لما یفعله جهلة القضاة وعوامهم . 


مسألة: تعم بها البلوىء إذا ‏ قال لولده ‏ أي لمن عليه ولادة وان 
سفل - أو لولد غيره: يا ولد الزناء فهو قاذف لأمّه. فيعزر للولدء ويحدٌ للأ 
بشرطه ‏ وهو الاحضان» وان احتمل أن يكون ولد زنا- مع انفراد الأب 
بالزنا - بأن تكون مکرهت لأن إطلاقه ظاهر في نسبتها إلى الزناء ىا لو قال: 
زنى بك فلان» فقد صرحوا بأنه يكون قاذفاً ها مع الاحتمال أقتى به 
ابن الصلاح بعد أن ادعى عدم النقل فیه. وهوعجيب من هذا الإمام 
المطلع , فقد صرح به الماوردي ف احاوي» ف باب كيفية اللعان. 

مسألة: إذا ‏ حلف لا يدخل بيت فلان. فدخل داره لم يحنث لأن البيت 
أخص من الدار- أو حلف لا يدخل دار فلان فدخل بيته فيها حنث - لأنه 
داخل داره. نقله في الأنوار وغيرها عن البغوي . 

مسألة: قال ابن الصّلاح ‏ في فتاویه - لو حلف عند انسلاخ شهر ربيع 
الأول مثلا إنه لايدخل بيته ‏ أو بيت غيره ‏ إلى آخر الشهر وهو لا بعلم آن 
الشهر فرغ. ول يظهر عند اليمين استهلاله لم يحنث بالدخول في شهر ربيع 
الآخر ‏ قال: ويقبل في الحكم أيضاء كا لو نادی عمرة» فأجابته حفصة. فقال 
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وهویظها عمرة: آنت طالق» فان عمرة تطلق دون حفصة قاهرا وباظناً عل 
المختا 
ر. 


«فرع): 

حلف ليقضيه حقه فاذاه لمؤرثه بر كا جزم به جمع عنهم الزركشي » وفيه 
نظرء إذ الحق انتقل للورثة» والدفع لم يحصل للمحلوف عليه بل لوارثه9”©». 

مسألة: قال ابن الصّلاح ‏ في فتاويه ایض قوهم: ‏ إذا اصطدمت 
سفينتان» وغلبتا الملاحين فلا ضمان,. يدل: على أن من بيده دابة ‏ أي له 
أو لغيره - وغلبته - لقطع نحو ام وثیق واتلفت فخا لاضان علیه - 
انتهی . قال الأصل: وشرطه - أي عدم الضمان - أن یکون أهلا لرکوب 
مثلها - ویصدق فيه بیمینه - والا - أي وان لم يكن أهلا لرکوب مثلها, بأن 
یکون ضعيفاً یمجز عن ضبطها. فهو مفرط - فیضمن - قلت: - كم قاله 
البلقيني وغیره - والأصح في غلبة الدابة الضمان - مطلقا, كا دل عليه کلام 
الشيخين ‏ وفرقوا - بینها وبين السفينة - بأن الضبط فیها ممكن باللجام - 
ونحوه - ولا کذلك السفينة . 


(فسرع) : 

تصارعا مثلا ضمن بقود أودية كل منبیا, ما تولد في الآخر من صراعه 
لان كلا لم يأذن فيم يزدي إلى نحو قتل أوتلف عضو ولا أثر لاعتيادٍ أن 
لا مطالبة بذلك فيا يظهرء بل لا بد في انتفائه من صريح الإذن. 

وخاتمة): 

استأجره لحفر نحو بئر» أو معدن فسقطء. آوانهارت عليه لم یضمنه 
وبحث بعضهم : إنه لوعلم المستأجر فقط أنها تنهار بحفره ضمنه لا وجه له. إذ 
لا تغرير ولا إلجاء. فالقصر الأجير. وان جهل الانهيار. 


رده) انظر المسألة ونظائرها ب ص 185 ج ۲ من الأنوار: لأن في الأصل بياضاً قبل كلمة: 
ا 
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كتا الأقضية : 


مسألة: إذا ‏ قال القاضي ‏ بعد الحكم ‏ حكمت بشهادتیا مع علمي 
بفسقهیا لإكراه السلطان ‏ أو غيره من كل ذي شوكة ‏ لي على الحكم بقوهما ‏ 
أو بان لي آنهیا فاسقان حين الحكم ‏ قبل قوله ‏ فيه بلا بينة تشهد بالاکراه - 
أو الفسق عند الشهادة وينقض الحكم ‏ قاله الغزالي في فتاويه ‏ لكن قيده 
فيها با إذا لم يتهم في قضائه لعلمه ودينه ولا بد منه. قال الزركشي: ‏ والقبول 
ظاهر إذا كان الإكراه ما يجوز معه الإقدام على الحكم. وإلا فهو معترف على 
نفسه باخطاً فلا يرتفع بدعوى التبري منه. وقضية كلامه كأصله: قبوله 
ولومن غير قرينة» ولعل سبب خروجه عن نظائره فخامة منصبه آما لو قال: 
كنت فاسقاً أو عدواً للمحکوم عليه أو نحو ذلك. فلا یقبل لاتهامه. 


مسألة: قال السبكي ‏ في فتاویه, وتبعه الزركشي وغیره: - إذا نقض 
الحاكم حكم أحد ‏ أي قاض آخر أو نفسه - سثل عن مستنده عالق نقضه - 
وقوهم : لا يسأل القاضي عن مستنده, له : إذا ل يكن حكمه نقضاً قال 
الزركشي : ومحله آیضا: في سژال اعتراض. آما سژال من يطلب الدفع عن 
نفسه فيتعين على الحاكم الابداء ليجد الحکوم عليه طریقا للتخلص. 


قال: والکلام في القاضي الکامل. أمّا الفاسق. وابحامل فالأوجه 
القطع بوجوب بیان مستنده مطلقاً. لان الفاسق لا يوئق به, والجاهل قد يظن 
ما لیس ستند مستنداً. قال: وكذا المقلد الذي لم يبلغ رتبة التبحر في مذهب 
متبوعه» وكلامهم منزّل على المجتهد الطلق. 


مسألة: قال السبكي : مر عن فتاوي الغزالي أن أجير العين لو توجه عليه 
الجبس. ول يمكنه العمل فيه» قدم حق المستأجر» کایقدم حق المرتهن 
وهو غریب لكنه فقه جید. وعلى قياسه أنه لو : استعدى على حاضر بالبلد 
وقد استؤجرت عینه. وكان حضوره مجلس الحكم يعطل حق المستأجر 
فلا يحضر حتى تنقضي مدة الإجارة ‏ وإن طال على ما اقتضاه إطلاقه» لكن 
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لوكانت قدر العمر الغالب أونحوه ففي النظر إليها نظر. وضبط التعطيل 
المضر: بان يمضي زمن يقابل باجرة وان قلت وإنما أحضرت الزوجة البرزة 
وحبست اتفاقاً لأن للاجارة آمداً ينتظرء وموصى جنفعته مدة معينة کمستأجی 
وإلا فكزوجة. والأوجه: أمره وکل وان لم يكن من ذوي اهیئات. ولعل محل 
ما تقرر إن كان عقد الاجارة سابقاً على الاستعداء. أما لووقعت الإجارة على 
عينه بعد طلبه فيشبه أنه لا يؤثر» لأن وجوب الإجابة حينئذٍ سابق على حق 
المستأجر فلا تسقط بهذا العارض. والإجارة نما وقعت لإسقاط الحضور بعد 
وجوبه فلم يسقط. ول أر من ذكره. 


باب القسمة: 


بکسر القاف - وهي تمييز الحصص بعضها من بعض» وأصلها قبل 
الإجماع: [وإذا حضر القسمة. . . ]. 


مسألة: لا يجوز ولا يصح - انفراد بعض الشركاء بقسمة المشترك ‏ 
إلا بإذن الباقين» ولوفي التمائلات على الذهب. كا قاله الزركشي وغيره. لأن 
فسمتها إجبار فلا يسوغ له ذلك وان غاب بعضهم. فان الحاكم نائب عنه 
لکن لو قسم بعضهم في غيبة الباقین وأخذ حصته, فلا علموا قزروه صخت من 
حين التقزيره كا قاله اين الصاح وید 


مسألة: إذا ‏ اشتريا إثنان - دارا دلت وتقاسشياها :بر شاد 
المعتبر ثم خرج نصيب 8 مستحقاً - دون الآخر ‏ قال القاضي في 
فتاويه ويه : - يرجع بحصته من الثمن على البائع . وخالفه الفورني ‏ بضم الفاء ‏ 
فقال: ليس له ذلك قال الأصل اغترافاً من توسط الأذرعي من غير عزو 
على عادته: ‏ وقد تبنى هذه المسألة على أن القسمة د بيع أو إفراز ‏ فان قلنا نها 


بيع لم يرجع» أو إفراز وهو الأصح رجع لتبين أن ما خرج له بالقسمة هو الذي 
ملكه من البائع ابتداء . 
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باب الشهادات: 

مر تعريفها. 

مسألة: فا تثبت شهادة الزور بإقرار الشاهد ‏ إنه شهد زوراً ‏ أو علم 
القاضى ‏ بأن شهد عليه إنه قتل فلاناء أوزنى بامرأة وقت كذا بالكوفة 
والقاضي رآه في ذلك الوقت ببغداد مثلا. كذا أطلقوه. ولم يخرجوه على القضاء 
بالعلم ‏ لا بقيام البينة ‏ إنه شهد زور - لأا قد تكون زوراً ‏ ولأنها تنفي 
أن يكون الحق ثابتأء والشهادة لا تقبل على نفي غير محصور. قال الزركشي : 
كذا أطلقوه ولعله محمول على ما إذا قالوا: نشهد بالزور. أما إذا بينوا فلا يتجه 
إلا القبول. نعم يندفع بقيامها شهادة الشاهد ‏ إن لم يكن حكم ويمتنع الحكم 
بها کا في البحر وغيره لكن لا يعزر ‏ لأنه جرح مبهم فيتوقف ‏ عن الحكم ‏ 
لأجله ‏ كا لولم يبين الجارح الجرح. 

مسألة: لو قال الشاهد ‏ بعد الأداء ‏ وقبل الحكم بشهادته: آنا- 
فاسق أو مجروح قبل قوله وان لم يبين الجرح ‏ أي سببه» ويمتنع الحكم 
بشهادته . كذا قاله جمع منهم الهروي . وقال اخرون متهم الروياني : لا مالم يبين 
وجمع بحمل الأول: على من لم يبعد عادة علمه بأسباب الجرح» والثاني: على 
خلافه . 

أما بعد الحكم فلا یقبل قطعاً وان بینه. لتعلق الحق بغیره كا في البحره 
وفي شرح مسلم : یتوقف القاضي عن شاهد جرحه عدل بلا بیان سبب. قیل : 
ومراده ندب التوقف إن قویت الريبة» فربما اتضح قادح. فان لم یظهر حکم 
لأنه لا عبرة بريبة لا مستند طا. 

مسألة: یشترط في جواز الشهادة بکون الال بيد زيد مشاهدته - في 
يده ولا يكفي ‏ فیها - الاستفاضة. کذا ذکره الرافعي وغیره - يعني 
النووي» وسبقهیا إليه في التوسط. وأقره ابن الرفعة . 

قال الأصل ‏ كالزركشي : - والنصوص أنها تكفي › وقال - القاضي آبو 
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الحسن الجوري ‏ ل بجيم مضمومة نسبة لبلدة من بلاد فارس» من أعيان 
الطبقة السابعة ف مرشده : تس إنه ته متفق عليه - وإن اختلف في بوت الملك 
بالاستفاضة انتهی . 


وني دعوی الاتفاق نظرء وأما النص فالشیخان أعلم بالتصوص والدارك 
من غیرهما و يخالفاه إلا لموجب» وكم نص في الام وغیرها رجح الأئمة خلافه 
أخذا فو .تن له ای أو قاعدة من مذهبه أو نحو ذلك . 


مسألة: إذا ‏ وكله بتطليق زوجته فطلقها, ! ثم أنكر الموكل ‏ ذلك 
وجب على الوكيل أن يشهد عليه حسبة إن زوجته مطلقة ولا يذكر إنه وكله 
فيه لثلا یهتنم قبوله . أفتى به القاضي . ومنه أخذ صاحبه البغوي : إفتاءه فيمن 
حلف بالطلاق لا يبيع عبده فباعه» فشهد الشتري مطلقا انه باعه ول یضفه 
لنفسه. بأنه يقبل» واستشهد له الزركشي بقبول شهادة حاکم معزول بلفظ : 
آشهد على حاکم جائز الحكم إنه حکم به ومثل ذلك مالو زوج ابنته ثم 
أنكرت» فشهد مع آخر: إنها زوجته. أو إنها مزوجة منه» ومن كلام القاضي › 
أخذ المحقق آبوزرعة: إفتاءه بالجواز فيمن له دين عجز عن إثباته» فاقترض من 
آخر قدره وأحاله به» وشهد به ليحلف معه إن صدقه في أن له عليه ذلك 
الدين. 


ولو اشترى شيئاً لآخر- بوکالة. فادعاه أجنبي على الموكل جاز 
للوکیل - فيا بینه وبين الله تعالى - آن بشهد لوکله ان هذا ملکه لان فیه 
توصلا للحق بطریق مباح» لکن محله - إن جاز له أن يشهد به للبائع لو 
نوزع فيه قبل البیع - بان علم سبب ملکه من إرث أوشراء أو غیرهما - 
ولا یذکر - في شهادته - إنه اشتراه له لثلا يؤدي للتهمت أفتى به القاضي » 
قال الأذرعي : وهو الصواب خلافاً لمن وهم في ذلك . 


ومن د ما لو بای ل ود المي 
طلقا أو أن عليه كذاء ولا يذكر أنه کان وکیل کا قاله العبادي» وتغلیط 
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افروي وشريح له زیف, ثم حمل على ما إذا علم القاضي ذلك. كنظيره في 
شهادة الحاكم على حكمه. 

ومثله: ما لو دفع مال سيده بلا إذنه لرجل ثم عتق وشهد له به مطلقاً. 
وم يضفه لنفسه. أفتى به القاضي أيضاًء وأيد بقولهم: يجوز لمن له دين عجز 
عن إثباته فاقترض من آخر قدره. وأحاله به» أن يشهد له ويحلف المحتال معه 
إن صدقه. في أن له عليه ذلك الدين. 

فان قلت: كيف يحمل الحاكم على شهادة لو اطلع عليها باطناً لردها؟! 

قلت: ۸ يحمله على باطل» بل على إيصال الحق لذويه كما مر فیما لو شهد 
لبعضه . لكن يشكل هنا ما أشكل نّم من أن السبب الذي استند إليه القاضي 
إذا كان باطلا شرعاً. كان القضاء باطلاً وان صادف الحق. فكيف يقال لم 
يحمله على باطل؟! . 

مسألة: إذا ‏ ثبت دين على ميت ببينة» فأقام الوارث بينة بأن الشهود 
أعداء الوارث لو قال: أعداء له لكان أخصرء لكنه عدل عنه لثلا يتوهم عود 
الضمير إلى الميت» وان كان بعيداً - فأفتى الشيخ تاج الدين الفزاري بأن ذلك 
غير قادح في شهادتهم. لأا لم تشهد إلا على إقرار الميت ‏ وفي البحر 
للروياني - احتمال وجهين ‏ بلا ترجیح : أحدهماء هذا. والثاني - إنه قادح 
فیهم فترد شهادتهم ‏ للحوق الضرر بالوارث. فهي شهادة على الخصم ‏ في 
الق 

قال الأصل: أخذاً من التوسط بحروفه: ‏ ويمكن توجيهه بأن التركة 
انتقلت إلى الوارث ‏ بموت مورثه ‏ قلت كبعض المتأخرين : وهو 
الأوجه ‏ لقوة التهمة. وهي إضراره بعدوه("*. وما استوجهه هنا قد أفتى با 
يخالفه» فإنه سثل: عا لو شهدت بينة على الميت بأنه أعتق عبده» وبينها وبين 
الوارث عداوة. فأجاب: بان الشهادة تقبل» وعلله بتشوف الشارع للعتق» وبأن 


(۵۷) استوجهه في التحفة أيضاً. ثم ساق النصوص الآتية بعده. 
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الشهود عليه في الحقيقة إنما هو الميت. ولا عداوة بينه وبين الشهود انتهى . ولولا 
التعليل الثاني لأمكن الفرق بين العتق وغيره» قال بعضهم: وكل ذلك فيه 
مافيه. ولو قيل: لایقبل عدو الميت. ولاعدو الوارث» عملا بكل من 
التملیلین الذکورین لکان آظهرن ولیس هذا احداث وجه ثالث» لانه ۸ بخرج 
عما يقول به کل من الوجهین. 

(تنبيه) : ظاهر كلامهم : قبول الشهادة من ولد العدو ولا ضير إذ لا يلزم 
من عداوة الأب. عداوة الابن فان تحقق ذلك لم يقبل. 
باب الدعوى, والبينات : 

مر تعريفههم|: 

مسألة: إذا ‏ اختلف الزوجان ‏ الکاملان. أو وليا الناقصین. أو 
الكامل وولي الناقص. أو سيد الرقیقین. أو سيد الرقيق والآخر الحر ‏ ولو بعد 
الفرقة ‏ أو أخ واخت. أو أجنبي وأجنبية» أو طفل وبالغ » يسكنان داراً واحدة 
كا في تعليق القاضي» قال: ويقوم ولي الطفل مقامه في المنازعة ‏ في متاع 
البيت ‏ الذي يسكنانه مثلا, والراد: النزل والمسكن» سواء كان دارا أم بيتا 
أم غيرهماء ملكاً أم مكتري» ام مستعاراً ‏ ولا بينة - لأحدهما. أو أقاما بينتين 
وتعارضتا ‏ ولا اختصاص(*) لأحدهها ‏ عليه بيد بل هما فيه سواء ‏ 
فلکل منهیا حلیف الآخر ‏ قال الأذرعي : كذا قالاه: ول يبينا ما جلف عليه 
وقد قال الاوردي: جلف کل منیا على نصفه لأنه حالف على ماني يده دون 
ماني يد الآخر. فإذا حلفا کل للاخر- جعل بينهاء أو حلف - 
آحدهما _ دون الآخر - قضی له - بالكل كا لو اختص بالید - عليه حساً 
أو حكاء كأن كان في ملكه ‏ وحلف - فانه يقضى له. 


ومثلهیا - فيا ذکر - وارثاهماء ووارث أحدهما والآخر ‏ قال الأذرعي : 


(58) صور عبدالحميد ذلك نقلا عن / ع ش / بكونه في خزانة له» أوفي صندوقه الذي 
مفتاحه بیده ثم قال: وليس من المرجحات كون الدار لأحدهها. اه. بتصرف . 
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لكن يجب استثناء ثياب بدن الميت التي عليه فهي له لأنه منفرد باليد عليها ‏ 
وسواء - فيا ذكر صلح لما أو لأحدهما فقط ‏ كالسيف والنطقة للرجل» 
وا حلي للمرأة فيأتي فيه ما ذكر» كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في 
يدهماء أو غني وفقير في جوهرة. 

مسألة: تقدم إنه يكفي قول الخصم في الجواب: لا تستحق على شيئاً. 
واستثنى منه مسائل. منها: 

إذا أقر ‏ الزوج - بأن جميع ما في هذا البيت ملك زوجتي ‏ وهما 
ساكنان به ثم مات وأقامت بينة بذلك ‏ أي حجة ‏ فقال الوارث: هذه 
الأعيان ل تكن موجودة - في البيت ‏ عند الاقرار - ولا شي ء منبا - فإنه 
جلف على نفي العلم إن هذه الأعيان ولاشيئاً منها لم يكن موجوداً في البيت إذ 
ذاك ‏ حين الإقرارء وانه لا یعلمها ولا تا منها داخلا فيا أقر به لما 
ولا يكفي حلفه أن المدعى ‏ وهو الزوجة ‏ لا تستحق هذه الأعيان : إلا إذا لم 
يقم المدعي حجة س أفتى به ابن الصلاح. وأطال في توجیهه» ثم قال: لكن يقنع 
منه بالحلف إا لا تستحق من ذلك سوى حصتها من الارث. وذلك: إن اليد 
ها على نصف مافي الدار لكونها سکن| فلهااحلف على استحقاقه نظراً لليدء 

وان قطعنا النظر عن الإقرار» ثم فا حصتها من النصف الآخر: انتهی . وهو 

صريح في قبول قول الوارث بيمينه: إنه لا يعلم كون الأعيان كانت في الدار 
وقت الاقران لكن سبقه القاضي إلى خلافه. فأفتى بتصديق المقر ل عات 
بانه أقر با فيها. ووجدنا التاع فيهاء فالظاهر وجوده فیها وقت الاقرار. 

ويوافق الأول قول الشيخين: قال ما في يدي لزید ڈ ثم تنازعا في شيء 
هل كان بيده» صدق المقر بيمينه» وعلى المقر له البينة» قال في م وقضيته 
تصديق وارئه بعده. إذ هو خليفته . 

(فرع » لو قال المدعي بعد إنكار الدعی علیه. وقوله لا يستحق على 
شيئاً: نعم » بطلت دعواه إن كان عالاً بالعربية» والا فوجهان. قال في الغنية: 
وقد جرت عادة كثير إنه إذا لم يفهم ما خوطب به» يقول: نعم يعني : ما قلت 
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قبل منه, إذا احتمل صدقه. 

مسألة: إذا ‏ باع داراً ‏ مثلاً ‏ ثم قامت بينة حسبة أن أب البائع ‏ أو 
غيره ‏ وقفهاء وهو یلکها على ابنه البائع ‏ مثلا ‏ ثم على آولاده - ثم على 
المساكين ‏ ثبت وقفها و - انتزعت من يد الشتري» ويرجع بالثمن على البائع . 
والغلة احاصلة في حياة البائع تصرف لیه إن أكذب نفسه وصدق الشهود. فان 
أصر على الانکار لم تصرف إليهء ووقف الأمر - ما دام حياً ‏ فان مات مصرا 
صرفت إلى آقرب الناس إلى الواقف. قاله الرافعی والنووي - تبعاً للقفال - 
في فتاویه . 

قال الأصل ‏ كالأذرعي ‏ وفيه نظر تقدم في شهادة الحسبة ‏ حاصله: 
إنه مبني على قبول شهادة الحسبة بالوقف على معين» وهو ضعیف. ومن ثم قال 
البلقيني : قضية التعبير ببينة الحسبة» إن الوقف على معين يئت مها والأصح 
خلافه. إلا أن یقال: إن الجهة العامة موجودة في هذا الحل ففیه نظر وکلام 
آخر. 

م.. ولو وكله في بيع شيء. فباعه كل منه| لاخر - أي باعه الموكل 
لواحد والوکیل لغیره - و يعرف السابق ‏ منہا» أو عرف ونسي » جر 
لواحد منیا أن حلف على السبق - و وقف الأمر حتی يقر أحدهما لصاحبه - 
أو یتبن الحال» هذا إذا لم يكن بيد أحدهماء والا فالقول قول ذي اليد بیمینه. 
فيحلف إنه لا يعلم إنه اشتراه قبله» وأفتى به القاضي . 

م. . ولو ادعى عليه أي على آخر - ضيعة ‏ مثلا بيده فانک فأقام 
المدعي بينة إنه أقر له بها من شهرء فأقام ذو اليد بينة إغها ملکه. ول تزد- ۸ 
تدفع بيئة الدعي. لاحتمال اعتمادهم ظاهر اليد. فيقدم إقراره ولأن من أقر 
لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع دعواه - إياه ‏ حتى يبين سبب انتقاله إليه ‏ أفتی 
به القاضي . قال: فلو أطلقت بينة الخارج أيضاً تعارضتاء وأقرت في يد ذي 
اليك 
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م.. ولو ادعى إنه اشترى داراً من زيد منذ عشرين سنة فأقام ذو اليد 
بينة إنه اشتراها من عمرو منذ حمس سنين قدم - ذو اليد أي بینته. قاله 
البغوي في فتاويه. قال: فلو أقام الخارج بينة باقرار عمرو - قبل بیعه - 
اث شتراها من زيد من ست ستين قضى للخارج بسا لانه انت a‏ 
عمر وا اذ شترى من زيد بعد شراء الخارج منه ‏ فالسابقة وی قال : فلو أثبت 
اخارج أن عمرواً أقر بعد البیع إنه اشتراها من زيد لم يقبل, لأنه بعد بيعه 
لا يقبل إقراره في ملك الغير. 

م.. ولو ادعى في دار مثلاً ‏ إنه ورثها من أبيه ‏ مثلاء والمراد 
مؤرثه ‏ ثم أقام بينة بأنه اشتراها من زيد لم يقبل ‏ لتكذيبه لها بدعواه الأولى. 

م.. فلو شهد ‏ عليه إثنان بمالر» واخران بالبراءة من قدمت 
البراءة ‏ أي بينتها ‏ إن أطلقتا ‏ أو اتحد تاريخههما ‏ فان أرختا ‏ بتاريخ مختلف 
فدمت المتأخرة ‏ منبا - أو أرخت واحدة وأطلقت الأخری. قدمت بينة البراءة 
لانها - إنما تكون ‏ بعد الوجوب ‏ والأصل عدم تعدد الدين ‏ ويحتمل 
تعارضهیا - قال ذلك كله في روضة الحكام» وخالفه ابن الصلاح» فقال: تقدم 
بينة الإقرار لأها مثبتة للدين» أي فهی ناقلة عن أصل براءة الذمق ورد بان 
بينة الابراء مقتضية لثبوته والبراءة ۳ فإما نبا متساویان أو الثانية معها زيادة 
علم . 

وأيّا ما كان فلا دين» عمل بأصل براءة الذمة» وبذلك ظهر أن المرجح 
الاول وأن المنقول في لو أرخت واحدة فقط تقديم بينة الإبراءء فقد صرح به 
ابن أبي هريرة من أكابر أئمتناء وهذا بخلاف ما لو قامت بينة على إقراره لزيد 
بدين» فأقام بينة على إقراره إنه لا یستحق عليه شیت وأطلقتاء أو أرختاء 
بتاريخ متحدء فانه يحكم بالاولی لأنه ثبت ما الشغل» والرفع مشكوك فيه 
والأصل عدمه. کا أفتى به ابن الصلاح» خلافاً لما جرى عليه المؤلف كأصله 
آنفل تبعا لجمع » محتجين بان التعارض آضعف استصحاب ذلك الشغل . 


م.. ولو شهد واحد بالال. وآخر به ثم بالبراءة فهو رجوع عن 
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شهادته - فيمتنع الحكم بها وقال ‏ أبو عاصم ‏ العبادي: الشهادة بالمال 
تمت وهذا شاهد بالیر اءة فیحلف معها مدعیها- ويبرأ- قلت ل کی قال 
الأذرعي : وهذا آوجه(٩؟).‏ 


م. . ولو كان بين آخوین - مثلا - أرض فمات أحدهما عن بنین وبنات 
فباع آحدهم نصيبه ونصیب |خوته. ووقفه الشتري ثم مات البائع - 
والشتري - فادعت آخته - على ورثة الشتري - بأن نصیبها باق على ملکها - 
لان البیع لم يكن بإذنها ‏ وأقام ورثة الشتري بينة شهدت بلکه لذلك - ملكا 
مطلقاً ‏ إلى حين وقفه له. قال السبکی في فتاويه: ‏ إذا عرف أي ثبت: - 
إن ذلك خلف عن الميت ها ولإخوتهاء فالقول قوها بیمینبا. إن نصیبها باق 
على ملكها حتى تقوم بيئة بانتقاله عنها ‏ ونظر فيه بعضهه(©. 


كتاب العتق : 

أي الحصل له. وهو إزالة الرق لله تعالى» وهو من السلم قربة إجماعاً 
وأصله قوله تعالى : [فك رقبة]. 

مسألة: لو قيل لرجل ‏ أو امرأة فهو وصف طردي ‏ لمن هذا الال؟ 
فقال: هذا الغلام ‏ أو ملك هذا الغلام» أو هذا آوهذه, فذكر الغلام ليس 
بشرط فلو حذفه لكان أولى ‏ وأشار لعبده ‏ أي قنه ‏ ففی عتقه ‏ عليه 
بذلك - وجهان أصحها _ عند القاضي في فتاويه لا یعتق - وا 
کالوجهین في قوله لغیره بعني هذا, والأصح إنه اقرار له باللك, والفرق ‏ 
بينهها على الأصح - إن في إضافة اللك لمن عرف رقه تجوزا کثیرا(۱*) -- قال 
الأذرعي : ومحل الخلاف إذا كان المقر من يرى إن العبد لا يملك بتمليك سيده. 
أما لو كان يراه فلا عتق قطعاً. 


(۵4) استوجهه في التحفة أيضاً. 
(۲۰) فائدة: في العباب ما نصه: فرع من ادعى على بعض الورثة وأقام بينة فكإقامتها على 


)٩۱(‏ أي بخلاف البيع فإنه لا يكون إلا مالك حقيقة. . تحفة. 
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مسألة: هي بباب الطلاق أليق. لكن لما كانت شبيهة با قبلها صورة 
مغايرة ما حكًّاء ناسب ذكرها بعدها لثلا تخطر ببال من لم يرسخ قدمه في هذا 
الفن فيقيسها عليها. 

لو قال مشيراً ‏ لزوجته : هذه زوجة فلان حكم بارتفاع النكاح» إلا 
أن تكون زوجة فلان وقتاً من الدهر. وقال المقر: أردت أا كانت زوجته» 
قبل ذلك فلا تطلق ‏ أفتى به القاضي أيضاً والفرق بينها والتي قبلها ما مرت 
الإشارة إليه إن إضافة الملك إلى القن مجاز. كإضافة السرج إلى الدابة» بخلاف 
الزوجة. لا يتأتى فيها ذلك . 
باب أمهات الأولاد: 

الأصل فيها جملة آخبار» عضد بعضها بعضاً. 

مسألة: لو أتت أمته بولد ‏ يمكن كونه منه ‏ فأنكره ‏ حين ادعى 
عليه بنسبه في ضمن دعوى إنفاق مثلاً ‏ فشهد أبوه ‏ يعني أصله ‏ مع أجنبي 
بأنه أقر بأنه ولده قبل في الأصح ‏ وثبت نسبه احتياطاً للنسب ‏ ولأنه شهد 
على ولده. وان تضمن الشهادة لولد ولده - أفتى به القاضي. وكان الأولى 
التعليل بالاحتياط كا قدرته. إذ المرجح عدم قبول شهادته لبعض على بعض له 
آخر كما مر» وقضية قوله مع آجنبي: إنه لو شهد اثنان من أصوله لم يثبت. 
وقضية العلة جوازه. ولعله أقرب. 


لالالا 
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الفصل اا ركشر 
في فوائد لا يستغنى عنها 
- لكثرة وقوعها ‏ 


فائدة : 

في فتاوى عظيم التأخرین السبکي. أنه يختص القاضي ‏ يعني قاضي 
القضاة ‏ الشافعی - في كل عصر ‏ بأربعة أشياء: 

الأوقاف ‏ أي العامة غير ذوات الأولياء والمتأهلين. 


والأيتام ‏ أي أيتام المسلمين الذين لا أولياء هم أما الخاصة وأيتام أهل 
الذمة. ومن له ولي متأهل. فلا دخل له فيه كغيره» وإنما نظره عليه نظر إحاطة 
فقط. كا مر مبينأء وإنما أطلق ول ينبه على ذلك. لأن هذا النظر الاحاطي 
خاص به أيضًا. 

 باونلاو‎ 

وبيت الال - أي حيث لم يفوض أمره لغيره بصريح التولية» وشاركه 
القضاة الثلاثة ‏ الحادثون ‏ فيا سوى ذلك مما يدخل تحت مطلق التولية. 

قال السبكي ‏ في فتاويه وغيرها ‏ هذا ما اتفق عليه الحال» ورسم به في 
الدولة الظاهرية ‏ في سنة أربع وستين وستمائة» وذلك لأن قاضي القضاة 
ابن بنت الأعز سئل في أمر من جهة الملك الظاهر فامتنع من الدخول فيه فقيل 
له: نائبك الحنفي امتنع فأحدث الظاهر القضاة الثلائت. وفي السنة المزبورة 
م يعزل ذلك القاضي. ول هت بل ولى معه الثلاثة فنظره مستمر بالشرط 
فيا شرط فيه إنه للحاكم وبالعموم فيا لا شرط فیه فيستمر ذلك النظر له 


۱۳۷ 


والثلاثة لم يجعل نظرهم عامأًء بل فییاعدی هذه الأربعة فهي ختصة به 
ويشتركون فیا عداهاء وکل من يموت یل مكانه واحد على مذهبه. ويذكر في 
تولیته : انه عل عادة من تقدمه فلا فس الا ما کان یستحقه من قبله. 

قال و حینئذ - إذا شرط النظر - في وقف - لقاض من القضاة الثلاثة 
فللشافعي النظر العام عليه. وان شرط للقاضي الشافعي - أو لطلق القاضي 
أو الحاكم ‏ فلا دخل لغيره فيه لا ذکر - ون كان هو الذي ولاه يعني 
الإمام الأعظم ‏ عملا بالشرط ‏ أما القاضي فصريح في نائب الشرعء 
وأما الحاكم فمحتمل. لكن العرف يقتضي أنه مثله» إذ لا يعرف أهل مصر 
والشام من الحاكم إلا القاضي. بخلاف عرف العراق. فكل وقف في مصر 
أو الشام شرط فيه النظر للقاضي أوالحاكم فالراد نائب الشرع ولا دخل 
للسلطان فيه وكذا إن أطلق. انتهى ملخصاً. 

قال أبوزرعة: والتحقيق إن الواقف متى عبر بالقاضي فهو على غير 
السلطان بلا ريب للعرف الطرد بهء أو بالحاكم فلا شك في تناوله للسلطان 
لغة» والعرف فيه مضطرب. ولا نسلم أن أهل مصر والشام لا يطلقون عليه 
اسم الحاكم. وبتقديره فالعرف اما يعمل به عند عدم اضطرابه, لا سيا واللغة 
فيه مضطردة لا مضطربة» فلكل من القاضي والسلطان التصرف فيهء 
وللسلطان تفويضه لغير القاضي . انتهى. وتبعه على ذلك المؤلف فافتی به. 

تتمة: حكى ابن الملقن وغيره: أن الظاهري رژي في النوم» فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ قال: عذبنی عذاباً شديداً بجعلى القضاة أربعة: أي لأن الآراء 
اضطربت بعد أن كان المرجع لواحد. هذا كله بالنسبة لذلك الزمان أما الآن 
فحديث اخر!! 

«فائلة): 

عن أبي حنيفة إنه ليس للسلطان أن يقضي بين خصمين وإنما ذلك لنائبه 
اخاص. قال الدميري: وهومذهبنا كما نقله في شرح مسلم» واعترض بأنه 
ليس في مظانه» وبأن ثبوت ذلك لنائبه دونه بعيد لا يوافقه قياس. إلا أن يرد به 


۱3۸ 


نقل صحيح» ولا يقال قد يشغل عن وظائفه المهمة من النظر في المصالح 
الكلية. لأنا نقول: وصول جزئية إليه لطلب حكمه فيها نادر لا يشغل عن ذلك 
وبفرض عدم ندرته يلزم تقديم تلك على هذی وحل مامرٌ بالنسبة لذلك 
الزمان. أما اليوم فحديث آخر!! 

وفائلة): 

إذا شهد الشاهد على إقرار زيد كتب في رسم شهادته : - آشهدني المقر 
على نفسه بذلك. أو با أقر به, ويؤدي الشهادة كذلك. وبعض من لا علم 
عنده يكتب: أشهد على إقرار المقرء ويؤدي ‏ عند الحاكم كذلك ‏ وليس - 
هوبصواب. لأن الاقرار مشهود به. لاعليه والقر مشهود عليه لا به 
فلا يصح أشهد على إقراره ‏ لأن إقرار زيد ليس مشهوداً عليه. بل زيد 
هو الشهود عليه وإقراره مشهود به» فالصواب أن يقول: أشهدني زيد على 
نفسه با أقر به» كذا جرى عليه كأصله تبعاً لابن أبي الدم. قال: وهذا قل من 
يتنبه له في زمنناء إلا من له قدم راسخ في العلم. وليس سببه إلا الغفلة عن 
هذا العلم. والإعراض عن طلب الحقائق فيه قال التاج السبكي في طبقاته 
وغيرهاء وتبعه الزركشي وغیره. وما قاله حسن» لكن إنكاره العبارة الأخرى 
مردودء والصواب الجواز كما قاله ابن الرفعة“. قال تعالى: [بل ربكم رب 
السموات والأرض الذي فطرهن. وأنا على ذلكم من الشاهدين] وقال تعالى : 
[وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله] وقال عليه الصّلاة والسلام: [على 
مثلها فاشهد] قال: وعبارة الشافعي في الام نظير ذلك» وقوله حجت كا قاله 
الأزهري . 

فائدة: 

آفتی ابن الصلاح : بأنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان 
من يراه جاز للشافعی - أي آو الجتهد الذي أدى اجتهاده إلى بطلانه - 
التصرف فيه ببیع ووقف وغیرهما کساثر الأملاك في الباطن, لأن حکم الحاكم 


(۱) ص ۷ ج ه ترجمة ابن أبي الدم من طبقات الشافعية. 
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لا یغیر ما في نفس الأمر. قال: وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرف 
ویلحق بهذا ماني معناه - وتبعه عليه جمع. ورده آخرون بأنه مفرح عل 
الضعیف إن حکم الحاكم في محل اختلاف الجتهدین لا ينفذ باطنا كا صرح 
هو به في تعلیله. والأصح كا في الروضة في مواضع نفوذه باطناً”», ولا معنى له 
إلا ترتب آثاره عليه من حل وحرمة ونحوهماء وقد صرح الأصحاب: بأن حكم 
الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف. ويصير کالتفق عليه. 

وأما قول بعضهم : الظاهر أن ابن الصلاح ومن على قدمه لم يغفلوا عن 
ذلك» بل فرعوا ما قالوه حتى على الصحيح إنه ينفذ باطنا اقا ومعنى نفوذه 
باطناً في المختلف فیه» العمل بقضية ذلك الحكم لا أن نه يلزمه. لأن الوقف على 
النفس عند القائل بصحته لا يخالف اللك. إلا بالنسبة للفوائد المترتبة علیه 
GEE‏ تانق ی 0 
الفوائد الترتب» فخي الواقف الشافعي مثلا بين أن يبقى على التزام 
الفوائد» وبين ا و ااام او 
التکلف والتعسف. 

فائلة: 

حكم الحاكم قيل: ينعطف على ما مضى من الزمان, فلو حكم لشخص 
بدار - مثلا. أي بملكها ‏ وهي في يد زید. فله الطالبة بأجرة مثلها من ذلك 
الوقت الذي حصلت بيد الخصم إلى انتزاعها منه. وقيل: لا ینعطف -- 
لجواز أن يكون ملكه ما حدث قبيل الشهادة. قلت كم قاله جمع ‏ وهذا 
هو العتمد - لأن البينة لا تثبت الملك. بل تظهره بحيث يكون سابقا على 
إقامتها ولا يشترط السبق بزمن طويل» بل يكفي تقدمه عليها بلحظة في صدق 
الشهود ولا يقدر ما لا ضرورة إليه. 

نعم : إن أضيف الملك المحكوم به أي أضافته البينة الحکوم بها 
وقت سابق ‏ أي وقد ادعاه المشهود له فالوجه ‏ كما جرى عليه الزركشي ل 


)۲( اعتمده ابن حجر في تحفته» وصرح في باب القضاء باعتماد أن حكم الحاكم ف محل 
اختلاف المجتهدين ينفد باطناً . 


انعطاف الحكم على ما مضی إلى ذلك الوقت ‏ فيستحق في تلك المدة: الأجرة 
والثمرة والنتاج وغيرها. قلت: وقد نص الشافعي عليه رضي الله عنه فقال في 
كتاب الشفعة من الأم20: من كانت في يده دار فاستغلهاء ثم استحقها رجل» 
رجع المستحق على الذي في يده الدار بجميع الغلة يوم ثبت له الحق. وثبت يوم 
شهد شهوده انه كان لهء لا يوم يقضي له. 

فائلة: 

قال السبكي ‏ في فتاويه: ‏ إذا شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر 
أن پثبت أرشديته ‏ حقه أن يقول: ثم أثبت اخر أرشديته لقوله بعد: 
تعارضتاء والتعارض نا يكون بعد الوقوع ‏ فان كان قبل الحكم ‏ بالأول ‏ 
أو بعده وقصر الزمن بنا بحيث لا يمكن صدقهبا تعارضتا ‏ إذ لا مرجح ‏ ثم 
يحتمل سقوطها و لايحكم لواحد منهاء ويحتمل ‏ اشتراكهما فيه. أه. 
وبالثاني أفتى ابن الصلاح. قال أعنى السبكى: ‏ وان طال الزمن ‏ بینهیا 
بحيث يمكن صدقهم| ‏ فمقتضی المذهب إنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا 
أمر متجدد. أي وينعزل الأول ويلغو الحكم له به عملا بقضية كلام الواقف 
لاختصاصه الآن بصفة الأرشدية. 

قلت: بل مقتضاه ما صرح به الماوردي ‏ في الحاوي ‏ وغيره ‏ يعني 
الروياني في البحرء وابن الرفعة في المطلب ‏ إنه إنما يحكم بالثانية إذا تغير حال 
الأرشد الأول بأن شهدت به البينة . وعبارة الماوردي : لو شرط النظر للأفضل 
فالأفضل من بنيه» كان لأفضلهم حالة استحقاق النظرء فلو تجدد أفضل منه 
لم يكن له. نعم إن تغير حاله انتقلت الولاية إلى من هو أفضل منه. انتهی» 
لكن نظر فيه الأذرعي وتبعه الأشموني: فرجح الأول» وحمل كلام الاوردي على 


(۳) نص العبارة في الأم : كل من كانت في يده دار فاستغلهاء ثم استحقها رجل بملك 
متقدم رجع الستحق على الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق 
وثبوته يوم شهد شهوده أنه كان له لا يوم يقضى له به» فلتصحح العبارة بعد تأملها. . 
إلا إن كان ذلك نسخة. 


۱۷۱ 


ما إذا قصد بالأفضل معيناًء ولم ينط التولية بالوصف, بل جعله مميزأًء وإلا فحق 
الولاية المنوطة بوصف أن تدور معه. 

ولو استوى إثنان في أصل الأرشدية وزاد أحدهما بتميز في صلاح الدين 
أو المال» فهو الارشد. وان زاد واحد في الدينء وواحد في المال. قال بعضهم : 
استويا فيشتركان. 

فائلة: 

ليس للمرتهن أن يخاصم ‏ من غصب الرهون مثلاء كا لا يخاصم 
مستعير وستأجر- في الأصح ‏ النصوص - خلافاً للإمام والغزالي نعم له 
حضور خصومة الراهن لتعلق حقه بالمأخوذ. قال الأذرعی» وتبعه الأصل - 
لكن الظاهر أنه لو كان الراهن غاب وقد غصب ارهن فاص أنه يجوز 
للقاضي أن ينصب من يدعي على الغاصب ‏ ولو المرتبن كما اقتضاه الإطلاق - 
لأنه يجوز له اجارة مال الغائب لئلا تضيع النافع - فهذا اوت ان نعلم 
أن العاقل يرضى بحفظ ماله ومر ما يؤخذ منه أن محل هذا إن لم ينه المالك 
عن ذلك والا فلا يجوزء والتعليل یفهمه. وقوله: جوز يفهم أنه لا يجب 
وهو محتمل . 

وفائلة»: 

قال العبادي وغيره: سأل آبو ثور الشافعي عن رجل اشترى بيضة من 
رجل» وبيضة من آخرء ووضعها في كمه» فانكسرت إحداهما فخرجت مذرة» 
فعلی من يردها؟ قال: آمره حتى يدعي» قال: يقول لا أدري؟ قال: أقول له 
[نصرف. فإنا مفتون لا معلمون). 

فائدة: 

قال القاضي ‏ في تعليقه ‏ لو أذن الولي - من أب أوجد أوأخ تعين 
للولاية ‏ في نكاح ابنته ‏ أي موليته ‏ لم یجز - ول يصح أن بحضر - مع 


)٤(‏ ج ١‏ ص ۲۳۰ طبقات الشافعية. ترجمة أبي ثور. 
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آخر - شاهداً ‏ لأنه العاقد حقيقة. إذ الوكيل في النكاح سفير محض. فكانا 
بمنزلة رجل واحد - بخلاف ما لو آذن السيد لعبده» أو الولي لمحجور عليه 
بسفه في التكاح ‏ فإنه ‏ يجوز له ذلك فیصح - لأنه ‏ أي كل منیا - لیس 
عاقداًء ولا نائباً عن العاقد. لأن إذنه لموليه في الحقيقة ليس إنابة له» بل رفع 
حجر عنه ‏ فجاز كونه شاهدا. 

فائدة: 

الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط ‏ أي بشرط كونها مضمونة على الأمين 
إن تلفت تحت يده بغير تفريط. وان فسد العقد, لأن مقتضى العقد في نحو 
الوديعة كونها مان فإذا شرط ضماءما فقد اشترط ضمان مالم يوجد سبب 
ضمانه. مالم يلتزمه کا لو اشترط ضمان مال, في يد صاحبه. 

فائدة: 

يقع - في الحاکمات - كثيراًء أن تدعي امرأة ‏ على زوجها - بصداقها 
فینکر. وتعجز عن إثباته ‏ فيفرض فا الحاكم مهر المثل ‏ بمجرد عجزها 
عا ذكر وهو خطأء بل طريقه أن ينظر إلى خصمها الدعی عليه لو قال: 
إلى المدعى عليه لكان أولى ‏ فان ادعى قدرا غير ماادعته ‏ وهوأقل 
ما تدعيه ‏ تحالفا ‏ کالبیع ؛ لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه» ببقاء البضع 
له - فان حلفا أو نکلا وأصرًا ‏ على النکول - وجب - فا عليه مهر المثل - 
فيقضي ها به وان زاد على ما ادعته - على الذهب الأصح . والنزاع فيه بأنه : 
كيف يقضي فا بشيء لم تدعه؟ ردوه . 

وان حلف آحدهما ونکل الاخر قضی للحالف - منها با ادعاه - وان 
قال خصمها: لا آدري وأصر على ذلك أوسكت ‏ جعل ناكلا عن 
اليمين ‏ وحلفت وقضى فا با حلفت عليه قاله ابن الصّلاح ‏ في فتاویه 
وعلم منه: أنه في هذه الحالة لا يكلف بياناء وهو الرجح. لأن المدعى به هنا 
معلوم والوارث في هذا كله كالمؤرث على الراجح من اضطراب فيه. 


۱۷۳ 


فائلة: 

ليس للقاضي ‏ أي الذي لم يفوض إخراج الزكاة لغیره. ولا فلا نظر له 
فيها أصلا والمراد به هنا: الإمام ونوابه - إخراج زكاة مال الغائبین لاحتمال 
عدم تمكنهم من الأداء ‏ وهي لا تجب إلا به كذا قاله الأصل تبعاً لجمع<“. 
وخالف فيه اخرون منهم الأسنوي. فنزلوا تمكن القاضي منزلة تمكن المالك. 
وجمع بينهماء حمل دول عن عن منم دم 0 تمكنه Ea‏ 
بعد. والثاني على خلافه. ورد بأن للقاضي نقلهاء فيحتمل أنه استأذن قاضياً 
آخر فیف وزعم أن تمكنه كتمكن الالك ليس في محله. لأن الوجوب انا يتعلق 
بتمکن الالك لاغس فلا فائدة للحمل الذکور. لأن اللحظ الشك في 
الوجوب. وما دام غا غائباً فالشك موجود. 

فان قلت: يمكن توجیه الثاني بأن الأصل عدم الانع؟! 

قلت: ويمكن منعه بأن هذا الأصل لا يكفي هناء لأن النيابة عن المالك 
على خلاف الأصل» فلا بد من تحقق سببها وم یوجد. مع احتمال أنه استأذن 
قاضياً آخر في نقلها أو إخراجهاء وقلد من يراه. 

فائلة: 

لو ذبح أجنبي ‏ التقييد به لا مفهوم له فلوحذفه لكان أولى ‏ 
معيئة ‏ للتضحية بها بنذر- وأتلف اللحم ‏ أوتلف تحت يده قال 
الجمهور: يضمن الأكثر ‏ أي أكثر الأمرين ‏ من قيمتها - وقت الذبح 
و - من - قيمة اللحم وقيل: یغرم أرش الذبح وقيمة اللحم() وهذا جار في 


(ه) اعتمده في التحفة. ورد ماقاله الاسنوي. وفي مختصر فتاوی با رمة مانصه: هل 
يخرج الحاكم زكاة مال الغائب؟ قال الغزی: لا. وابن ظهيرة والقماط : نعم» وکنت 
أفتيت بمثلهماء والان ظهر لي: إن نحو الغلة ما حدث بعد غيبة الالك يزكيه الحاكم 
وجوباء وأما ما غاب بعد وجوبه وعلمه فان أمكنت مراجعته» وإلا لم يزك حتى يحضر 
أو يوت فيزكيه وارثه. لأن الأصل بقاؤها. 

)١(‏ اعتمده في التحفة وخالف القائلين بضمان أكثر الأمرين. 


۱۷ 


كل من ذبح شاة إنسان ‏ مثلاً ‏ بغير إذنه ثم أتلف اللحم - أي مها - نقل 
الرافعمي ‏ والنووي ‏ ذلك عن الجمهور. فى في - باب الأضحية - وأقراه - 
وقال ‏ وتبعه النووي - في باب الغصب: : أن من غصب متقوماً. ثم صار 
مثلياً ثم تلف يلزمه قيمة التقوم إن كان أكثر قيمة من المثل وإلا ‏ بأن كان 
المثل أكثر قيمة منه أو استويا ‏ لزمه المثل ‏ لأنه الأصل ‏ ومعلوم أن الشاة 
متقومة» واللحم مثلي ‏ فقياسه لزوم المثل. مالم تكن قيمة الشاة آغبط 
فيضمنها بهاء فيخالف ما فعلاه في الأضحية وأقراه . 

فائدة: 

ي فتاوی البغوي = نه - لو اشتری- انسان - شيعا من آخر 
وقبضه ‏ فغصبه منه غاصب. فادعی عليه به فأنكر - وشهد له البائع باللك 
مطلقاً قبلت شهادته - له به وإن علم القاضي أنه البائع - له وان كان 
لو صرح به ۸ یقبل - کمن رأى عيناً في يد شخص يتصرف فیها تصرف 
الملاك ‏ فإن ‏ له أن يشهد له بالملك مطلقاً. وإن علم القاضي أنه يشهد 
بظاهر اليد فیقبل. وإن كان لو صرح به لم يقبل» وللأصل في القبول في صورة 
علم القاضي ‏ با ذكر ‏ نظر. ذكره في باب الشهادات ‏ آخذا من توسط 
الأذرعي على عادته. 

وعبارة الأذرعي : وفيه نظر ظاهر والفرق بينه وبين المقيس عليه واضح »› 
وهو أن الباء ع متهم في شهادته للمشتري. بخلاف الشاهد لذي اليد والتصرف 
باللك ويبعد أن القاضي لوعلم أنه البائع أن يصغي لسماع شهادته بل 
أقول : : لوسمعها ثم علم قبل الحكم بها إنه البائع امتنع . لكن اعتمد بعضهم 
إفتاء البغوي فارقا بينه وبين ما لو شهد القاضي المعزول: E‏ 
وعلم الحاكم أنه عنى نفسه لم يقبله» بأن التهمة في مسألة الحاكم أقوى. إذ المرء 
بول على ترويج حكمه ما أمكن بخلاف ما ذكر. والله أعلم . 


وخاتمةة»: 
قال الملوردي : لا يجوز للقاضي أن يأخذ من الخصمين إلا بتسعة شروط : 


۱۷۹۰ 


۱ - آن یکون مشفولاً نی معاشه بحیث یقطعه النظر عن الاکتساب. 
۲ - وأن یکون عليه معاً. فلا يجوز الأخذ من أحدهما فقط للتهمة. 
۳ وآن یعلم به الخصمان قبل التحاکم إليه. 
٤‏ - وأن يأذن له الامام . 
5 وأن یعجز الامام عن دفع رزقه. 
۷ - وأن یکون ما يأخذه من الخصوم غير مضر مهم . 
۸ - وأن لا يزيد على قدر حاجته. 
4 وأن يكون قدر المأخوذ ورا يتساوى فيه جميع اخصوم » وان 
تفاضلوا في الطالبات. لأنه عن زمان النظرء فلم يتغير بمقادير 
الحقوق. 
قال: فان فقد واحد من هذه الشروط لم يجز. ومثل هذا معرة تدخل على 
المسلمين. ثم ختم ‏ أي الاوردي ذلك بقوله ‏ : وأستغفر الله تعالى . 
قال السبكي : ثم احواز إذا اجتمعت قول شاذ لا يعول عليه والذي 
فرضه إغا قاله عند الضرورة. كالمخمصة. قال: فلينظر القاضي المسكين إلى 
سیرته » وال م نبيه » ٤‏ ا ۳ فإن 
في الاخرة وليعلم یی و إل هه E‏ وقيها خط إن زل 
هوى في جهنم, فالسّلامة في تركه. فإن ابتلى به لم يجز دي 


يرزقه الامام أو يفعل ما يستحق به أجرة مثله کان يكتب مكتوباً . ولا يجوز أن 
يأخذ على حکم ولو حقا؛ ولا على تولية نيابة قضای آومباشرة وقف» أ 3 


(۷) انظر فا ذكر ج 4 ص ۳۱۰ وص ۳۲۰ - ۳۲۱ من الفتاوى الكبرى لابن حجر. 


۱۷۹ 


يتيم » لأن الله نصبه لذلك نائباً عنه. وحكمه وعدله يجب أن يكون مبذولاً لكل 
أحد بلا عوض ۰ وکذا نحو حاجب القاضي ونائبه لأنهم أمناء الله في أرضه 
ونوابه في إيصال عدله إلى خلقه وتأدية الأمانة إلى أهلها. 


قال: ومن وقع في كلامه أن القاضى يجوز له أخذ شيء فذلك شاذ مردود 
حطأ من قائله أو متأول. ومحله في صورة نادرة» وهي حالة الضرورة والمخمصة 
بشروطه وشروطه مرت ومن فعل خلاف ذلك فقد غير فريضة الله وباع عدله 
الذي بذله لعباده بغیر عوض. أو بثمن قلیل . 

قال: ومن ثم تجد بعض الفجرة الذین یقعون في شيء من هذا یکتمونه 
ويأخذونه خفية» وهذا علامة ارام إذ احلال يأخذه صاحبه جهاراء 
ولا يستحى من أخذه. فنسأل الله أن يعصمنا من الزلل» ويسلك بنا طريق 
الهدى بمنه وکرمه . 

وهذا آخر ماتيسر الكلام عليه من مسائل هذا الكتاب» والله الموفق 


للصواب وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والحمد لله رب 
العالمين. فرغ من تصنيفه سنة ۱٩۹ه-.۰‏ كما وجد بخط مؤلفه عليه رحمة الله . 


تم بعونه تعالى الجزءالثاني من كتاب: 
شرح عماد الرضاء ببيان أدب القضاء 
تصحيحا وتعليقا ومراجعة 
بخط مصححه لنفسه عبدالرهن عبدالله عوض بكير 
-بالمكلا حضرموت. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
يوم السبت الموافق : ۸ شعبان/ ٤۰٤۱ھ‏ 1944/0/19م 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


۱ ذو الحجة/ ۱6۰۵ 


۷ أغسطس/ ۸۱۹۸۵ 
بجدة ‏ الملكة العربية السعودية 


۱۷۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الملحق الأول 
المسائل الشار لها بالهوامش والحواشي 
وانه لملحق لا بد منه 
لإيضاح ما انغلق من عبارات عماد الرضا وشرحه 
وللإفصاح ع) انحط عليه الاعتماد 
للعمل والفتوى من قضابا العماد 


الکلا - حضرموت 
جمهورية اليمن الدبمقراطية الشعبية 
(۲۱ ذو الحجة 104 اه = ١١‏ سبتمبر 1184م) 


عبدالرهن عبداله عوض بكير 


جدة ‏ المملكة العربية السعودية 
(۱6 ذو الحجة ۱۰۵ = ۳۰ أغسطس 46م) 


ا ا كد 
1۸ يلزم قاضي الضرورة وهو: من فقد فيه بعض ١‏ 
الشروط السابقة بیان مستنده في ساثر أحكامه» 
ولا یقبل قوله: حکمت بکذا من غير بیان مستنده 
فيه» وكأنه لضعف ولایته - تحفة ونهاية ‏ زادت 
الاول والثانية في بعض نسخها کا نقله /ع ش /. 

مالم يمنع مولیه من طلب بیان مستنده. 

وقضية العبارة هنا: آن حکمه لايقبل 
مالم يبين الستند. فیکون مطرحاً قبل بيانه» ولکنه 
نقل في التحفة ص (۳۸۷) کا سيأتي في 
المسألة (۱۵۵) عن الأذرعى وأقره: أنه قال: وقد 
أفتيت بوجوب بیان القاضی لمستنده إذا سئل عنه 
لاحتمال آن يظن ما لیس ستند مدا اه. 

وني النهاية بوضم آخر: ولا بد في قاضي 
الضرورة من بیان مستنده» فلوقال: بحجة أوجبت 
الحكم شرعاًء وامتنع من بیان ذلك لم يقبل 
حكمه. اه. وني موضع ثالث منها: إذا طلب بیان 
مستنده لزمه ذلك فان امتنع رددناه وم نعمل به» کا 
آفتی به الوالد. اه. 

وفي فتح العین: لو طلب الخصم من القاضي 
الفاسق تبیین الشهود التي ثبت بها الأمر لزم القاضي 
بیانہم» وإلا لم ینفذ حکمه. 

وکلها ما عدا الأولى تقتضي عدم الرد بمجرد 
الاجمال. ولكنها صريحة فيه بعد طلب البیان 
والامتناع» فا أبعد الفرق بينها وبين العبارة الأولى 


١4١ 


حت اس 

على أن الصنف قال في مبحث نقض حکم القاضي 
ص (۰)۳۹۸ حیث نذکره ی السألة (۲۹5): 
وقوفم : لا يسأل القاضي عن مستنده . حله إذا لم يكن 
فاسقاً اوجاهلا. کبا مر ول البات: اه وما آشار 
إليه بالرور. هو العبارة الأولى ولا يخفى فرق ما بين 
يسأل» وبين لا يقبل» فكيف يساوي المؤلف بینها في 
المفاد؟ إن هذا لشيء عجاب!!!. 

والمراد بالمستند: ما ينبني عليه الحكم من بينة 
أونكول ويمين رد وما أشبه ذلك. كما سنبينه في 
الفصل )١9(‏ من المسألة (5485). 


۹ ظاهر العباثر الذکورة في السألة السابقة بأسرها أن ۲ 
الجتهد ولونی مذهب إمامه. لا يسأل عن مستنده: 
قال في ص (۳۸۷) حتى لوقال نساء هذه القرية 
طوالق من أزواجهن قبل. وبحث الأذرعي: أن 
محله في: 

١‏ محصورات والا فهو كاذب ومجازف. 

۲ - وفي مجتهد ولو في مذهب إمامه. 

انتهی » وسيأتي لنا في المسألة (۱۵). 

وحل عدم سؤاله: إذا كان لجرد الاعتراض» 
فأما سؤال من يريد أن يدافع عن نفسه. فلا مانع منه 
كا سيأتي في المسألة (4۰۷) ومحله: مالم يكن نقضا 
لحكم غیره. وإلا وجب بیان مستنده کا سيأتي في 
المسألة (۲۹۲). 


AY 


شاللا[ اص إصسسسل| 
۱۹۱ متى جاء متظلم من العزول وطلب إحضاره لم يبادر ۳ 
القاضي الجديد إلى |جابته حتى یستفصله عن دعواه. 
لئلا يقصد ابتذاله ‏ تحفة ‏ معنى. 
فإن قيل: ماالمراد بالاستفضال؟ قلت: أما 
عبارة النهاية فصريحة في أن المراد جرد ذكر ما يقتضي 
الطالبة . كأخحذ مالي برشوة» أو بشهادة عبدين . وأما 
التحفة. فقضية قوفا في ص (4۰۳) الآتي في 
الساألة (۳۶۱۷): ولا يلزم سوال من التمس منه 
حضور من في البلد عن كيفية دعواه الا في العزول 
کا مر. ورجح الغزي ما أفهمه كلام شريح أنه یلزمه 
لاحتمال طلبه با لا يسمع فيبتذل أو يتضررء وعليه 
فمحله فيمن يعد ذلك ابتذالاً أوإضراراً. اه. 


٤ الحكم هو إلزام من له الإلزام بعد قيام الحجة‎ V4 
الشرعية. وقيل هولفظ يقصد به الزجر عن‎ 
الاستمرار في الباطل. وعلى الأول فهو الإلزام النفسي‎ 
الدال عليه لفظ كحكمت أوقضيت له أونفذت‎ 
الحكم به أو ألزمت خصمه الحق.‎ 

وأخبذ ابن عبدالسلام من كون الحكم 
هو الالزام النفسي : قبول قول الحاكم الشافعي مثلا 
في تلف فيه حكم فيه خالفه: كنت حكمت فيه قبل 
ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهته . وفيه نظر - والذي 
يتجه أنه إن أشهد بحكمه قبل حكم المخالف لغى 
الأخير. لأن حكم الأول قد رفع الخلاف. وإلا 
فلا يقبل ‏ تحفة بنوع تصرف ‏ ومثلها في الهاية . 


۱۸۳ 


حك وس اس ككس 

وقوله : والذي يتجه إلى آخره. محاولة تفصيل 
في كلام ابن عبدالسلام ثم لم يأت الا با هو ضده 
على خط مستقيم. ثم اعلم أن ليس في التحفة 
والنهاية مايدل على التمثيل الواقع في قولي: 
کحکمت. وإنما استفدته من قول شرح المنبج وصيغة 
الحكم نحو حکمت. أوقضيت بكذاء أوأنفذت 
الحكم» أوألزمت الخصم به. اه. وهو صريح فيا 
عبرت به وشاهد على أن لفظه لا ينحصر في هذه 
الألفاظ الأربعة» ثم رأيت الاسني وفيه نحو مافي 
شرح الهج إذذكر ثلاثة من الألفاظ. ثم قال: 
أو نحوها. 

۵ | ينقسم الحكم إلى حكم بالصحة وحكم بالموجب. 8 
فالأول له ثلاثة شروط: أحدها: ثبوت أهلية 
المتعاقدين» بعلم القاضي أو الشهرة أو البينة. 
ويكفي قوفا: جائز التصرف على مايأتٍ في 
الشهادات ص (4۷۱) من التحفة حسبا في 
المسألة )49١(‏ من كتابنا وغيرها من المواضع الكثيرة 
المفصلة بين الشاهد المشهور بالديانة وغيره. والفقيه 
الوافق وغيره. وان اقتضى كلام المناوي في مثل هذا 
الموضع عدم اشتراط التفصيل مطلقاً. والثاني: وجود 
الصيغة المعتبرة بين المتعاقدين. والثالث: ثبوت الملك 
حالة العقد وتغني عنه الحيازة بشرطهاء وهي : 

۱ ل مشاهدة التصرف. 
۲ - مع طول المدة. 
۳ وعدم المنازع . 


۱۸ 


دك ال ۳۳ كك 
نعم : الحكم بصحة الاقرار لا یشترط له إلا 
ثبوت يد المقر. لأن ثبوت الملك ينافي إقراره ومن ثم 
بطل قوله: داري هذه لفلان. ولا يشترط ثبوت جميع 
شروط العقد عنده. من كون المبيع را ومقدورا 
على تسليمه. وم يتعلق به حق مانع من البيع كرهن 
ونحوه لها موانع والأصل عدمها. واغا اشترط 
ثبوت أن لا وارث له غیره حذار ظهوره. انتهی 
ملخصا من شرح عماد الرضا وبعضه موجود في 
التحفة. ولکنه مستوفي فيه على اتساق فاثرناه. . 
ومثله في ج ۲ ص ۲۰۰ من فتاویه . 
إن الحيازة لا تثبت بشهادة الشهود على [قرار المتبايعين 
بذلك. ولا يعتبر ماني القبالة من أن المبيع في ید 
فلان البائع وملكه. حتى يشهد الشهود بأنه ملكه يوم 
البيع » لا من إقرار المتبايعين . اه. بمعناه. ومثله في 
ص ۳4۵ ج 4 من فتاوی الرلف . 
للقاضي أن يحكم فيه بالصحة جاز له أن يحكم فيه 
بالوجب ولا عكس فله أن يحكم بموجب إقرار من أقر 
بعين في يد غيره لا بالصحة حتى يثبت حيازته لتلك 
العين المقر مها. 


الحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالبينة وثبوت أثرها 


۱۸۵ 


لآ اسل 

بلا شرط وفي حق غیرهم بشرط ثبوت اللك فان 
حکم البينة لازم لكل أحد. وحکم الاقرار قاصر 
على القر ومن تلقی عنه. فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك 
الملك كان ذلك الحكم الأول لازماً لكل أحدء وان 
لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له 
ولا نقول إن الحكم على كل أحد معلق على شرط. 
بل الحكم منجر على وجه كل مندرج فيه من ثبت 
اللك عليه ما باقران وإما ببينة. اه. ومثله في 
ص ۳۳ منه وقال في ص ۲۰۱ ج ۲ منه: ولا يقع 
الحكم بأحدهما يعني الصحة والموجب في نحو طهارةٍ 
استقلالاًء بل تبعاً. كتعليق عتق بطهر ما فإذا حكم 
حاكم بصحة العتق أو بموجب ما صدر من العلقی 
تضمن ذلك الحكم بطهارة الاء. ولوحكم حاكم 
بعدالة من يصلي المكتوبة مع مس فرج أو عدم قراءة 
الفاتحة مثلا كان متضمنا للحكم بصحة وضوءه 
وصلاته . اه. وهذا يؤكد ما ذکره في ص ۳٣۰‏ والتي 
بعدها من نفود الحكم بالتضمن والالترام . 


۸ | الحكم بالصحة أقوى لأنه لا يتطرق إليه الابطال» ۷ 
ولكن الحكم بالموجب إذا وجد الشرط الثالث في 
نفس الأمرء وهوالملك أو الحيازة يكون أقوى وأفيد 
من جهة أنه يتناول المختلف فيه من الآثار الموجودة 
والتابعة لها فيرفعه عنها بخلاف الحكم بالصحة فإنه 
ما يتناول الموجودة بدفع الخلاف عنها فقط كا 
يتوضح من التالية . تحفة ببسط وبيان ‏ فإذا حكم 


۱۸۳۹ 


حك لس ار كك 

على البائع أو الواقف بأنه باع أووقف كان حك 
بموجب ما صدر منه. فلا يتضمن إثبات ملكه للمبيع 
أو الموقوف. أما إذا قامت الحجة عنده بأن هذا وقف 
أو مبیع . أو أن هذه منكوحة فلانء فان الحاكم يحكم 
بموجب شهادتهم. ویکون ذلك متضمنا للحكم 
بصحة البيع والوقف والنكاح. فليعرف الفقيه الفرق 
بين الشهادة بالصدور أوالمصدر أو اسم 
المفعول. اه. بمعناه من ج ۲ ص ۲۰۰ من فتاوی 
الژلف . 

۶ | قول الحاكم: ثبت عندي کذا. أوصح بالبينة ۸ 
العادلة» لیس بحکم وان توقف على الدعوی أيضاًء 
سواء كان الثابت الحق أم سببه خلافا لما اختاره 
السبكي لانتفاء الالزام فيه» وإتما هو بعنی سمعت 
البينة وقبلتها. فان حکم بالثبوت كان حك بتعدیلها 
وسماعها. فلا يحتاج حاکم اخر إلى النظر فیها. کذا 
قاله شارح. 

وقضیته أن الثبوت بلا حکم لا بحصّل ذلك 
لکن قضية کلام غیره بل صريحه خلافه. وعبارة 
شیخنا الثبوت ليس حك بالثابت» وإنما هو حکم 
بتعدیل البينة وقبوضا وجریان ما شهدت به» وفائدته 
عدم احتیاج حاکم آخر إلى النظر فیها. انتهت. 

قال: وفيا إذا ثبت الحق کثبت عندي وقف 
هذا على الفقراء هووإن لم يكن حكن لکنه في معناه 
فلا يصح رجوع الشاهد بعده بخلاف ثبوت سببه 


۱۸۷ 


كوقف فلان لتوقفه على نظر آخر. ومن ثم يمتنع على 
الحاكم الحكم به حتى ينظر في شروطه ‏ تحفة . 

وفيه أشياء : 

أحدها: قوله: خلافاً لما اختاره السبكي. فإنه 
ظاهر في أن السبكي اختار أن الثبوت حکم. والذي 
نقله في فتاویه ج ۲ ص ۱۹۹ وج ٤‏ ص ۲۹۹ أن 
السبكي اختار التفصيل» بين أن یثبت الحق أو سببه» 
فان ثبت سببه كقوله: ثبت عندي أن زيداً وقف هذا 
فليس بحكم ولا في معناه. وان ثبت الحق كقوله: 
ثبت عندي أن هذا وقف على زيد فهوفي معنى 
الحكم. اه. بمعناه. وفرق بين اختياره أن ثبوت 
نفس الق حكم» واختياره أنه في معناه. 

ثانيها: أن ما اختاره السبكي من أن ثبوت 
نفس الحق في معنى الحكم هومانقله وأقره بالاخر 
عن شيخه. وقد نبه على ذلك / سم / فلا معنى 
لتوهينه اختيار السبكي وقد نقل مثله وأقره عن 
شيخه. نعم» رأيت شارح عماد الرضا يقول: إن 
عبارة السبكي في باب الصوم: إن الثبوت ليس 
بحکم. والمختار عندي أنه حكم وهو مذهب 
الحنفية. اه. 


فتلخص منه اختلاف کلام السبكي وأنه اختار 
مرة بأن الثبوت حکم وأخرى بأنه اختار التفصیل بين 
أن يثبت سبب الق فليس بحکم. وبين أن يثبت 
نفس الق فهوفي معنى الحكم. فان كان المصنف 


۱۸۸ 


يريد الذي ذكرناه عن شارح عماد الرضا وجب عليه 
ذكره لا سيا وقد أكثر في فتاويه من ذكر الأولى حتى 
خفي على العلامة ابن قاسم» وبذكره يسقط اعتراضه 
وان لميرده ىا هوالمتبادر فقد تبين لك اضطراب 
کلامه . . 

ثالثها: قد علمت من إشارتنا إلى اقراره کلام 
شیخه اقتضاء القاعدة اعتماده له. فا باله م یوهنه : 
وقد آشار إلى توهین اختیار السبكي مع اتحادهما في 
المفاد! ! . 

فان قيل: اكتفي با أشار إليه من توهين اختيار 
السبكي . قلت: بعيد لا سيا وقد علمت أن السبكي 
اختلف كلامه. وقد وافقه الرملي على یراد ما ذكره 
الشیخ في معرض التقریر. ولا شك أنه یکتب 
والتحفة آمامه ومع هذا فقد ناقضا ما آقراه هنا من 
کلام الشیخ في عدة مواضع فقد قالا في القضاء على 
الغائب: ولا یعطیه بجرد الثبوت لأنه ليس بحکم 
وهوني ص 4١54‏ من التحفة وسنذکره بمافيه في 
المسألة (444). وقالا في الرجوع عن الشهادة 
ولوبعد ثبوتها: بناء على الأصح السابق أنه ليس 
بحکم. وهوفي ص 4۷۵ من التحفة وسنذکره 
با يتعلق به في المسألة (۱۰۷). 


أما الحكم بالثبوت فالظاهر امتناع الرجوع 
بعده عن الشهادة مطلقا كما يعرف من قوله في 
ص :4١4‏ ولو شهدت بينة عند قاض أن القاضي 


۱۸۹ 


7 ا کت 
فلاناً ثبت عنده کذا لفلان وکان قد مات أوعزل 
حكم بهء ول يحتج لاعادة البينة باصل الحق» 
وقولهم: إذا عزل بعد سماع بينة ثم ولي أعادهاء 
محله كا بينه البلقيني إذا لم يكن قد حكم بقبول 
البينة. وإلا لل تجب استعادتها وان يكن قد حكم 
بالإلزام بالحق. وفي الكفاية: لوفسق والكتاب 
بسماع الشهادة لم يقبل ول يحكم به. كا لوفسق 
الشاهد قبل الحكم. اه. ومفهومه: أنه لو فسق 
القاضي بعد حكمه بقبول الشهادة ۸ يؤثر فسقه في 
الفلا 


ولئن قيل: إن مرد الثبوت حكم بتعديل 
البینة؟ قلنا: هذا في ثبوت محكوم به. ويكاد يصرح 
به الجمل في ج ه ص ۳۱۰۳ في 58 امتناع إنهاء 
السماع مع القرب حيث قال مانصه: فائدة أخرى 
جليلة في شرح الارشاد نقلا عن تعليل في العزيز: إن 
القاضي إذا سمع البينة وعدَّها ثم مات آوعزل عمل 
بها كالحكم. والذي في الإرشاد تخصيص ذلك 
بالحكم . فاعترضه شارح بما قلناه. 

أقول: وإطلاق قولهم أنه إذا عزل ثم ولي 
لا بد من إعادة سماع البينة التي كان سمعها يخالف 
هذا. اه. عميرة. قال در | ويحمل كلام شرح 
الارشاد على ما إذا كان حکم بقبوضا. انتهی . وسيأقي 
أن القاضي إذا عزل بعد الحكم بقبو ها ثم ولي 
۸ يعدها. هذا آخر كلام الجمل وكتب في ص ۳5۸ 


۱۹۰ 


نكمم اسا 
منه على قول الفتح : ولو سمعها فانعزل هو آعم من 
قوله: ولوعزل بعد سماع بينة فولى ولم يحكم بقبوضا 
أعيدت» بخلاف ما إذا حکم بقبول الحجة فان له 
الحكم بالسماع الأول مانصه: لأن قوله: انعزل 
يشمل انعزاله بنفسه لنحو جنون أو فسق . انتهی . 
وإذا لم يضر الفسق بعد الحكم بالثبوت لم يضر 
الرجوع بعده عن الشهادة لأنما من باب واحد. وقد 
تعجلنا بهذا على ما سيأتي في مواضعه من المسائل 
(455. 4164 ۰۵۵۳ ممه) مم زيادة توضيح 5 
الأخيرة لا يستغنى عنه. وفي مبحث العنة من الجزء 
الثالث ص ۲۵۳: إن المرأة تستقل بالفسخ لكن بعد 
قول القاضي ثبتت العنة» أوحق الفسخ» وبحث 
السبكي أنه لا بد من حكمت مردود لأن المدار على 
تحقق السبب وقد وجد.. وقيل: يحتاج إلى إذن 
القاضى أو فسخه ورد بأن لا حاجة إلى الاجتهاد بعد 
ثبوت العنة لانبا خصلة واحدة بخلاف الاعسار 
فلا بد له من لك . اه. باختصار. وفیه استخراج 
العجب من تناقض السبكي في کلامه عن الثبوت 
وقال / سم / في مبحث الفقود من الفرائض : وعبارة 
الهج وحینثذ. قال في شرحه: أي وحين قيام البينة 
أو الحكم . اه. وهو صريح في أنه لا يحتاج مع البينة 
إلى سوم فيكون قوله: فيجتهد القاضي ويحكم. 
خاصا بمضي المدة لكنه لا بد له في البينة من نحو 
قبول القاضي لأنها بمجردها لا يعول عليهاء هذا اخر 
كلام / سم / وفيه أن القبول بثابة الحكم به. . 


۱۹۱ 


ی كك 
5 | ويجوز تنفيذ الحكم في البلد قطعاً من غير دعوى | 4 
المجرد فيهاء فإن فيه خلافاً. والاوجه جوازه بناء على 

أنه حكم بقبول البينة ‏ تحفة ونهاية ‏ وأقول: 


أما قوله ويجوز تنفيذ الحكم في البلد قطعاً فقد 
ثبت عليه في سائر المواطن. وأما قوله من غير دعوى 
فقد اضطرب كلامه فيه. فقد قال في مبحث 
ما يتوقف على الدعوى ولا يحتاج لجواب اخصم 
ولا لحضوره ص "ه45 کا سيأتي ف المسألة ۰۷۹ 
وکالدعوی بان فلاناً حكم لي بكذا فنفذه لي» فإنه 
لا يحتاج لدعوى في وجه الخصم كم عليه جمع 
متقدمون وأكثر المتأخرين وعليه العمل. وقال آخرون 
لا بد من حضوره إن كان في حد القرب. اه. 
وقضية قوله: وكالدعوى بان فلاناً... إلخ. أن 
لابد من الدعوى بالحكم عند الحاكم الذي يطلب 
منه التنفيذ لا في وجه الخصمء وهومع قربه بعيد 
إذ لا تسمع دعوى على حاضر إلا في وجهه» غير أنه 
يكن حمل قوله: وکالدعوی على مجرد الطلب. كا 
في نظيره في المسألتين »۷١۸(‏ ۷۸۸) وبه تلتئم 
أطراف المسائل. وقد وضحناه في محله من تلك 
المسألة أعني 45/ا. وأما حضور الخصم فقاعدة 
اعتماده [ما قبل کا] عدم وجوبه وان قرب. . وقال 
في ص 4١5‏ كا نذكره في المسألة :)٤۷۸(‏ وكذا إن 
كان في بلد قاضيان ولونائباً ومنیبه» وشافه أحدهما 


۱۹۳ 


حك الس كك كدر 
الآخر بحكمه فيمضيه وإن لم يحضر الخصم. اه. 
ومثله النهایف وهوفي عدم اشتراط حضور اخصم 
صريح » وفي عدم الحاجة إلى الدعوى ظاهر. وأما في 
ص 4۱۵ فقد رجح اشتراط حضور اخصم وأما 
الدعوى فظاهره عدم اشتراطها. ومثله /مر/ 
وسيأتي ذلك في المسألة (459). وأما قوله: والأوجه 
جوازه بناء على أنه حكم بقبول البينة» فسواء كان من 
كلامه أومن كلام شيخه فظاهره اعتماده لأنه إن 
لم يكن من كلامه فقد حكاه وأقره غير أنه قال بخلافه 
في عدة مواضع. منها قوله في ص 4١4‏ کا سيأتي في 
المسألة ٤0۸‏ : أوينهى إليه حکیا لیستوني الحق. 
ولا يشترط هنا بعد المسافة. اه. باختصار ومفهومه 
اشتراط البعد للثبوت المجرد عن الحكم. ومنها قوله 
في ص 4١5‏ كا سيأتي في المسألة ٤۸٤‏ : والكتاب 
باحکم يمضي مع قرب السافة وبعدهاء لأن الحكم 
قد تم وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في 
مسافة قبول الشهادة على الشهادة. اه. وظاهره 
اشتراط البعد للكتاب بسماع البينة وإن اقترن به 
ثبوت. وقال في ج ۲ ص "5١‏ من فتاويه: والتنفيذ 
افا يكون في الحكم لافي الثبوت. وقال في ج 4 
ص ۳۲۱ منه: ومن فوائد الفرق بينها أنه يجوز نقل 
الحكم ولوني البلد بخلاف الثبوت وقال في الفتح : 
وکتب بسماع الشهادة للمدعي به من شهود شهادتهم 
إلى من يحكم بها. ویسمی هذا کتاب نقل الشهادة 
وليس بحكم بناء على الأصح إن مجحرد الثبوت لیس 


۱۹۳ 


7 اس كك 
بحكم لانه لا إلزام فيه بخلاف الحكم فإن فيه الزامً 
وافا يكتب هذا إلى مكانٍ ذي بعد بأن يكون فوق 
مسافة العدوى. انتهى . 

وفي مختصر فتاوى ابن زياد: الثبوت عند 
القاضي لا يكون حك ولا يجوز نقله الا إلى فوق 
مسافة العدوى. وعبارة الروضة: إنهاء القاضي 
سماع بينة نقل شهادة أوحكم لا يحتاج إلى بعد 
المسافة وجهان. قال الإمام والغزالي بالثاني» 
والصحيح الاو وبه قال عامة الأصحاب . انتهى . 

وذكر شارح عماد الرضا: أن الشيخين يمنعان 
نقل الثبوت إلا في السافة البعيدة كنقل الشهادة. قال 
الإسنوي وغيره: وكأن الشيخين لم يرتضيا البناء على 
أنه حكم بقبول البينة» أوصححا في المبني خلاف 
المبني عليه وكثيرا ما يفعلون ذلك. انتهى . 

ومن مجموع ما نقلناه تعرف أن ما قاله المصنف 
والرملي هنا من جواز نقل الثبوت مع القرب ضعيف 
مخالف لا انحط عليه اعتماد النووي والرافعي» 
وخالف لا ذكراه بانفسهیا في عديد المواضع. وبه 
يعلم أنبما كلما ذكرا اشتراط البعد لإنهاء سماع البينة 
كان شاملا لما اقترن به محرد الثبوت کا صرحت به 
عبارة الفتح السابقة. ولا خرج عما انحط عليه 
اعتماد الشيخين وهذا كله إذا لم يقترن بالثبوت حكم 
به» والا جاز نقله ولومع القرب کا يمتنع رجوع 
الشاهد بعده حینثذ حسبا فصلناه في التي قبل هذه 


۱۹ 


T7 
على أن التقل في القرب أولى بالجواز من امتناع‎ 
. الرجوع عن الشهادة كا لا يخفى . والله أعلم‎ 


۲۸۹ صيغة تنفیذ حكم غيره: نفذت حكم فلان القاضي› ۱۰ 
أو أمضيته, وني هذا الحكم صحيح أو جائز وجهان. 
آصحه| أنه تنفيذ. كذا في حفظي عن بعض 
الحواشي ثم رأيته بہامش ص ۳۰6 ج 4 من حاشية 
الأسني ورأيت ابن السبكي نقل في طبقاته عن أدب 
القضاء لشريح في ترجمته ما نصه: 


إذا نفذ حكم من قبله يقول: نفذت حكم 
فلان القاضي وأمضيته. وقال بعض أصحابنا: 
لوقال أجزته كان تنفيذاً» ولوقال: هذا الحكم جائز 
أو صحيح فهل يكون تنفیذا؟ . فيه وجهان. وإذا أراد 
نقض الحكم يقول: نقضته آونسخته أو أبطلته. 
ولوقال: هذا ليس بصحيح أو باطل فوجهان. اه. 


وإذا صحح الشهاب الرملي التنفيذ في مثل 
ذلك» فالإبطال من باب أولى كما سيأتي التصريح به 
عنه في المسألة )۲٩۱(‏ ومنه يعلم أن من التنفيذ 
ما یکون محرد تأكيد ىا سلف أول المسألة ۲۸۷ . أما 
إذا قال المنفذ: ثبت عندي ما صدر من الأول 
وألزمت بمقتضاه كان حكنًا بلزوم ما ثبت عند الأول 
نقله الصنف في فتاويه ج۳ ص ۳۹۱ عن 
السبكي . . اه. 
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معنى النقض إظهار البطلان: ويحصل بنحو نقضته 
أو أبطلته أو فسخته ونقض الباطل واجب عليه وعلى 
غيره وان لم يرفع إليه ‏ تحفة . 

وهل يشترط للنقض قاض أويكفي من أي 
عالم؟ 

قضية العبارة بل صريحها: الأول. قال في 
حاشية الأسني: كان يقول نقضته أوأبطلته 
أو فسخته» أو هو باطل أوليس بصحيح أورجعت 
عنه» وكتب آیضا مما حصل به النقض. نقضته 
أو فسخته أو أبطلته» وفي هذا باطل ونحوه وجهان 
اصحها أنه نقض . اه. وفي الجمل على قوله: بَانَ 
أن لا حکم: قضیته أنه لا يحتاج إلى نقض» والعتمد 
أنه لا بد منه. اه. / سل / ثم نقل عن / سم / 
عن الروض ما يفيد تفسير الراد من الحكم بالنقض 
بانه يجب على القاضي إعلام الخصمين بانتقاضه. 
وقضية قوله أعني الصنف: ون لم يرفع إليه شموله 
لحقوق الادمیین. وفيه ما نقله صاحب الاسعاد الآتي 
في المسألة (95؟) وسيعاد البحث فيه بعد أربع 
مسائل. ولسائل النقضن تعلق بالسائل (۰۱۰۵5 
)١14١ ۱۶ ۷ ۲‏ والأخيرة أشدها 
تعلقاً با هنا فلا بد من الرجوع إليها. 
المراد بالنص الذي ينقض مالفه ما يشمل الظاهرء 
لا معنى النص الحقيقي وهومالا يحتمل غيرهء 
ويؤيده كلام السبكي : متى بَانَ الخطأ قطعا أو ظنا 


۱۹۹ 


اللا اص 

نقض الحكم. فأما مجرد التعارض لقيام بينة بعد 
الحكم بخلاف ماقامت به البينة التي حكم بها 
فلا نقل فيه» والذي يترجح أنه لا نقض فيه » وأطال 
في تقريره بناء على ما يأتي عنه قبيل (فصل القائف) 
مع بيان الحق فيه وهو أنه إن قطع بما يوجب بطلان 
الأول نقض وإلا فلا على أنهم صرحوا بتبين بطلانه 
إذا بان فسق شاهده أو رجوعه أو نحو ذلك لأنه رافع 
للحكم لا معارض له. فلا يرد على السبكي (تحفة 
بتلخيص). ويأتي في المسألة )١471(‏ ماله تعلق به. 
وقوله قبيل فصل القائف: أي في ص ۵۱۷ وسنذكره 
٤‏ المسألة (۱۵۵۱) وفي عبارته هنا شيئان: 

أحدهما: استدلاله بقول السبکی : أوظناء ثم 
رده عليه وتخصيصه النقض بالقطع باخطاً فبطل 
الاستدلال. 

ثانيهما: قوله : أو رجوعه. وصورة ذلك: أن 
یرجع الشاهد عن الشهادة قبل احکم. ثم يحكم 
القاضي بشهادته غير عام برجوعه, لأن رجوعه بعد 
الحكم لایبطله ‏ ورجوعه قبله إذا علم القاضي مانع 

5 | قال السبكي: ومتى نقض حكم غيره سئل عن | ۱۳ 

مستنده وقوطم لا يسال القاضي عن مستنده محله 
إذا لم يكن حکمه نقضاً - أي ومحله أيضاً إذا لم يكن 
فاسقاً أوجاهلاً كا مر أول الباب ‏ تحفة. . والكلام 
عليه من وجوه: 


۱۹۷ 


ا 


أحدها: أنه اختلف مفاد كلامه في بيان مستند 
قاضي الضرورة فتارة يقول: لا يقبل حكمه إلا به. 
وأخرى يقول أنه يلزمه إذا طلب منه والا ۸ يقبل» 
وشتان ما بينه|: وقد بيناه في المسألة (۸) وأشرنا إليه 
بالملسألة(١٠٠)‏ ولأصل الموضوع صلة 
بالمسألة (1۰۱۷) . 

انیها: أن قوله: وله أيضاً إذا لم يكن فاسقاً 
أوجاهلاً کا مر أول الباب عليه ملاحظات: 

الأولى: أنه إن أراد بالباب كتاب القضاء 
نتجوز بالباب عن الكتاب وله ادو في ذلك إذر 

ثره لثلا يتوهم أن الراد أول المؤلّف. 

الثانية: أن عبارته الماضية في المسألة (54) عن 
ص ۳۸۰ هي قوله: وصرح جمع متأخرون بان قاضي 
الضرورة وهومن فقد فيه بعض الشروط السابقة 
يلزمه بیان مستنده. فهى عامة. وهذه خاصة بالفاسق 
وامحاهل :ون قیل بانتفاء اللاحظة لدخول ما هنا 
من اخصوص تحت ما هنالك من العموم!!. قلنا 
يمكن ذلك. ولکن نجيء من ناحية آخری لأن ما هنا 
أولى بالعموم . إذ هوني رفع حکم الغير» وما هناك في 
دفع النقض عن حكم النفس» ومن العلوم أن الدفع 
أهون من الرفع» ونقل شارح عماد الرضا کلام 
السبكي ولكن من دون تنقيح» فقال عنه: والكلام 
في القاضى الكامل. أما الفاسق والجاهل». فالأوجه 
القطع برحو بان ت تلا ا لد 


۱۹۸ 


لم يبلغ رتبة المتبحر في مذهب متبوعه. وكلامهم منزل 
على المجتهد المطلق. اه. 

فمفهوم قوله: القاضي الكامل. أن من فقد 
فيه بعض الشروط يلزمه بيان المستند وهو منطوق 
عبارة التحفة السالفةء فا باله يخصه بعد بالفاسق 
والجاهل؟ إلا أن يقال: وجوب بیان المستند في حق 
هذين قطعي. وفيمن فقد فيه شرط سواهما ظتي» 
عل آنه تقسیم فاسد مهیا آولند. ثم إنه أخرج المتبحر 
عن وجوب بيان الستند بفهوم قوله: الذي لم يبلغ 
رتبة التبحر وأدخله بقضية قوله: وکلامهم في الجتهد 
الطلق . 

اللاحظة الثالثة: أنه أحال في ص 1۷۰ كا 
يأتي في المسألة )٠١65(‏ على ما هناء وما هنا في نقض 
حكم الغيرء وما هناك في الرجوع عن حكم النفس» 
وللفرق بيها مجال واسع. وقد يتأول له بتكلف 
وبرودة» بأن سؤاله عن مستنده في نقضه لحكم نفسه 
داخحل في عموم مالم يكن حكمه نقضا لأنه نكرة 
واقعة في حيز نفي» فلا يخصصه قوله: ومتى نقض 
حكم غيره. . . إلخ. لأن ذكر بعض أفراد العام 
بحکم العام لا خصص. 

الوجه الثالث من وجوه الکلام على عبارة 
المسألة: أنه احتلف مفاد کلامه أيضاً في النقض» 
فاول عبارته الاضية في السألة (۲۹۱) تقتضي أنه 
لا بد من حکم به. واخرها وهو قوله: وان ۸ يرفع 


۱۹۹ 


رفو اه 
إليه يقتضي. أن لا . وبعض عبارته السالفة في 
المسألة (۲۹۳) صريح في عدم الحاجة إلى الحكم 
بالنقض » ولکن قوله بعقبه : فیجب نقضه یقتضیه 
ومثل هاتین العبارتین في التجاذب عبارته الاتية في 
المسألتين (۷۹۸ و ۷۹۹) عن ص 45۳ . 


ثم رأيت بعضهم نقل عن الاسعاد ما نصه: 
واعلم أن بطلان الحكم لا يتوقف على ترافع إلى 
القاضى وهو كذلك في حقوق الله» وكذا في حقوق 
لانمین:عل .ما تقلا ع سائن اجات غر ابن 
سريج فإنه وقفه فيها على الترافع . ااك ا 
آخر ذكر أن عبارة الروضة: أنه يلزمه نقض حكمه 
وإعلام الخصمين بصورة الحال ليترافعا إليه فينقضه. 
سواء آعل أنه بان له الخطأ أم لا . لأا قد يتوهمان 
أنه لا ينقض الحكم وان بان له الخطأ. لكن ذكر 
الغزالي في وسيطه والماوردي وغيره ماحاصله: أنه 
ينقضه وان لم يرفع إليه. انتهى . 


والذي أراه: أنه لا بد في الحقوق التي 
لا تسمع فيها الحسبة من الترافع ولا سییا في حكم 
الغير. ثم إن كان الخطأ في الحكم لمعارضة قطعية مما 
يحتاج إلى الدعوى والحجة فلا بد له من القاضي 
ينقضه بطريق القضاء المألوف. وان كان لمخالفة النص 
الصريح أوالمعتمد المتفق على اعتماده عند رجال 
المذهب كفى لنقضه الإفتاء. قال في ص ١548‏ ج ۲ 
من فتاويه: وإذا تعارض حكم وإفتاء فان كان في 


۲۰۰ 


]ی ككس 
صورة علم حكمها في الذهب قدم موافقه. وان كان 
في حادثة مولدة فان كان كل من المفتي والحاكم فيه 
أهلية الترجیح لم ينقض حكم الحاكم لإفتاء الفتي 
وإن كان الفتي أعلم. . وان تأهل لذلك المفتي وحده 
تعين على الحاكم الرجوع إليه. وأعاد مثله في 
ص ۱۷۲ منهء مع أنه في هاتين الفتويين جار على 
ما أفهمه كلام الغزالي من عدم النقض إذا صادف 
مذهب الغير» وهو ضعیف حسب) يأتي في التالية . فإذا 
كان هذا قوله هنا من باب أولى أن ینقض الحكم 
بمجرد الإفتاء على العتمد المقرر في المسألة (۸۷). 
وهو ظاهر قوله الماضى في المسألة (57): نفذ قضاؤه 
الوافق لذهبه العتد نه وقوله السایق ني 
المسألة (۳): ونفذ من أحكامه ماوافق الق 
للضرورة. وقوله في ج ٤‏ ص ۱۹۳ من الفتاوی: متى 
حکم قاض بوجه أو قول ضعیف رد حکمه وکان 
ذلك قادحا في ولايته. اه. ومصداقه مايلي: 
(م ۲۹۷) ينقض حكم غير المتبحر بخلاف المعتمد في 
مذهبه ‏ تحفة . 


۳ | يجوز أيضاً للحاكم الشافعي تنفيذ مايتهى إليه من | ١4‏ 
امرأة أو خولعت مرارا وحكم حنبلٍ بصحة أحدههما 
ثم رفعت آمرها لشافعي ليزوجها في الأولى من آخرء 
وني الثانية من زوجها الأول بلا تحلیل. جاز 
له # تحفة . 


ويلاحظ على الأولى: أن الفسخ عندنا جائز 
بشرطه فا فائدة الاستثناء لحكم حنبلي بصحته؟ 
إلا أن يكون في فسخ لا يجوز عند الشافعي كا أشار 
إليه | سم /. وعلی الثانية: أن الفرقة بلفظ الخلع 
فيها قول نص عليه في القديم. والجديد أنها فسخ 
لا ينقص عدد الطلاق. واختاره كثيرون من 
الأصحاب المتقدمين والمتأاخرين» بل تكرر من 
البلقيني الإفتاء به» فا حاجة الاستثناء فيه إلى حكم 
الحنبلي» وهو عندنا موجود؟ . 

واخواب عن هذا الإيراد معلوم ما سبق ف 
المسائل (۳۷ و۷۸ و ۲۹۳) من تعين الحكم 
بالراجح وما سبق في المسألة (55) أن الاختیارات 
خارجة عن الذهب. . 

۹ | هل القضاء بالعلم واجب أم لا؟ ۱۰ 

قضية القاعدة: نعم. لیصل ذو الق إلى حقه 
كا إذا قامت البينة ولکن قوله كالنهاية في السألة 
السابقة: إن شاء. صریح في عدم الوجوب ورأيتني 
نقلت في کتائي «تأدیب المجتريء» وتکذیب الفتري» 
عن الأسني: أن الحكم بالعلم مکروه کا أشار له 
الشافعي . قال الزركشي: وليس لنا من الحجج 
مالا يلزم معه الحكم إلا هذا. اه. بتلخيص. 

وفي فتاوى ابن زياد ما يؤخذ منه ندب ذلك في 
بعض صوره حيث قال في تأجير وقف لم يبق من 
شهوده إلا واحد. ينبغي للقاضي أن یحکم الشاهد 


۳۰۲ 


سس 
الموجود ليحكم بعلمه إن رأى الصلحة في 
ذلك. اه. 


وقال في باب الإقرار: مات شهود الإقرار 
أو الوقف أوالعتق أو نحوها ول يبق إلا واحد. 
فأقرب الحيل في ثبوت ذلك كا نقل عن الأذرعي : 
أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم بعلمه إذا 
جوزنا الحكم بالعلم ويكون الحكم المذكور كحكم 
قاض آخر > وإذا أنمى المحكم ذلك إلى القاضي 
وحكم بصحته فالحكم صحیح. وللقاضي ذلك إذا 
كان في تركه تضييع حق ابت» بل ربا يجب عليه 
ذلك إذا خاف فوت الق المذكور حالا 
اوقا انتهى . 

وقد سبقت الإحالة على ماهنا في المسألتين 
(45و154١).‏ وني ص ۳۸۵ ج ۳ من الفتاوى: أنه 
يجوز تفويض القضاء إلى الشاهد ليحكم بعلمه إذا 
كان فيه أهلية القضاء في تلك المسألة» وم تكن ثمة 
تهمة» ويبين مستنده كا هو الشرط في القضاء بالعلم 
من غير الجتهد. وأن يكون الذي يفوض إليه مأذونا 
له في الاستخلاف ومتى اختل شرط من ذلك بطل 
التفويض والقضاء. اه. 

۳۹۰ اشترط في التحفة والنهاية للقضاء بالعلم : التصریح ۱۹ 
بالستند. فیقول: علمت أن له عليك ما ادعای 
وقضيت أو حكمت عليك بعلمي. فان ترك أحد 
هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كا قاله الاوردي . اه. 


رفک 


ونقل قبله / سم / عن الأسني ونظر في تعيّن كِلَيْ 
ذينك في فتح الجواد وهوظاهر. وقال المناوي بعد 
ذكره اشتراط هذين اللفظين عن الاوردی: قال 
البلقيني : وله وجه من النظر ويحتمل عدم الاحتياج 
إليه. لأنه لا أثر لذكره إذ فائدة بیان المستند تمكين 
الخصم من القدح وإذا كان القضاء بالعلم لم يتهياً 
الجرح . ويؤيد عدم الاشتراط قول النهاية: يحسن أن 
يذكر ماعنده لنفي التهمة. وقال الأذرعي : آر 
الاشتراط الا في الحاوي وتبعه في البحر. وکلام 
الجمهور ساکت عنه. وقضية کلامه أن التصریح به 
يجري في كل صورة له أن يقضي فیها بعلمه. ولیس 
کذلك. بل إن ما ذکره الاوردي في صورة الخصمين 
احاضرین كما آفاد الأذرعي. قال: ولا يكن 
لتصریح به في كل صورة ومن ثم قال الزركشي : 
لوحكم على غائب بعلمه لم يلزمه بيان الحجة. اه. 
كلام المناوي. والتبادر من كلامي التحفة والنهاية 
خلافه. غير أن تمثيلهها وفرضها المسألة في الخطاب 
قد لا يخرج عنه . 

ولا شك أن الريبة تقوى فیا إذا سئل عن 
مستنده بعد إحماله. فقال: علمى. والأليق أن 
لا یتوقف ا ي عدم قبوله نه ثم زات الصنف 
یقول في ص ۳۸۵ ج ٤‏ حسبیا مر في التحفة قبل 
هذه. ويبين مستنده كما هو الشرط في القضاء 
بالعلم . اه. وفرق بين بیان الستند وبين اشتراط 
آحد ذينك اللفظین فلا إشكال في الأول. وإغا 


۳. 


2P 


الإشكال في الثاني وهو تعين أحد ذينك إذ لا يظهر له 
وجه إلا لوكان هناك مقيد باللفظ وقد مر في 
المسألة :)٠١1١(‏ الاكتفاء بمجرد بیان المستند دون 
تعين لفظ وما هنا أولى» وقد أحال في مسألة المحكم 
على مافي المسألة (54) وبالرجوع إليه يتبين لك من 
بعض احتمالاته شیء. لأن الريبة في قولنا: ولا شك 
أن الريبة تقوی لما إذا سكل عن مستنده. . . الخ. 
والالیق بالقواعد أن لا يتعين عليه لفظ وأنه یلزمه 
بيان المستند. 


ولو قيل: بأنه يلزمه بیان مستنده العلمي 
لم يكن بعيداء إذقد يظن غير السبب سبباً. وفي 
الأسني وحاشيته ص "١5‏ ج ٤‏ ما يتعلق بذلك وجاء 
في شرح النهج ذكر كلام الماوردي والروياني ولكنه 
تبرأ منه. ومتى رجعت إلى المسألة (1/4؟) تأكد لديك 
عدم اشتراط تعين هذين اللفظين. لأنه إذا كانت 
الألفاظ المذكورة هناك للتمثيل كان هذا مثلها. 
والله أعلم . 


۲ | الحكم بالتواتر أولى منه بالاستفاضة وبه صرح في | ۱۷ 
حاشية الأسني عن الحسباني وغيره» وهو ظاهر قول 
التحفة الآتي في المسألة )۹٤۲(‏ عن ص 55 : لأنه 
قد يستند إلى تواتر مفيد للعلم الضروري» وابن 
الصلاح لا يسعه أن يمنع ثبوت شروط الوقف بهذا 
التواتر الأعلى من الاستفاضة وقد جاء بما يؤيده في 
كثير من المواضع منها قوله في ص ۳۱۱ ج ۱: 


۳۰۵ 


حك الس س 
ولا يرجع إذا شك في عدد الركعات لقول غيره 
ولا فعله. مالم يبلغوا عدد التواتر, بحيث يحصل العلم 
الضروري. لأن العمل بخلاف هذا العلم 
تلاعب . اه. وما سيأتي عن الفتح في المسألة (۳۲۲) 
لا خالفه لأنه لون اخر. ومنها قوله في ص 114 منه 
وكهذين ‏ والإشارة إلى رؤية الحلال وكمال شعبان ‏ 
الخبر المتواتر برؤيته ولومن كفار لإفادته العلم 
الضروري. اه. ومنها ماجاء في ص ٤٦۷‏ كا 
سنذكره في المسألة )۹٤۳(‏ ومنها ص ٠٠٦‏ حيث 
نذكره في المسألة(40١)‏ ومنها ص ۵۲۵ ج ۰۲ حيث 
نذكره استطرادا في المسألة (۱6۳۱) ومنها ص ۵۱۷ 
حسب| يجيء في المسألة )٠٠١١(‏ ومنها ماذكره في 
ص 457 ومحله من كتابنا المسألة )47١(‏ ولكن تركناه 
لعدم الحاجة إليه وغيرها من المواضع . . 

وسئل الرملى سؤالاً طویلا في اشتراط الاسلام 
لتواتر فاجاب: باشتراطه وذلك بهامش ص ۱۹۰ 
ج 4 فتاوی الصنف. قال: ومن جزم باشتراط 
الاسلام فيا ذکرناه صاحب العباب. وهوخلاف 
ما أي في المسألة 479 94) عن الصنف. [وبقية المسألة 
مأخوذة 5 الموضوع عن شرح عماد الرضا]. 

۳۲۱ لا يدخل في العلم بمعنييه أن یری القاضي کالشاهد ۱۸ 
ورقة فیها حکمه أو شهادته فلا يجوز لاحد مهما 
العمل بذلك حتی یتذکر الواقعة بتفصيلهاء ولا يكفي 
تذکره أن هذا خطه فقط . وذلك لاحتمال التزویر. 


۳۰۹ 


والطلوب علم الحاكم والشاهد ول يوجد ‏ تحفة 
ونهاية . ۱ 

لکن رأيت في مجموع الجد / طه / عن أحمد 
مؤذن» ما نصه : 

من رأى خطه بشهاده على الغير» فقد ذکر 
الأئمة أن جرد الط لا يشهد به الانسان. وحله في 
الجهات التي يحررون الكتابة فيها عند المشايخ بقاعدة 
الخط فيأتي الخط كالخط. وأما جهتنا فلا تشك إذا 
رأيت خطك أنه خط غيرك أبدأء ولذلك أفتى الإمام . 
أحمد بن عجيل بجواز الشهادة لمن عرف خطه. أي 
تحققه وان لم يذكر الواقعة. وكذلك القطب 
النيسابوري ذكره حمزة الناشري في مجموعته. قال 
شیخنا عبدالله بن سراج: آما إذا عرف خطه. وتحقق 
خطه فيشهد» وعلى ذلك عمل الناس خصوصاً مع 
أمن الالتباس والاشتباه في القرى وضعف المحاكاة 
كحضرموت . انتهى. فتأمل قوله: کحضرموت. 
وقوله: ضعف المحاكاة. 

وأقول: أن لأحمد مؤذن تالیفاً حاصله: أن 
صاحب الأمر إذا صدق من أخبره بموت غائب مثلا» 
أو صدور نذرء أومزيل ملك لهء فله أن يصادق 
ويعطي مدعي ذلك من باب التصديق بالخبر 
EY‏ ۱ 


ومن مجموع الجد عن جواب لزين العابدين 
عبدالقادر الحسيني الطبري الشافعي إمام المقام 


۰¥ 


تا 

الشريف بمكة: أن جماعة من محققي الجتهدین ما 
ومن الالكية وغيرهم» ذهبوا إلى العمل بالمكتوب 
الذي قد مات جميع شهوده اعتمادا على الخط 
المعروف الموثوق به. وعلى ولي الأمر النظر في مثل 
هذه الأمور بعین التحقق شرع وسياسة. فان له نظرا 
خاصا بعد العلاء والقضاة يقتضي رجوع الحق إلى 
نظامه» وقد ألف العلاء 5 السياسة الشرعية » 
كالأحكام السلطانية للماوردي ونظام الاحتساب لابن 
الرفعة وهي سياسة شرعية جارية على قوانين الشرع 
معينة لوالي الأمر على إيصال حق الضعیف. وسنحيل 
على هذه في المسائل (55 و۱۷۵ و ۱۵۱۷).. 

ومن جواب لسيدي الجد علوي بن سقاف: 
ما أشار إليه السائل من اعتماد هذه الخطوط والدفاتر 
العتبرة التى تفيد الناظر الظن الکد. بل العلم 
ری اي ونزیح من صدره الشکوك 
بخلافه » بل يحب عليه الحكم بها قيااً نصوة الحق » 

فكيف والعمل مستمر قدياً ونا عليها. خحصوضاً 
ف بل وعمل سید الرسلین والسلف الأول 
من التابعین . اه . 

ومن جواب آخر: أن الأولى بالولاة بل یکاد 
يجب علیهم أن يردوهم إلى عرفهم من أهل الديانة 
والوثاقة تمن عرف بالصدق والورع» وعلى القاضي 
الإعراض والا لاد ذلك إلى أكل أموال الناس 
بالباطل . وتعطیل العاملات ومراعاة مصالح العباد 


۳۰۸ 


ا 


واجبة کا أشار إليه الأئمة» ومنهم حجة الاسلام ابن 
زياد وتلميذه الاشخر في فتاومیا» لكنه يحتاج إلى عقل 
ذكي وقلب سليم من الغش والحسد للرعية والطمع 
فيهم» ودلائل ذلك مسطورة. وما هي من الطالبين 
ببعید. وإنما لم نبدها خشية أن تقع في غير أهلها 
فليعتمدها طالب الحق والصدق والسلامة فإنها من 
خبير تقول فيه لسان الحال: 
إذا قالت حذام فصدقوها 
فإن القول ما قالت حذام 

وللشيخ الفقيه سالم باصهي كتاب متعلق 

بالسياسة. والله أعلم. اه. من خطه باختصار. 


۲ | إذا قال الشاهدان للقاضى : إنك حكمت بکذا أو | ۱٩‏ 
قيل للشاهد: إنك شهدت بکذا. م يحل العمل بذلك 
من دون تذكر الواقعة مفصلت إلا فيا كان من نوع 
نكول الخصم ومافي معناه فيجوز له الاعتماد على 
قوفیا فيه إذا نسيه لأنه يغتفر في الوصف مالا يغتفر 
في الأصل ‏ تحفة بتصرف. 

وقال في الفتح في مثل هذا المبحث: وإن كثر 
الشهود بالحكم. مالم يبلغوا عدد التواتر بناء ما مر في 
إخبارهم بعدد الرکعات. ويحتمل الفرق. لأن 
الاحتياط هنا أكثر. اه. وسنحيل عليه في 
المسألة (۱۳۲۱). ومعنى قوله حتى يتذكر: أي أنه 
لا يجوز له إمضاؤه بشهادة الشهود وأمّا إن تذكره جاز 
له إمضاؤه . 


مك ال اس كدر 
۳ | لو شهد اثنان على حكمه عند غيره نفذه» وان ثبت | ۲۰ 
لديه توقفه» لا إن ثبت لديه إنكاره» قاله في الأسني› 
ونقلناه من حاشية / سم / وفي ج ٤‏ ص ۲٩۹۳‏ من 
فتاوى المصنف ما يقتضي خلافه. ونصه: نعم قول 
الحاكم ما حكمت بهذا لا يعتد به إذا شهدت عليه 
بينة بأنه حكم به. اه. 
وعبارة التحفة السابقة في المسألة )١59(‏ 
صريحة فيه إذا كان التحاكم عند غيره أو في غير محل 
ولایته, أما عنده أوفيها فلاء وعبارة الفتاوى كا 
تراها مطلقة فلتحمل على ذلك. وهذه المسألة صلة 
بالمسألة (؟81١)‏ ويقرب من هذه المسألة مالوقال 
المعزول: المال الذي في يد هذا الأمين لزيد دفعته إليه 
أيام ولايتي ليحفظهء فقال الأمين: ليس لزيد وإغا 
هولعمرو فمن المصدق؟؟ قلت: صرحوا بأن 
الأمين إن صدّق القاضى في أنه قبضه منه كان 
القاضي هوالصدق, وان قال: ما قبضته منك 
صدق الأمين. . 


۶ | لا یتخلص أحد بالتوکیل من التسوية. فلوجلس | ۲۱ 
الوكيل مع الخصم سواء وأراد الوکل أن يجلس فيا 
يليق بشرفه ۸ يمكن. قال في الأنوار: ولووكل أحد 
اخصمین. وحضر مجلس الحكم وجب أن يكون 
الوكيل والموكل والخصم جالسين معاً. اه. 


وقال في الأسني : قال الأذرعي وهو حسن» 


4° 


رقم المسألة 


۳۷۰ 


النص 
والبلوى به عامة وقد رأينا من يوكل ارا التسوية 
بینه وبين ختصمه. اه. 
وقال في حاشیته : نعم لو وکل كل منبهها وحضر 
الأربعة مجلس الحكم وتساوى الخصمان ف حلس . 
والوكيلان في مجلس. جاز ذلك. اه. 


يجاب مدع طلب الحيلولة بين المدعي عليه وبين 
العين التي فيها النزاع بعد إقامة البينة وقبل التزكية. 
وللمدعي حينئذ أي بعد إقامة البينة وقبل تعديلها 
ملازمة الف انه فيه او ا دح الامهال . 
وبعد الحيلولة لا ينفذ تصرف واحد منها. نعم من 
بَانَ له بان نفودُ تصرفه کا هو ظاهر ما مر. وللحاكم 
فعل الحيلولة بلا طلب. ولا يجيب طالب استیفاء 
آوحجر. آوحبس. قبل الحكم ‏ تحفة بزيادة 

وقوله: مما مر» أي في غير ما موضع من أن 
العبرة في العادات بماني نفس الأمر ومن ذلك: 
ما لو باع مال مرثه ظانا حياته فبان موته. فإنها تتبين 
صحة البيع . 

وقوله: ولا يجيب طالب استيفاء. . . الش 
لايشكل بقوله في ص ۰۰۲ الاي في 
المسألة :)١59(‏ أن المدعى عليه يطالب بالكفيل 
بعد شاهد وإن لم يعدل فإن امتنع حبس للامتناع 


لا لثبوت الحق. اه. 


۳۱ 


۳۲ 


مت 

وی الروضص مع التوشیح بشيء من شرحه: 
لو شهدا بعين مال » وطلب الدعي أو رأى الحاكم أن 
یعدله إلى التزكية آجیب. أوديناً لم یستوف قبلهاء 
ولو طلب الحجر عليه قبلها لم جبه» لأن ضرر احجر 
في غير الشهود به عظیم وقضيته : الاجابة إلى الحجر في 
المشهود به. 

قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى ما لوكان 
احق لصبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه. وإن 
طلب حبسه أجيب لأنه قد أدى ما عليه بإقامة البينةء 
والبحث بعد من وظيفة القاضیء والظاهر العدال 
ولا حبس بشاهد. لأن الاه مد لیس بحجة . 
واليمين معه إنما تكون بعد التزكية» وتبقى ال حيلولة 
والحبس قبل التعديل إلى ظهور الأمر للقاضي . 


ولا يجوز لأحدهما التصرف في المنزوع قبل 
التزكية. وینفذ تصرف من تبین له النزوع» أما قبل 
الانتزاع فلا ينفذ تصرف الدعي وینفذ تصرف 
الدعی علیه. اه. بتصرف. وقوله: وقضيتة الاجابة 
إلى الحجر الشهود به کالصریح في أن للقاضي 
حينثز» أن يتلفظ بالحجر على المدعي به, وحينئلٍ 
لا ينفذ فيه تصرف حتى من تبين له لأن الحجر مانع 
من نفوذه» ومنه يعرف الفرق بين ال حيلولة والحجر. 
وقد جاء مثله عن المتولي. وفي ص 4۲۳ ج ۲ من 
الأنوار: أنه لا ينفذ تصرف التداعیین في الدعي بعد 
انتزاعه. وهولا يخالف ماسبق عن التحفة. لأن 


۳۱۳ 


كت الج الس ] مسلسل| 
الممتنع التنفيذء ثم إن الروض بيز احبس قبل 
الحكم. وهي تكتفي عنه باللازمة. وتزید هي 
الکفیل بعد الشاهد وفيه زیادات جمة. والله أعلم. 
۸ | یشترط في الزکی ما يشترط في الشاهد» مع معرفته | ۲۳ 

بالجرح والتعديل وأسبابها لثلا يجرح عدلاً ويزكي 
فاسقاء ومثله في ذلك الشاهد بالرشد فقول بعضهم : 
يكفيه أن يشهد بأنه صالح لدينه ودنیاه» يحمل على 
من يعرف صلاحهیا المحصل للرشد في نظر الحاكم» 
نظير ما يأي في هو عدل» لکن سيأتي في الشهادات 
ما يعلم منه أنه لا يكتفى بنحو ذلك الإطلاق ولومن 
الوافق للقاضي لأن وظيفة الشاهد التفصيل 
لا الإجمال لينظر فيه القاضي. وقد يجمع يحمل 
ما هناك على ما إذا بقي احتمال يقدح في الإطلاق» 
وما هنا على خلافه ‏ تحفة بيسير تصرف. 

وعليه ملاحظات : 

الأولى على قوله : لثلا جرح عدلاً ويزكي فاسقاً 
فإن الصواب: لثلا يجرح عدلا أو يزكي فاسقا. 

الثانية: لا مناسبة للتفريع بقوله: فقول 
بعضهم. . . الق وإنما محله الكلام على هوعدل 
الاتي في المسألة (۳۸۳) ولكن الشيخ يأتي بالعجب. 
ويدخل شعبان في رجب. 

الثالثة : أن قوله صالح لدينه ودنياه» ليس من 
الإطلاق وإغا هوتفصيل كما صرح به / مر/ تبعا 
لوالده. ولعله العني بقول التحفة هنا: بعضهم . 


۳۳ 


تك الس سس كم 

والرابعة: أن كلامه صريح في أنه لا يكفي 
قول شاهد الرشد: هورشید. بل لايكفي: 
هو مصلح لدينه ودنياه. حتى یکون عارفا 
بصلاح الدین والدنياء المحصل للرشد في نظر 
الحاكم. بل لا يكفي هذا من العارف الموافق إلا 
حيث لیبق للاحتمال منفذ إليه. وقياسه: أن 
لا يكفي هوعدل حتى يذكر حد العدالة ول يقل 
باشتراطه في محله من المسألة المحال عليها. وقد 
يجاب: بأن قول الشاهد مصلح لدينه ودنياه لا يزيد 
عن هوعدل إلا إذا صرح با يتحقق به الصلاح كا 
أشار إليه | سم / فيخالف ماسبق عن /مر/ 
ووالده» من أنه تفصیل. فاستويا أي عدل. ومصلح 
لدينه ودنیاه. ول يقبلا إلا من العارف الموافق. . 
ولکن هلا اکتفی هورشید من العارف الوافق. کا 
آکتفی منه مهو عدل؟؟ ولولا ما اقتضته عبارته السالفة 
من التسوية بين الرشد والعدالة نّا جاء هذا 
الاشکال. لا علم من الفرق بين العدالة والرشد 
فقد تساحوا فیها مالم يتسامحوا فيه. وما م يتسامحوا في 
الجرح» فالجرح هو الذي يشبه الرشد في الاحتیاط له 
بوجوب التفصيل كا يأتي في المسألة )۳۸١(‏ بخلاف 
العدالة» ولكن الشيخ یرجه الله كا قلنا في الملاحظة 
الثانية . . 

والخامسة: أن الذي أحال عليه في الشهادات» 
هوما في ص 477 كا يأتي في المسألة ره ۱۰۰) من أنه 
لا بد في الشهادة بالرشد من التفصيل» ولو من الفقيه 


۳۹ 


الوافق المتيقظ. ومثله اخر الدعاوى ص 15١ه‏ كا | 
سيأتي في المسألة (۱۵۲۸) فا ذكره هنا من الاكتفاء 
بما عده من الإطلاق عند انتفاء الاحتمال حالف لا في 
ذينك الموضعين. . لا هم إلا أن أراد حمل ما فيها على 
ما هنا کا هو صريح كلامه وجب عليه أن يشير إليه 
في ذينك الموضعين أوأحدهما على الأقل ولكنه 
م يفعل. . 

۹ | يشترط في المزكي أيضاً خبرته بحقيقة من يعدله بقديم | ۲4 
صحبة أو جوار أو معاملة. فأما غير القديم من ذلك 
كمعرفة شهرين فلا يكفي - تحفة ونهاية . 

۳ | ولو ادعى الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق بينته | ۲۵ 
وأقام شاهداً ليحلف معه بناء على ما لوقال بعد 
بينته: شهودي فسقة. والأصح بطلان بينته 
لا دعواه» فلا جلف الخصم مع شاهده. لأن الغرض 
الطعن في البينة وهولا يثبت بشاهد ويمين ‏ محفة 
ونهاية. . 

وأقول: إن في العبارة معاضلة وإجمالاً. وکان 
الرملي اقتفاه من غير ترو. ولا لأصلح منها. 

أما المعاضلة: فتزول ببيان مفادها: وهو: 
لو ادعی الخصم أن المدعي أقر بنحو فسق شهوده 
مبني على مالوقال بعد بينته: شهودي فسقة. 
والأصح بطلان بينته لا دعواه. وعليه فللخصم أن 
يقيم شاهدين بذلك الإقرار. وتبطل بينة الدعي 
ویبقی على دعواه. ولا يكفي شاهد واحد للخصم 


۳۱۵ 


جلف معه على إقرار الدعي بنحو فسق بينته. لأن 
الغرض الطعن في البينة» وهو لا یثبت بشاهد وین 
ثم رأيت ما نقله الغژی عن فتاوی القاضي حسين 
من قوله : لو آقام شاهدا أنه أقر له بکذا یوم السبت 
وقت کذا. فأقام الخصم شاهدا أن اللفظ الذي قاله 
ذلك الوقت كان إنكاراء فیحلف كل واحد منهیا مع 
شاهده ویتعارضان» وهو حالف لا ذكره المصنف» 
لأن الغرض من شاهد الإنكار الطعن في شاهد 
الإثبات. فكيف يكفي فيه الواحد. وما ذكره الصنف 
من اط الد رالاس افراع وسیان 
ما يؤكده في المسألة (۸۵۸). 

وأما الإجمال: ففي قوله أقر بنحو فسق بينته 
مع اختلاف الحكم باختلاف زمان إقرار المدعي . فان 
كان إقراره بعد إقامة بينته صح ماذکره. ون كان 
قبل إقامتها جاء ما سبق في المسألتين (۳۵۳ و ۳۰۶4) 
والعبارة شاملة . 

فان قيل: لا يمكن للخصم إقامة بينته الا بعد 
بينة المدعي. فهو ظاهر في أن مراده الإقرار التأخر 
عن بینته؟! . 

قلت: ليست العبارة ظاهرة في ذلك وان 
آراده» لأن بينة الخصم للمعارضة. وان لم يكن 
قيامها إلا بعد بينة المدعي » فان الإقرار قد يتقدم وقد 
يتأخر. فلا بد من البیان, وإلاً جاء الإيهام. وال 


أعلم . 


۳۹۹ 


۱ | هل يكفي إعلام المدعي للقاضي بأن له بينة أولابد | ٠١‏ 
أن حضرها لدیه قبل الدعوی؟ ظاهر کلامهم الأول 
ففي شرح عماد الرضا: لا بد للدعوى على الغائب 
أن يقول قبلها: لي غريم غائب عن البلد الغيبة 
الجوزة لسماع الدعوى والحكم. ولي بينة تشهد 
بذلك أوأنت تعلمه. اه. ثم رأيت مثله في ص 484 
من التحفة. وسيأتي لنا في المسألة(5١١١)‏ مع 
الإحالة على مالا بد من النظر إليه معه. فظاهر كل 
من عبارتي التحفة والعماد: أنه لا يلزم على المدعي 
أن يقول: ولي بينة أنت تعلم بها. وقضية التي قبل 
هذي لزوم ذلك لأن فيها شرطين: آحدهما: أن 
تكون للمدعي حجة. وثانيها: أن يكون القاضي 
يعلمها حال الدعوى. وقول المدعي : ولي بينة تشهد 
بذلك هو مقتضى الشرط الأول. وأما مقتضى الثاني 
فاغا هوأن يقول: وأنت تعلمها. هذا مايظهر. . 
لا يقال نما يعتبر علم القاضي بالبينة حال الدعوى في 
نفس الأمر بدون أن يلزم المدعي التصريح بذلك. 
لانه لوكان الأمر كذلك لكفى علم القاضي بكونه 
غائباً غيبة شرعية من غير أن يتعرض له الدعي, 
لكنهم صرحوا كما في عبارة العماد وعبارة التحفة في 
المسألة المحال عليها باشتراطه فلزمه اشتراط تلك 
إذ لا فارق. والله أعلم . 


۵ | يستثنى من عدم سماع الدعوی والبينة على الغائب ۳۷ 


۳۷ 


ت اص اسلا 
الأولى: ما لو كان للغائب مال في عمل 
القاضي المدعي لديه» وأراد الدعي من إقامة البينة 
آن يوفيه من ماله . 


والثانية: ما لو كان من لا یقبل إقراره لنحو 
سفه آوفلس. فانه لا يؤثر فوله هومقر في سماع 
البينة إذ لا يصح إقراره» فهو وعدمه سواء. 

والثالثة: ما لو كانت بينته شاهدة بالاقرار 
فقال : أقر لي بکذا ولي بينة بإقراره» فإنها تسمع مع 
ذلك الاقرار - تحفة عن البلقيني ولكنه قواه. وخالفه 
الرملي في الأخيرة. 

واستثناء ما إذا قال هو مقر لكنه ممتنع قد علم 
من المسألة (4۱۳). 

۰ | لا بد من يمين الاستظهار حتى فيمن له وکیل حاضر» | ۲۸ 
وهل تتوقف على طلبه؟ وجهان وقضية کلامه| توقفه 
عليه واعتمده ابن الرفعة. واستشكله في التوشيح بأنه 
إذا كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب 
ول تجب يمين جزماً. وفيه نظرء لان العبرة في 
الخصومة في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل فهو قضاء 
على غائب بالنسبة لليمين ويؤيد ذلك قول البلقيني : 
لوجود الغيبة المسوغة للحكم عليه. والقضاء إنما يقع 
عليه في الحقيقة أو بالنسبة لليمين فالحاصل أن 
الدعوى إن سمعت على الوكيل توجه الحكم إليه دون 
موكله. إلا بالنسبة لليمين ‏ احتياطا لحق الموكل. 


۳۸ 


ال هی E‏ 
وان لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من کل 
وجه في اليمين وغیرها - تحفة . 

وقوله : واستشکله في التوشیح لا یناسب قوله: 
هل یتوقف التحلیف على طلبه. الذي الکلام فيه 
وإنما یناسب أصل الحكم. وهو وجوب اليمين فیمن 
له وكيل حاضر. .۰ ولكن الشيخ يعاظل الكلام. 

ثم إنه ذكر وجهين في توقف اليمين على طلب 
الوكيل. أحدهما نعم» وهو قضية كلام الشيخين. 

0 عن التوشيح أن لا ين مع وجود 
الوكيل غير أ ا عام وا ا 
ترجيح الوجه الثاني وهو : أن اليمين لا تتوقف على 
طلب الوکیل. هذا ما تکاد العبارة هت به 
تصريحاً. وتستهل به استهلالاً. وقد أبى 
/ سم وع ش / إلا حملها على موافقة قضية كلام 
الشيخين من اعتماد الوجه الأول الذي اعتمده ابن 
الرفعة» وصرح باعتماده / مر/ فتحصل أن في 
المسألة ثلاثة اراء: 

أحدها: عدم وجوب اليمين جزماً. وهوما في 
التوشيح . 

ثانيها: وجوبه إذا طلب الوكيلء» 
وهو ما اقتضاه كلام الشيخين واعتمده / م ر /. . 

ثالثها: وجوب اليمين مطلقاً. وهو ما اقتضتهُ 
عبارته وأن ن ها / سم / با لا تقتضيه. . 


۳۹۹ 


لك ال ا اك 

ومعنى قوله: فالحاصل أن الدعوى إن سمعت 
على الوكيل... إلخ. يتوضح من التي تلي. فان 
اجتمعت شروط الدعوى على الغائب تخیر القاضي 
بين سماعها على الغائب أو الوكيل. . وان ۸ تسمع 
إلا على الوكيل. كأن يقول المدعي : أدعي عليك أنه 
يلزمك أن تسلم لي عشرة ريال مثلا. ديناً على 
موكلك فلان من ماله الذي تحت يدك إلى آخر 
الدعوی» اشترط حضوره. ويتوجه الحكم عليه إلا 
بالنسبة ليمين الاستظهار فقط وان لم يقل المدعي في 
دعواه. إلا : ادعی على زيد الغائب الغيبة الشرعية في 
وجه وكيله فلان» بأنني أستحق في ذمته عشرة 
ريالات مثلاً. . . إلى آخر الدعوى» توجه الحكم على 
الغائب. وتخير الحاكم في سماعها بحضور الوكيل 
وغيبته. وفيها حينئذٍ شبه بماجاء عن ابن زياد في 
المسألة (۸۵0) وماجاء في فتاوى المؤلف في 
المسألة (۸۷۷). ثم رأيت قول الأسني في ص ۳۱۸ 
ج 4 : ولوقال شخص لآخر: أنت وكيله ‏ أي فلان 
الغائب ‏ ولي عليه كذاء وأدعي عليك وأقيم به 
بينة. . . إلخ . فتأكد لدي من قوله: وأدعي عليك 
ما صورت به المسألة فلله الحمد. 


۷ | خرج بقولنا يحلّفه أن الحق ابت في ذمته: مالم يكن | ۲٩‏ 
كذلك» كدعوى قن أو امرأة عتقاً أو طلاقاً على 
الغائب. وشهدت البينة حسبة على إقراره فلا يحتاج 
لليمين إذا لاحظ جهة الحسبة. بخلاف ما لو ادعی 


۳۳۰ 


حت سس كك كر 


عليه بنحو بيع وأقام به أو بالإقرار به بينة» وطلب 
الحكم بثبوته فإنه بجيبه لذلك خلافاً لا وقع في 
الجواهر. ويحلفه على أنه الآن مستحق لا ادعاه - 
تحفة باختصار والنهاية قريب منها وفيه أشياء: 

أحدها: أنه مر في المسألة (4۱4) أن حلفه بأن 
الحق ثابت في ذمته لا يتصور إلا في الدعوى بالدین» 
وأنه لابد من الحلف في الدعوى بالعين والإبراء 
وصحة العقد بمايناسب. وهنا أخرج من إيجاب 
الحلف كل مالم يكن في الذمة من الحقوق الشاملة 
للدعوى بالعين والابراء با لا يتصور فيه الحلف بأن 
الحق ثابت في ذمته. وذلك تناقض ظاهر. وتمثيله 
بدعوى القن أو الزوجة لا يفيد في دفع هذا التناقض 
ففي العبارة ضعف آوفساد. إلا أن ويله يخف 
بقوله : بخلاف ما لو ادعی عليه بنحو بیع ۰ الخ. 
وعدم التحليف فيا لا يتصور فيه اا هو الاقرب 
إلى عبارة النهاج «أن الحق ثابت في ذمته» وإلى قول 
الارشاد: «وأخرى لنفي مسقط» وهو اللائم أيضاً لا 
سيأتي في المسألة (44۱۲). 


والثاني : أن دعوى ى العتق على الغائب حسبة 
لا بد ها من ذكر: وأنه یسترقنی . ودعوى الطلاق 
حسبة لابد ها من: وانه یباشرني آویرید آن لو 
بي. أو نحوهما ما تتحقق به الحاجة. وهو في الطلاق 
بالأخص لا يتصور مع الغيبة ولكنه ینحل الإشكال 
بما رأيته ذكره على كلام ابن الصلاح في ص 40١‏ 


۲۲١ 


النص 

الآتي لنا في المسألة (54/) وفي ص 10۲ الآتي لنا في 
المسألة (۷۷۳): أن قوله [وهومنكر] يغني في ذكر 
الحاجة لثل مسألتنا فافهمه وعض عليه بالنواجد فلن 
ترى من تعرض له فيها أحسب» ولخفائه جاء في 
فتاوى مشهور عن الاشخر : أرادت امرأة إثبات 
طلاقها من زوجها الغائب» لم تسمع دعواها 
ولا بينتهاء لأن من شروط الدعوى: الإلزام. 
ودعواها على غائب لا يريد معاشرتها ولا الخلوة بها 
لا إلزام فيه» بل وان صرحت بأنها تخاف أن يتعرض 
لما على الأصح كدعوى الإبراء. اه. وهوظاهر في 
خالفته لما ذكرناه عن التحفة. ومانشأ إلا من عدم 
استحضارهم لا ذكرناه عنها في قيام: [وهو منكر] 
مقام الحاجة. وفي مختصر فتاوى أبن زياد ما يوافق 
التحفة» وهو : شهد اثنان حسبة عند الحاكم أن 
فلاناً الغائب طق زوجته بنت فلان» أوأعتق عبده 
فلاناً. فله أن يحكم بالطلاق أو العتق» طلبا ذلك 
منه أم لا. إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا 
عن طلبها. اه. وهومحمول على أا قالا: 
وهو منكر وإلا فلا معنى للشهادة» يعرف مما يأتٍ في 
تينك المسألتين (58ل/ا و ۰)۷۷۳. 


والثالث: كيف تلاحظ الحسبة في البينة مع 
قيام الدعوى؟ إلا أن يجاب: بأن الملاحظ لجهتها 
هو القاضي في حكمه. ولا يمتنم تصوره مع وجودها. 
والرابع : أنه لا حاجة لتخصيص ذكر دعوى 


۳۳۳ 


بالا افص كد 
نحو البيع على الغائب في الإجابة إلى الحكم فيهاء 
إذ لا ميزة لها على غيرها من الدعاوى علیه. اللازم 
فيها التحليف للاستظهار. إلا أن يكون ما في الجواهر 
مختصاً بها فعمد إلى إبطاله. فيكون التخصيص 
لا مفهوم له من حيث أنه وارد على سبب. . 
وما أدري هل عنم الجواهر الدعوى على الغائب 
مطلقا أو في نحو البيع . أوفي) إذا كانت الحجة عليه 
فيه بإقراره کا هوفي هذه معتمد/مر/ 
فليتأمل!!. . 


والخامس: قول /مر/ في فتاويه: أن يمين 


الاستظهار يختص وجوما بالأموال فلا تجب في عتق 
ولا طلاق. 


۹ | مما مخلص من بين الاستظهار أن يوكل المدعي | ۳۰ 
ويذهب قبل إقامة البينة ىا يعرف مما يأتي في 
المسألة )44١(‏ إلى ما فوق مسافة العدوى. أو يخرج 
عن عمل القاضي . وأما التوكيل بدون أحد هذين 
فلا يخلص منه. كا تفهمه عبارة التحفة وتصرح به 
عبارة النهاية . 


1:۳۹ لا تسقط ین الاستظهار بإحالة الدائن» ولا يمنع ۳۱ 
توقف طلبها من الحیل صحة اطوالت ولا سماع بينة 
المحتال» تحفة - وقد نقل هذه العبارة عن شارح 
عماد الرضاء بلا عرو ولا تحريك ساکن. وصورها 
غيةالحمي: بان یدعی عمرو آن بكرا الغائب أحاله 


۳۳۳ 


سا سل 
على زید الغائب بمائة مثلا» فيقيم بينة بدین محيله بكر 
على زيد الغائب وبإحالته» فتسمع بينته» وتؤخر يمين 
الاستظهار إلى حضور المحيل» وهذا التأخير لا يمنع 
صحة الحوالة. . وهو غلط من جهتين: 


أولاهما: أنه لا حاجة إلى يمين الاستظهار من 
المحيل مع غيبته قبل إقامة شاهد. فضلاً عا قبل 
الدعوی. كا لا يحتاج إليها مع وكالته والحوالة 
- كالوكالة ‏ وهذا هو التبادر من قوله: لا تسقط. 
لأن السقوط لا يكون الا بعد الوجوب. بأن كانت 
الحوالة بعد إقامة البينة» كا يعرف من قوله الآتي في 
المسألة (46۱). لأن اليمين قد وجبت‌علیه فلا تسقط 
بغيبته ووكالته. ويتوضح هذا باسياي في 
المسألة .)١775(‏ 


ثانیهیا: أنه متى ادعى المحتال وهو عمرو بنفس 
الحق كانت يمين الاستظهار في جانبه لقيامه مقام 
المحيل. ففي كتاب ال حوالة من التحفة فيا إذا أحال 
على الیت: لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين 
عليه. أما الأول فلأنه مالك الدين في الأاصل. وأما 
الشاني فلانه يدعي مالا لغيره منتقلا إليه. 
فهو كالوارث فیا يدعيه من ملك مؤرثه فعلم صحة 
ما أفتى به بعضهم: أن المحيل لومات بلا وارث 
فادعی المحتال أووارثه على الحال علیه. أو على 
وارثه بالدين المحال به فأنكر دين المحيل ومعه به 
شاهد واحد. حلف معه المحتال أن دين محيله ثابت 


۲٤ 


فهر ا مت 

في ذمة الميت ويجب تسلیمه إل من تركته» أو ثابت في 
ذمته ولا أعلم أن محيلي أبرأه قبل أن يحيلني. اه. 

وقوله: لو مات بلا وارث للتمثيل لا للتقييد 
كا لايخفى. ولكن الصواب تصوير المسألة: بان 
يدعي بكر لدى القاضي خالد بمائة على زيد الغائب» 
ويقيم البينة» وقبل أن يحلف يمين الاستظهار يحيل 
عمرو بالدين» فإنها لا تسقط حينئذٍ يمين الاستظهار 
عن بكرء ويجوز لعمرو أن يدعي نان يكرا اد 
بدينه الذي قامت به البينة على زيد الغائب. وعلى 
القاضي خالد سماع دعواه وبينته» وإن توقف حكمه 
بالحق على يمين الاستظهار من بكر. . 


۰ | تناقض كلام ابن الصلاح فیا لو ادعى أن الميت أبرأه | ۳۲ 
وأثبته بالبينة والاوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا 
أيضاً. قال الأذرعي: لاحتمال أنه كان مكرهاً على 
الإبراء أوالإقرار تحفة. وقال في مختصر فتاوى ابن 
زياد إذ قد يقارن الإبراء مفسد. فيحلف أن مؤرثهم 
لا يستحق الآن عليه شيئا ما ادعوه. انتهى . 


ونعرف صورة الدعوى مما ذكره في ص 4٠١‏ 
الذي أحلنا في المسألة )4١19(‏ على مجيئه هناء 
وهو قوله: كأن أحال الغائب على مدين له حاضر. 
فادعى إبراءً لاحتمال دعوى أنه مكره عليه. اه. 
وقال في ص 40۳ كا سيأتي في المسألة (۷۹۷) ومر 
عن ابن الصلاح في الحوالة : إن للمحال عليه إقامة 


۳۳۵ 


ساق اتس ختم 

بينة ببراءته قبل الحوالة لدفع مطالبة المحتال وإن كان 
المحيل بالبلد. اه. وعبارته في باب الحوالة ج ۲ 
ص :75١‏ قال ابن الصلاح: ولوطالب المحتال 
المحال عليهء فقال: أبرأني المحيل قبل ال حوالة» وأقام 
بذلك بينة سمعت في وجه المحتال وان كان المحيل 
بالبلد. اه. قال الغزي: وهذا صحيح في دفع 
المحتال. أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من 
إعادتها ف وجهه . اه. 

وذكر في ج ۳ ص 57 من فتاويه ما سبق عن ابن 
الصلاح في جواب السؤال عن الحيلة في إقامة البينة 
بإبراء الغائب. ثم عقبه بقوله: وأقره القمولي وغيره 
كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقي الله عهده. لكن 
تعقبه الأذرعي فقال وهو صحیح في دفع المحتال» 
وأما إثبات البراءة من دين المحيل» فلا بد من إعلامه 
والأقرب أنه لا يكفى إقامة البينة في وجه المحتال 
تل لا حدمو مادعا فى وجه الب بر وا 
أعلم . انتهی . وجزم في ج 4 ص ۳۱۲ منه: بأن 
البينة لا تعاد إذا جعلت ال حوالة حيلة في سماع البينة 
بالبراءة من دين الغائب عن مجلس الحكم وان كان 
حاضرا بالبلد. ووجه كلام الغزي الوافق لا نقله عن 
الأذرعي بأنه في الحوالة الصحيحة. بخلاف ما إذا 
وت با فلا تعاد البينة لأن حجة الغائب من 
الدفع في البينة باقية لا تبطل بغيبته» فغاية ما نی 
الباب أنها تذكر له البينة ويقال له: إن كان لك دافع 
فاظهره» والا فالحكم قد تم. فتمكينه من الطعن 


۳۳۹ 


ا صس 0 E‏ 
فيها مغن عن إعادتها في وجهه. ويوجه سماعها 
والحكم بها في حقه, بانیا لم يقعا بطريق القصد 
والشيء يغتفر فيه تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً. ويأي 
مثل ذلك فيمن نذر لإنسان بكذا إن ثبت إقرار فلان 
له بكذا. فيدعي النذور له ويقيم البينة بإقرار فلان 
الغائب عن مجلس الحكم ويحكم القاضي بثبوت 
إقراره وان حضر بالبلد. اه. بمعناه. وی ص ۳۱۰ج4 
من فتاويه: لكن حيلته أن يدعي إنسان أن رب 
الدین أحاله به فیعترف بذلك ويدعي البراءة فتسمع 
دعواه حینثذ وبينته. اه. ومثله في ص ۳۷۹ منه. 
وقال في الفتح : ولا تسمع دعوی وبينة عليه باسقاط 
حق له لتوقفها على الطالبة بالحق إلا بطريقة ذکرتها 
في الأصل عن ابن الصلاح. اه. 

فتحصل أن كلامه في التحفة مجمل» وكلامه في 
ج ۲ ص /5 من فتاويه مضطرب لأن السؤال وكلام 
ابن الصلاح في الحيلة الصورية لإقامة البينة بابراء 
الغائب وما عقبه به مفروض في حوالة صحيحة كا 
یعرف من سیاقه. . 
جنا رق نا اف | 


وما نقلناه بالآخر عن ج 4 ص ۳۱۲ منه 
مفصل ار جمال التحفة. ومسکن لاضطراب ذلك 
الوضع » فهو الأحری بالاعتماد. ووجهه: أن القول 
بإعادة البينة 5 الحوالة الصورية والنذر یلزم منه فساد 
الحيلة ورد كلام ابن الصلاح وإبطال ما اعتاده 


۳۳۷ 


لك الس كك كت 
القضاة. ولا سبيل إلى ذلك بخلاف الحوالة 
الصحيحة هذا توسط الصنف بهذا التفصيل. 


أما الأسني والنباية فظاهرهما اعتبار كلام ابن 
الصلاح على علاته» قالا والعبارة للأول ج 4 
ص :”١5‏ «فرع» لا تسمع الدعوى والبينة على 
الغائب بإسقاط حق له كما لوقال كان له علي ألف 
قضيته إياهاء أو أبرأني منها ولي بينة ولا آمن إن 
خرجت إليه أن يطالبني» ويجحد القبض أو الإبراء 
فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده. لم يجبه لأن 
الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة 
بالحق. قال ابن الصلاح: وطريقه في ذلك أن يدعي 
إنسان أن رب الدين أحاله فيعترف المدعي عليه له به 
وبالحوالة» ويدعي أنه أبرأه منه أو آقبضه فتسمع 
الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرا 
بالبلد. اه. 


ونقل الجمل في ج ه ص ۳۵۸ وص ۳۰۷ عن 
| سم / ما نصه: قد تسمع الدعوى والحجة مع 
حضور الخصم في البلد ولکن تبعاء وذلك أن يدعي 
إنسان على آخر أن الدين الذي عليه قد أحال به 
صاحبه» فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة. 
ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه قبله فلم يصادف 
محلا ويقيم بينة فتسمع دعواه وتقبل بينته» وتثبت 
الا أو الت وان كان رب الف خاضرا الا 
كا قاله ابن الصلاح واعتمده / م ر /. وأفتی بثله 


۳۳۸ 


شنم ا سن 0 LE‏ 
فيها لوادعى إنسان على آخر أنه نذر له كذا إن ثبت 
لفلان على فلان كذا. فيعترف المدعي عليه بالنذر, 
وينكر ثبوت كذا لفلان على فلان» فيجوز للمدعي 
أن يدعي ثبوته ويقيم به بينة.ء 
ويستحق النذر وإن كان فلان وفلان حاضرين 
بالبلد . اه. وقد يؤيده ما جاء في ج ۲ ص ۲۰۵ من 
التحفة في الجواب عن استشکال السبکی تصور 
ثبوت القيمة في التبیه الذي عقده لذلك فارجع إليه 
إن شئت فإنه في التفلیس. وسيأتي مع ما يتعلق به في 
المسألة (۷۸۷). ويؤيده أيضاً ماسباي في 
المسألة (۱۲۱۸). 


فان قيل: قد يشكل بعض ما مر با يأتي في 
المسألة (۱4۱۲) عن ص ۵۰۵ المكررة مع مافي 
المسألتين (۱۳۸ و184١)‏ من اتفاق المصنف والرملي 
على اشتراط إعادة البينة؟؟! . 


قلت: لا إشكال ولا سيا مع ور عن 
الصنف من التفصیل. لأن إقامة البينة آولا قد آفاد 
هناك لدفع التهمة القصود من إقامتهاء فليس في 
[قامتها انیا إبطال للعمل الأول بخلاف ما اذا 
جعلت حيلة کالنذر والحوالة الصورية فلا تعارض» 
ولکنه یصعب علینا الانفصال من اشتراط إعادة البينة 
في المسألة (۱۳۸4) وفذا استغربنا عدم الاشتراط . 


وقد سبق في السائل (۱۲۳ و554١‏ و ۰۱۹ 


۳۳۹ 


ما يشبه ما هناء ويترجح أن لا تلزم في الجميع إعادة 
البينة. وإلا ذهب العمل باطلاء وانتکث الفتل عبتا . 
والله أعلم . 

۳۳ | إذا ادعى وكيل الغائب على غائب أو صبي أو مجنون‎ | ١ 
أو ميت» وإن لم يرثه إلا بيت المال؛ فلا تحليف‎ 
للاستظهان. بل يحكم القاضي بالبينة» لأن الوكيل‎ 
استيفاء الحقوق بالوكلاء.‎ 


وليس منه أن يقيم بينة على من لا يعبر عن 
نفسه ثم يوكل ثم يغيب أو يخرج عن عمل القاضي 
لان الیمین قد وجبت عليه فلا تسقط بغییته ووکالته. 
وإفتاء ابن الصلاح بسقوط يمين الاستظهار حینگل 
مردود - تحفة ونهاية بالعنی . 


1۹ العقار هو: الأرض» والبنای والشجر. ولا يكون إلا ۳ 
مأمون الاشتباه ما بالشهرت وإما بالتحدید في 


۹ | إذا كانت العين الدعی ما لا یمن اشتباهها. فاما أن | ۳۵ 
تکون مثلية محصرها الکیل أو الوزن. أو متقومة كغير 
العروف من نحو الدواب. فالأظهر سماع الدعوی 
واقامة البينة بهاء ولکن يجب في المثلي البالغة في 
الوصف با يكن - الاستقصاء به ليحصل التمییز 
بذلك» ویندب ذکر القيمة» ويجب في التقوم ذکر 
القيمة دون البالغة في الوصف ولکنها تندب كا جریا 


۳۳۰ 


عليه هناء وقولما في الدعاوى: يجب وصف العين 
بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة محمول 
على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس 
الحكم ‏ تحفة ونهاية بالعنی - مع يسير ترميم . 

ثم یهام التخالف بين ما عن الشيخين في هذا 
الباب» وما عنهیا في الدعاوى ‏ واقع من جهتين: 
الأول : قضية کلامهی| هناك عدم وجوب ذكر القيمة 
في المتقوم وهوخلاف ما صرحوا به هنا. . والثانية : قولههم| 
هنا: يبالغ في وصف الثلي» وهناك اقتصرا على صفة 
السلم حتى في المثلي. والجواب فيهما معلوم من حملهم| 
ماني الدعاوى على عين حاضرة بالبلد. يمكن 
إحضارها مجلس الحكم وماهنا على العين الغائبة 
لأكثر من مسافة العدوى. والعين التى لا يمكن 
احضارها. ۱ 

فتحصل : أنه متی كانت الدعوی بعین قريبة 
يمكن احضارها مجلس الحكم كفت صفة السلم. 
ول يجب ذكر القيمة متقومة كانت أو مثلية» ومتى 
كانت بعيدة اشترط البالغة في وصف الثلي. وندب 
ذكر القيمة وكفت صفة السلم في المتقوم ووجب ذكر 
القيمة» ويؤخذ منه: أن مالا ينضبط بصفات السلم 
يتغير حكمه. وهوكذلك حسب يأتي في 
المسألة (۱۱۱۹) ومتى كانت قريبة لا يمكن إحضارها 
المجلس فهي مافي المسألة (005). 

وإنما اشترطوا الاستقصاء هناء ول يشترطوه في 


۳۳۱ 


اه 
السلم. لاه يزيد العين هنا إيضاحاً وهو الطلوب» 
وهناك يفضي إلى عزة الوجود وهو الحذور. وقد 
أخطأ بعض العلاء في توهم الترادف بين صفة السلم 
والبالغة في الوصف. ومافي الدعاوى من كتابنا: 
المسألة (۱۱۱۸) وستشم منها أن الصنف ۸ يطمئن 
هناك بالحمل الذي ذكره هنا. 


ثم إنه لافرق بين أن تكون العين المدعى بها 
في هذه المسألة تحت ولاية القاضي أم لا . وإنما جاء 
التقييد في المسألة (005) بكون العين القريبة هناك 
تحت ولاية القاضى لأنه لا يقدر على إحضار ما ليس 
بولايته بخلاف ما هنا: قاله / سم / وبعد فإنه لا بد 
من استحضار ما سيأتي في المسألة (5؟5١١).‏ 


۶ | القريب لا تسمع الدعوى ولا البينة في غيبته كما يأقي | ۳۰ 
لسهولة إحضاره تحفة. وقوله: كا يأتي» أي حيث 
نذكره في المسألة (۵6۰) زاد ابن زياد: ولا تسمع 
اليمين المكملة للحجة في غیبته. بخلاف يمين 
الانکان. ويمين الاستظهار» فلا يشترط هما حضور 
الخصم . أه. 

وما قاله في يمين الاستظهار. لا يخلص من 
الغبار» لأنما لا تكون إلا لميت أوغائب» وحضور 
أحدهما مالم يؤل بالوارث والوكيل غير متصور. إلا 
فیما ترددنا فيه في المسألة )٤٤۳(‏ وهو بعید. أو لقاصر 
وحضوره كلا حضور. 


۳۳۲ 


حك سامتلا 

وما قاله في يمين الانکار. يشوش عليه قول 
الأنوار: فلا يكلف المخدرة حضور مجلس الحكم 
للتحليف. بل يحضرها القاضي أو النائب فيحلفها 
من وراء الستر. إن اعترف الخصم بأنما الدعی 
عليهاء أوشهد اثنان آنها هي . والا التفت بملحفة 
وخرجت من الستر. ففی هذا السیاق ما يدل على أن 
للمدعي حقاً في اک ومثله ما سيق في السألتین 
(۱۱۹۹ و ۱۲۸۰) وغیرها. . 

وقد قال الرملٍ على قول النباج الذي مله من 
كتابنا هذا المسألة (559)». ويشهدان عليه إن نکر 
ما نصه: وني ذلك إيماء إلى اشتراط حضور الخصم 
وإثبات الکتاب الحكمي في وجهه. انتهی . فان 
الایاء الواقع في عبارة الانوار آظهر منه في هذه 
العبارة . فليتأمل ما جاء به ابن زیاد. 


ثم رأيت شیخنا الشهور نقل في فتاویه عن 
العلامة محمد بن عبدالله باسودان: ابطاله حكًا لعدة 
آمور منها: أن اليمين التي حلفها الدعی عليه لم تكن 
بحضور اخصم فلا يعتد بها حينئذٍ. لأن شرطها: 
طلب اخصم وتحليف القاضي والموالاةء ومطابقة 
الإنكار. انتهی . والظاهر من الموالاة» اشتراطها بين 
الطلب. والتحليف, والحلف» ولن يتيسر ذلك إلا 
بحضور الخصم فهي غير الوالاة الآتية في 
المسألة .)١71/4(‏ ومنه يظهر الفرق بینها وبين اليمين 
الواقعة في جانب المدعي. كا يعرف حكمها من 


۳۳۳ 


تج 


السائل (4۲۳ و ۸٩۰‏ و۱۳۹4 و ۱۳۰۷) ويأتي في 
السألتین (۵4۰ و ۱۳۱۹) ما يشير إلى خلاف ما سبق 
عن ابن زياد فلیتأمل . . 


۲ | من شهد بإقرار» مع علمه باطناً با يخالفه لزمه أن | ۳۷ 
يخبر به تحفة ونهاية. قال في عماد الرضا: مثاله أقر 
المتراهنان أن العبد رهن بألفين وعلم الشاهدٌ أن 
الذي جرى بينها في الباطن رهن العبد بألف. ثم 
استزاد ألفاً آخر وجعله رهناً فيه فليبينه لينظر فيه 
القاضي . اه. بمعناه. وهذا من جملة الأمثلة. وهل 
منها: شاهد إقرار على رسم قبالة علم أن المقر 
لم يقبض ما أقر به؟؟ الظاهر نعم إلا أنه يجوز لهذا أن 
بترك الشهادة راسا لعلمه آنه لا اصل للحق وان 
شهد فلییین. والنفي هنا محصور. يحيط العلم 
بأطرافه. آما الأول فانه لا بد من أداء الشهادة على 
کل تقدی والکلام فيا إذا رجع الشهود عليه عن 
الاقرا والا فمن العلوم أنه لا حاجة معه إلى بينة 
ولا غیرها. 

ومنها: لوشهد بعقد تلف في صحته کشفعة 
الجوار» فلا يشهد أنه یستحق الشفعة» بل: إن جار 
فلان باع بكذا أونحوه. وفي ص 1۷۰ كا يأتي في 
المسألة )٩۸۱(‏ يجوز للشاهد أن يشهد بمايعتقده 
الحاكم دونه كشفعة الحوار. اه. وهي مطلقة ها قيد 
يعرف با في الصفحة نفسهاء ومن قوله الآتي في كتابنا 
في المسألة (؟48) نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة 


۳۳ 


حك ی كه 


واستحقاق ما يعتقد فساده. ولا أن يتسبب في وقوعه 
إلا أن قلد القائل بذلك. اه. ثم إن هذه العبارة 
موافقة لما ذكره في ص ۳۹۹ كام نقلناه في 
المسألة (۳۰۲) من قوله: وجاز للشافعي الشهادة بها 
أي شفعة الجوار» لكن لا بصيغة أشهد أنه 
يستحقهاء لأنه كذب. کا إن له حضور نكاح 
بلا ولي إن قلد وأراد حفظ الواقعة. اه. 

فتحصل : أنه لا جوز للشافعي أن يشهد 
باستحقاق شفعة الجوار الا إن قلدء والا فلیشهد ان 
جار فلان باع بکذا كا في العبارة الأولى» ولا أن 
يحضر نکاحاً بلا ولي إلا إن قلد وآراد حفظ الواقعة. 
وإذا أراد حفظ الواقعة ودعی للشهادة لزمه أداؤها. 
ولكن لا يشهد آنها زوجة فلان. بل يشهد بصورة 
ما جرى. 

وأما قوله: ولا أن يتسبب في وقوعه ففيه 
تفصيل فيا يظهر لأنه إما أن يكون مما یدخل تحت 
المسألة (۳۰۲) فلا منع من التسبب بشهادة قوله 
السابق فيهاء وقوله في ص ۳۹۹ الأي في 
المسألة )٩۸۲(‏ أنه يجوز للشافعى طلب الشفعة 
للجوار عند الحنفي وإن لم يقلد. 38 إذا كان مما 
تشمله المسألة (۳۰۵) فوجه المنع من التسبب فيه 
ظاهر. وقد أشار / سم / إليه . 

۳۸ | حد الكبيرة وما في معناها: كل جريمة تؤذن بقلة‎ | ١ 

اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وهذا لشموله 


۳۳۵ 


i) 
لصغائر الخسة وللإصرار على الصغائر أشمل من‎ 
حدها: بمايوجب الحد. لأن أكثرها لا حد فيه‎ 
أو بما فيه وعيدٌ شديد لان كثيراً ما يعد كبائر ليس فيه‎ 
ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزيرء وكثيراً ما عدوه‎ 
صفاثر فيه الوعيد الشدید. کالفية. وهي للفاسق‎ 
بما لم يعلن به صغيرة  تحفة بلقط واختصار.‎ 
وقوله: وما في معناها: أراد به الإشارة إلى‎ 
ماسبق في المسألة (504) من أن الاصرار على‎ 
الصغائر ليس بكبيرة» وإنما له حكمهاء ومن صغائر‎ 
الخسة المشعرة بدناءة النفس كسرقة لقمة فإنها مع‎ 
. صغرها تنافي العدالة‎ 
۳٩ | ليس من الكذب مبالغة الشاعر في الإطراء والمدح لأن‎ | ۸ 
الغرض منه إظهار الصنعة لا التحقيق. كما سيأتي في‎ 
. المسألتين (۵۱ و ۵ع1).‎ 
46 من الصغائر: الا شراف على بيوت الناس وهجر‎ ۹۹ 
السلم فوق ثلاث وكثرة الخصومات لا أن راعي حق‎ 
الشرع؛ والتبختر في الشي. والجلوس بين الفساق‎ 
إيناسا شم وإدخال النجاسة والجانین والصبیان‎ 
الغالب تنجيسهم إلى السجد. وان لم يكن الغالب‎ 
عليهم التنجيس كره إدخالهم. وإمامة من يكرهونه‎ 
لعيب فيه» واستعمال نجس في ثوب أو بدن لغير‎ 
حاجة» والقبلة للصائم التي تحرك شهوته» والاستمناء‎ 
باليد مالم يخف الوقوع في الزناء ومباشرة الأجنبية‎ 
بغير جماع - أسنى باختصار- وعد الأخيرة من‎ 


۳۳۹ 


E‏ سر 
الصفاثر مشکل ولا سيا مع عموم الباشرة والحديث 
الوارد في تكفير ذلك بالعبادة خاص بالقبلة . 


1۲۲ بو زو قال ابن .غنسين- فا لاه : 3 

۱ - أن ما تکون الغلبة فيه بالظرافة مباح» 
وذلك كالكرة والقلة واللاعبة بالأبدان- كا في 
السابقة . 

۲ وما یعتمد فيه على الذهن والتدبر 
فمکروه کالشطرنج» والعروف عندنا تالت ى 
محركة -. 

۳ - وما على التخمین من غير رويّة ولا فکر 
فحرام» کالنرد» وما ألحق به لأنه يشيه الازلام . 

وقد نصوا على حل الغالبة بمعرفة ما في اليد 
من شفع أووتر إذا لم يكن قماراً. اه. من القلائد. 
والثبت ل هو السمی في القاموس: بالقرق» کا 
يعرف من تصويره في شرحه» وإن فسره الأسني بغير 
ذلك . 


۷ | لو ادعی الامام شيئاً لبيت الالء قبلت شهادة بعضه | 4۲ 
لأن اللك ليس للإمام ‏ تحفة ونهاية . 

۳ | لو ادعى الفرع على آخر بدين موكله. فشهد به | ٤۳‏ 
أبو الوکیل قبل. وان كان فيه تصديق ابنه ‏ تحفة 
ونهاية. وقياسه قبوله في إثبات العين للموكل بشهادة 
بعض الوكيل» وإن ساغ له التصرف فيها | سم / . 


۳۳۷ 


حك لس اك كت 
۷ | إذا شهد لبعضه ولأجنبي. قبلت للأجنبي في | 44 
الاظهر. تفريقاً للصفقة ومحله كما مر: إن قدَّم 
الأجنبي» ولا بطلت فيه أيضاً - تحفة. وقوله: كا 
مر: أي نما ذكرناه في المسألة (185) وقال / م ر / : 
تصح شهادته للأجنبي سواء قدمه أم لا . 
واختلافهم| هنا مبني على اختلافهیا في تفریق الصفقت 
فعند الصنف لوقال: بعتك الحر والعبد» آو هذا 
ومذا وقدَّم الذي لایصح بیعه بطل في الكل لأن 
العطف على الباطل باطل. وقال / م ر/ : يصح 
ما دام العامل في الأول عاملا في الثاني» كطلقت زوج 
عمرو وزوجتي» بخلاف نساء العالمين طوالق 
وزوجتي» ورجّح المصنف البطلان في الحالين. 
۷10 لا تشترط الدعوی لشهادة الحسبة» ولکن هل تسمع ۶ 
الدعوى حسبة أم لا تسمع؟ 
قال المصنف: بل لا تسمع في الحدود. إلا أن 
تعلق بها حق ادمي كسرقة قبل رد ماما قال جمع: 
ولا في غيرها لعدم الاحتياج إليها. ثم قال: وقال 
البلقيني: تسمع وهو العتمد. لأنه قد يقر فيحصل 
المقصود بوجه أقوى وكفى بهذا حاجة. اه. 
ثم إن الحقوق أقسام: حق متمحض لله 
وحق للادمي ولله. والثالث مافيه لله حق مؤكد. 
وهولا يتأثر برضى الآدمي . وقوله: تسمع 
وهوالمعتمد كلام مجمل. يحتمل أن يشمل الثلائت 
ويحتمل أن لا. وصرح محمد الرملي بسماعها في 


۳۳۸ 


تا هی ]ملل| 
الشانی. وعدم سماعها في الأول. وسكت عن 
الثالث. وعبارة المصنف أول الدعاوى الآتية في 
المسألة )۱٠۸۳(‏ عن ص 4۷۹ . أما عقوبة لله وحده 
فهي وإن توقفت على القاضي لكن لا تسمع فيها 
الدعوى لأغا ليست حقا للمدعي. اه. وقال 
حسب) يأتي في المسألة :)١775(‏ أما عقوبة لله 
فلاتسمع الدعوى بها طا اه. وقال في 
ص ۰4۹۷ كم يأتي في المسألة (۱۲۹۲) لامتناع 
الدعوى بها. 
5 | كيفية شهادة الحسبة: أن يجيء الشهود إلى القاضي. | ”4 
فيقولون نشهد. آوعندنا شهادة على فلان بكذا مما 
تسمع فيه شهادة الحسبة. وهوينكر فأحضره لنشهد 
عليه تحفة ونهاية. ومثلها في الاسني بإسقاط 
وهوینکر. وقضيته: اشتراط حضور الشهود عليه 
ويأتي ما یوضحه في المسألة (۷۸۱) فان قالوا: فلان 
زنى فهم قذفة مالم یصلوا شهادتهم به. قاله 
الزرکشي. لکن کلام الروياني يقتضي أن لا فرق. 
آفاده الأسني. وقد أسلفنا ذکره في المسألة (6م”) 
ويأتي في المسألة (84) ماله تعلق به. 
۷ | إنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليهاء كفلان 4۷ 
أخو فلانة من الرضاع وهويريد أن ينكحها. 
فأحضره لا شهد عليه. ولا عبرة بقوله: أشهد لثلا 
يتناكحا بعد تحفة ونهاية بتصرف. 
وفي ص ۱۷۸ من ج ۳: لوقامت بينة حسبة 


۳۳۹ 


رقم السألة 


بفساد النكاح بعد إيقاع الثلاث ووجدت شروط 
الحسبة سمعت. كا نقله صاحب الأنوار وغيره» 
واعتمدوه وقول بعضهم شرط سماعها الضرورة وهي 


وكتبنا عليه: لقد أوهم كثرة الشروط الآتية في 
الحسبة وما هي ا الحاجة وهي غير متصورة هناء 
وما زعمه المصنف من تصور الضرورة هنا إلى الشهادة 
لا يظهر وجهه. وما نقله / سم / عن شيخه الشهاب 
الرملي بأن من صورها أنه يريد معاشرتها فتسمع به 
البينة» نقول في رده: كيف يقول الشهود يريد أن 
يعاشرها بعد وقوع الثلاث. اللهم إلا أن يريد 
معاشرتها ويعلم الشهود بفساد النکاح» ولا يعلمون 
بوقوع الثلاث فيشهدون كذلك فإنه قد يتصور. 
وإذا رتب القاضي حكمه على شهادمهم فإنه يتضمن 
رفع حكم الثلاث. وقد يفرض علم الشهود بوقوع 
الثلاث مع علمهم بفساد النكاح وأنه لايريد 
معاشرتها سفاحاً. فهلا جاز لهم أن يشهدوا بفساد 
النکاح ليحكم القاضي ويرتفع أثر الثلاث مع موافقة 
الباطن للظاهر؟! ويأتي فيه مافي السائل (۳۰۶ 
و ۳۰۷ و ۲٩۱‏ و۷۲ و۷۸٩)‏ مع ما ذکره الصنف 
في ج ۳ ص ۳۲۳ في فتاویه من الیل والاعتبار 
بصور الدعاوی وان لم تكن ها حقائق» ومع ما نقله 
عن القاضی من احتمال الکذب الذي یتوصل به إلى 
إثبات الحقوق با لا ضرر فيه!!. . 


۳:۰ 


سا ا 

وفي حاشية الجمل ص ۱۳ ج :٤‏ وجد 
بهامش الروض ما نصه: قال / م ر / وصورة سماعها 
أن تشهد بعد أن يتزوجها الزوج بلا محلل. وكيفية 
الدعوى أن تحضر البينة بين يدي الحاكم الشرعي» 
وتقول: نشهد حسبة على فلان هذا إن كان 
حاضراً: أنه طلق زوجته ثلاثاًء وعقد عليها بلا محلل 
لوجب. وهو أن عقده الأول كان فيه خلل. فيقول 
احاکم : حكمت ببطلان الأول. وأثبت الثاني 
بشهادتکا وعلی هذا التصویر بسقط التحلیل تبعا 
بشهادة الحسبة لفساد العقد الأول. وهل يشترط 
حضور الزوج أم لا ۴ الظاهر: لاء فإنها وان كانت 
دعوی لکن لا عليه وهذا ما تیسر فهمه. . 

وقول /مر/ : بأن تشهد ... إلخ. قیل: 
الصواب أن توجد الشهادة للحسبة قبل التزوج 
بلا محلل لأنه وقت الاحتیاج؟! قلنا: لیس الأمر 
کذلك بل الصواب أن وقت الاحتیاج إنما هو عند 
التروج بلا محلل لأنه المحوج لشهادتها حسبة. اه. 

وأقول هنا: سكتنا من المنازعة في الحاجة 
ووقتهاء فالشهادة غير كافية بذلك الإجمال بقوطما: 
كان فيه خلل» فصدوره من أولئك الأئمة بمكان من 
الغرابة . 

ونقل الجمل شا عن / سم /: أن من 
الحاجة أن يريد معاشرتهاء قال العلقمي: ومن 
الحاجة هنا أن يعقد عليها ويريد الدخول 1 ومنها: 


۲6١ 


رك اتس اسل 

أن يلمس أمها أو بنتها ويصلي من غير وضوء. اه. 
وأقول: أما قوله ويريد معاشرتهاء فهي المسألة الأولى 
التي طال فيها الأخذ والرد. وأما قوله: أن يعقد 
عليها إلى آخره: ففيه المناقشة في الحاجة. وأما قوله: 
ومنها أن يلمس أمها فكيف يصح والمسألة مفروضة في 
مطلقة ثلائا من عقد صحیح, فلأمٌ حرم لما سبق من 

| | الصهر. وأما قوله: آوبنتها. .. إلخ. فلا يلتئم مع 
أن المقصود بطلان العقد الأول فليتأمل. ثم رأيت 
أعني المصنف ‏ يقول في ج ٤‏ ص ۹۵ من فتاواه: 
يخفى تصور شهادة الحسبة هناء لأنها لا تسمع إلا 
عند الحاجة» ولكن لو أقام أحد الزوجين بينة بفساد 
النكاح ليفسد المسمى من المهر» ويلزم مهر الثل 
فهل يلزم من الحكم بفساد النكاح لذلك الحكم 
بعدم وقوع الثلاث» أم لا » وتتفرق صفقة الحكم؟ 
محل نظرء والثاني أحوط. اه. باختصار وقد اعتمد 
الثاني في النکاح واعتمد الأول: الخطيب. ونقله 
الجمل عن شيخه. وقد سبقت الإحالة بذلك في 
المسألة )٤۲۷(‏ على بعض ما هنا. 


۸ | نوزع في اشتراط الحاجة بقول ابن الصلاح: تقبل | 4۸ 
بإعتاق نحو ميت قَنَّهُ وان لم يطلبهاء فيحكم بها وان 
م يحلف إذا لاحظ الحسبة» ويرد بحمل هذا وأمثاله 
كالمسألة التي نقلها الرافعي عن القفال» فيمن باع 
داراً فقامت بيئة حسبة آن آباه وقفهاء. على ما إذا 
قال» والوارث يريد أن یسترقه. أو نحو ذلك کقوله: 


4۲ 


وهو منكر ذلك. لأنه مع تقدم البيع منه مستلزم لذكر 
الحاجة هي . وهو يمنعها من الموقوف علیهم. على أن 
قضية كلام المنازع أنه إنما يرد اشتراط ذكر الاسترقاق 
بالفعل» وهذا أعنى عدم اشتراطه هنا بذكره ظاهر 
لا کلام فيه وإنما هوفي ذكر وهويريد کذا وهذا 
لا بد منه ‏ تحفة. . 

وفي العبارة تعقيد» وتشتیت للضمائر: 

فقوله. ویرد: أي النزاع بقول ابن الصلاح. 

وقوله: بحمل هذا: أي ماقاله ابن الصلاح 
في الاعتاق. 

وقوله وقفها: أي على جهة عامة ولوفي الاخر 
كما صرح به في ص ٤٥۲‏ الاتي لنا في المسألة (۷۸۲) 
والمسألة )١157(‏ وصرح به أيضاً في ج ۲ ص ۱۰۹ 
وغيرها من المواضع . 

وقوله على ما إذا قال. أي الشاهد: والأصوب 
قالت: لأن الضمير للبينة ات يريد أن يسترقه: 
أي في مسألة العتق . 

وقوله. وهو منكر: أي في المسألتين: مسألة 
العتق ومسألة البيع المنقولة عن القفال. 

وقوله لأنه: أي قول الشاهد. أو قول البینف 
وهو منكر. 

وقوله : منه. الضمير فيه عائد إلى الابن الذي 
باع الدار. 


Y4 


ap 

لذكر الحاجة. 
مستلزم . . . إلخ . أنها لوقامت بينة حسبة على الابن 
قبل أن يبيع الدار وقالت: إن أباه وقفها 
بقوطا: وهو منکر» الا مع تقدم البیع » ولكن قضية 
الاكتفاء بقول الشاهد: وهو منکر كما ف عبارته هنك 
وفي المسألة (۷۷۳) أنها تسمع» وان ذكر البسع 
مثال. . 

وقوله: إنما يرد اشتراط ذكر نحو الاسترقاق 
بالفعل: يعني أن المنازع إنما ينكر اشتراط أن يقول 
الشاهد: أشهد أن فلاناً أعتق قنه فلاناً وأن وارثه 
أو وهو منكر من عتقه فلا ينكره. 

وقوله: وهذا لا بد منه: الاشارة فيه إلى: 
وهو یرید أن يسترقه ثم إن أراد بلا بد منه هو آوما في 
معناه كهو منكرء کا قدرنا اتفق مع كلامه الآ في 
المسألة (۷۷۳) والا خالفه» فتوضيح العبارة بأن 
تکون هکذا: [نوزع في اشتراط ذکر الحاجة بقول 
ابن الصلاح. تقبل باعتاقی نحو ميت قنه وان 
لم يطلبها القنء فيحكم بها القاضي إذا لاحظ جهة 
الحسبة» وان لم جلف العبد. ويرد النزاع بحمل 
ما قاله ابن الصلاح في مسألة العتق وأمثاله. كالمسألة 


۳: 


التي نقلها الرافعي عن القفال. فيمن باع دار 
فقامت بينة حسبة أن أباه وقفها وهو يملكهاء أو وهي 
في يده» على جهة عامة ولوفي الآخر. على ما إذا قال 
الشاهد في مسألة العتق التي عن ابن الصلاح» 
والوارث يريد أن يسترقه أونحو ذلك» كقوله في 
مسألة العتق ومسألة الوقف المنقولة عن القفالء 
وهو منكر ذلك. لأن قول الشاهد ذلك» مع تقدم 
البيع من الولد متضمن لذكر الحاجة هي. وهو يمنعها 
من الوقوف علیهم. على أن قضية كلام النازع أنه 
إنما ينكر اشتراط ذكر نحو الاسترقاق بالفعل. وهذا 
أعني عدم اشتراط ذكره بالفعل ظاهر لا كلام فیه 
وغا الكلام في ذكر وهويريد كذاء وهذا لا بد منه 
أو من نحوه كقوله وهو منکر ذلك]. 

وقد أطلنا في الإيضاح بما يمله الذكي. ولكن 
بعيل الفهم لا یستغنی عنه. 


۸ | كا تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله حسبا مر في 1۹ 
المسألة (۷۰6) کذلك تقبل في حدوده کالزنا واللواط 
وشرب الخمر والسرقت قال /مر/ لکن الستر في 
الحدود أفضل. وقال في الاسنی: محل استحباب ترك 
الشهادة بی إذا لم یتعلق بترکها إيجاب حد على 
الغير» فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلائة بالزنا أثم 
الرابع بالتوقف. ولزمه الأداء. اه. ومثله في 
التحفة. لكن لافي هذا الموضع بل في ص 4۵1 
حيث يأتي في المسألة (۸۳۲). وفي العبارة فساد لبعد 


40 


ما بين الحكم والتمثيل فالحكم يقتضي وجوب الأداء 
على الثلائه بشهادة الأول لوجوب الحد عليه إذا 
توقفوا عن الشهادة» ففي تخصيص الإثم ولزوم الأداء 
بالرابع» ما لا تبرك عليه الابل من التناقض» ثم ظهر 
لي بالتأمل أن في تعبيرهم سقطاً تتابعوا عليه کا هي 
عادتهم في كثير من المسائل يتفقون عليها على الغلط 
خشية التعرض للانتقاد بالتفردء ولا سيا إذا هالت 
الکثرت ول يتأكدوا من الثقة بما يتفرد به أحدهمء 
جمودا على التقليد. وذلك السقط يظهر من تقدير 
العبارة با يأتي: إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على 
الغير» مع الأمان على النفس كأن يشهد ثلاثة لزم 
الرابع الادای وبه ينكشف الاشکال ويتفق الحكم 
والمثال» واطواب بغير ذلك سفسطة وتمحل. وفي 
ص ١4‏ كلام يتعلق بجوهر المسألة عقد له تنبيهاً في 
حد القذف. 


5۰ آفتی القاضي بسماع دعوی آجنبي على وصي خان»‎ VAT 
فيحلفه الحاكم إن اتمه واستحسنه الأذرعي وغيره.‎ 
قالا: وإذا كان له تحليفه فله إقامة البينة بل‎ 
ای ره‎ 
۱ ال هه اه فة بوک‎ 
ما یدعی أقرباء الطفل أو جیرانه على وصيه أنه تلف‎ 
مالا" لف وان افلايسمم القافي كانه‎ 
ويقول: إنه فضوليء قال الأذرعي : وهذه المسألة مما‎ 
تعم به البلوى. وبعد أن نقلها في حاشية الأسني عن‎ 


۳:۹ 


سك ۳-۳ 
الغزي وعن الأذرعي قال: و أحسب أن هذه من 
تفریم الوجه الذاهب إل شهادة اسية بال کا 
سبق بیان بل هو مجزوم به» وحسن أن يأذن له 
الحاكم في الدعوى إلى آخر ماذكره بهامش 


ص ۳۵۹۵ ج ٤‏ .. 

وقوله: ولا أحسب أن هذا. . . إلخ يفهم منه 
أمران : 

أحدهما: أن هناك قولاً بدخول الحسبة في 
أموال اليتامى . 


انیها: اختصاص الحسبة في أموالهم بنحو 
اخبانة. وبه يتبين ضعف الاحتمال السابق في 
المسألة «۷۵۵) بسماع شهادة الحسبة لليتيم والمجنون 
في كل شيء. وعلى الضعيف: لوشهد الأقارب 
والجيران في مسألتنا لثبت الحق حتى من غير دعوى. 


ويبقى سژال. وهو : إذا ادعى بعض القرابة 
أو الجيران الخيانة على الوصي في مال المحجور. ثم 
أراد أن يشهد. فهل تقبل شهادته على الأصل في 
سماع شهادة الحسبة بذلك أم لا؟؟ لتهمة سبق 
الدعوى؟؟ احتمالان. آقرما: الأول. مالم يوجد 
نقل بخلافه. وسيأتي في المسألة (85/) ما قد يشبه 
ما هنا ولا يبعد أن يتنزل على ما في المسألة (747) . 
۸ | لو قال: إن الدعي أقرٌ بأن شهوده کذبف وأقام به | ١ه‏ 
شاهداً. وأراد أن يحلف معه لم يمكن, لأن الطعن في 
الشهود لا یثبت بشاهد ويمين وان كانت الشهادة 


۷ 


رك ات ككس 
بمال. اه. آنوار بص 46۰ ومثلها في الأسني 
ب ص ۰۳ وهذه عندنا هي المسألة (4۰۳) بعينهاء 
ولكن الإعادة لا تخلو عن فائدة ومنها يتأكد ماني 
سابقتها من: أن للإقرار حكم المقر به في نصاب 
الشهادة . 

۲ | لو آقر بدين ليت فأخذ بعض ورئته قدر حصته o۲‏ 
ولو بدعوى وإذن من حاكم فللبقية مشاركته فيه 
تحفة ونهاية ‏ وعبارتها: ولو بغیر دعوى ولا إذن من 
حاكم لكن كلمة: [غير.. ولا] زائدتان لأن 
المشاركة فيا يؤخذ بدونهما أولى منهیا فيا يؤخذ بهاء 
ووجهه تخلف المشاركة فیا يؤخذ بالدعوى في بعض 
الصور كما سبق في السألة (۸۷۹) ثم رأيت 
عبدالحميد نبه على بعض ذلك فلله الحمد على 
الاتفاق. . 

وفي ج ۲ ص ١94‏ قبيل التفلیس: ما قبضه 
أحد الورئة من دين مؤرثه يشاركه فيه البقية. نعم 
لو حال وارث على حصته من دين مورثه فقبضها 
المحتال فلا يشاركه أحد فيها. لأنه قبضها عن الحوالة 
لا الارث. ويأتي قبيل الوكالة ماله تعلق بهذا 
فراجعه. . انتهى . 

ومتى كان الأخذ بدعوى فلابد للقول 
بالمشاركة: أن تكون الدعوى بالكل والحجة کاملت 
وإلا فسيأتي ما فيه اخر المسألة (۸۹۱۲) وقد مر ماله 
تعلق بهذا في المسألة (؟585). . 


۳:۸ 


تس ی سا 
وقد استشکلت فیها إمكان عدم الشاركة بغیر 
الحوالة» وأطلت في ذلك با لا طائل تحته» ثم عرفت 
من صدر هذه العبارة. ومن عباري الغزي في أدب 
القضاء وشیخ الاسلام في عماد الرضا: أن الشاركة 
إنما تکون في الثابت بالاقرار. . قال الثاني : أقر الدین 
وحضر کل الورثة أو بعضهم فأخذ قدر حصته بغير 
دعوى ولا إذن من الحاكم فیظهر أن لغیره أن يشاركه 
فيه. اه. ومفهومه: أنه إذا كان الأخذ بدعوى. 
أو بإذن من الحاكم فلا مشاركة. وقال الأول: قال 
ابن أبي الدم» فلو كان من عليه الدين معترفا وكل 
الورئة حاضرون. أو بعضهم غائب. فقبض بعض 
الحاضرين نصيبه من غير دعوى ولا بينة ولا إذن من 
الحاكم فيظهر أنه يشاركه فيه الغائب وولي الصبي 
والمجنون قطعاً. فيتخير من لم يقبض بين أن يشارك 
القابض. وبين أن يأخذ نصيبه من المقر المديون. 
ولو أحضر بعض الورثة المدين عند الحاكم. وادعى 
عليه بحصته فاق أوأقام عليه شاهدين. وأمره 
القاضي بدفع حصته إليه فهل يشارك فيه بقية 
الورئة؟ فيه نظر لأنه قبض بإذن الحاكم . انتهى» وبه 
انتهى كلام الغزي . 
أما المصنف و /مر/ فقد قالا هنا: لوأقر 
بدين إلى اخر ما في صدر المسألة وصريحه أن المشاركة 
ضربة لازب فیا يثبت بالإقرار سواء كان بدعوى 
وإذن حاكم أم لا . وهوخلاف مايفهمه كلام شيخ 
الاسلام تبعاً لا نقله الغزي عن ابن أبي الدم من 


ةع 


e 


امتناع المشاركة فیا يثبت بعد الدعوى ومنه يتحقق لنا 
ماقلناه من زيادة : [غير. . و. . لا. . ]فيعبارتيهماء ونشأة 
الإشكال والأوهام التي ذهبنا بها عريضة من إطلاق 
المؤلف المشاركة في غير موضع, منها: قبيل التفلیس. 
ومنها قبيل الوكالة» وغيرهماء واختصاره المخل لعبارة 
الغزي. وما أظن / م ر / إلا يتابعه من غير ترو في 
الإطلاق بذينك الموضعين وني قوله هنا: لوأقر 
بدین» وسكتا عما لوكان ثبوت الدين بشاهدین» 
وقضية قول ابن ا الدم : لأنه قبضه بإذن الحاكم 
أن لا مشاركة وقد قدمنا مفهوم كلام شيخ الإسلام 
هو إغا تبع فيه الغزي وابن أبي الدم» وحاصله انتفاء 
المشاركة بمجرد الدعوى. ولكن الزائد في عبارة 
المؤلف إنما هولفظ: لوأقر بدين لميت فأخذ بعض 
ورئته قدر حصته بغير دعوى ولا إذن من حاكم. 
فتوافق إذن مفهوم كلام شيخ الاسلام غير أنه نع 
من هذا قوله في المسألة :)54١(‏ كوارثين لم يقبضا 
فان ما ثبت لأحدهما يشارك فيه الآخر. اه. والثبوت 
لا يكون إلا بعد الدعوى. ويمنع منه أيضاً التعليلان 
السابقان في المسألة (۸۷۹). 


واعلم أا الناظر في هذا: أن جميع ما كتبته في 
هذه المسألة. . قد كان قبل أن أسيغ الخصة وأحل 
العقدة السابقة في المسألة (1۸۲)» ولو هداني الله إليه 
قبل أن أكتب ما كتبته لأضربت عن كثير منه» ولكنه 
لا مخلو من فائدة. 


۳۵۰ 


ل الوك مدا 
۲ | أما الحاضر الذي لم يشعر والغائب والصبي o‏ 
والمجنون» فالذهب أنه لا يقبض نصیبه. بل يوقف 
الأمر إلى علمه وحضوره وكماله. فإذا زال عذره. 
بان علم أو قدم أو بلغ حلف وأخذ حصته بغير إعادة 
شهادة ولا دعوى فان تغير حال الشاهد فلا حلف معه 
كما رجحه الأذرعي وغيره» لأن الحكم لم يتصل 
بشهادته أولاء إلا في حق الحالف دون غيره. وبحث 
هو ومن تبعه: أن محل عدم الإعادة في ذكر إذا كان 
الأول قد ادعى الکل. فان لم يدع إلا قدر حصته 
فلا بد من الإعادة جزما ‏ تحفة ونهاية بنوع تصرف . 

وقولحا|: فالمذهب أنه لايقبض نصيبه. 
لا حاجة إليه إذ من المعلوم أنه لا يلزم بمجرد الشاهد 
حق إلا لينبني عليه ما بعده. 


وقوفیا: بل يوقف الأمر» أي مع المطالبة 
بالكفيل كما مر في المسألة (۳۷۰) ويأتي في 
المسألة .)١59(‏ 


وقوفیا: أما الحاضر الذي لم يشعر. مع قوفیا 
بعده: فإذا زال عذره كالصريح في أن السكوت عن 
اليمين مع التكمن منها في حكم النكول. وهو حالف 
ریا و ن العنارة ر بالتكول” وه ن 
اليمين وان طال الزمن كا بيناه في المسألة (۸۹۰) 
وقررنا أن كلا التفسيرين للنكول في عبارتهها دوش 
وإنما الأحرى بالاعتماد مايأتي في المسألتين 
(۱۳۰6 و ۱۳۱۷) من إمهاله ثلاثة أيام فقط. على 


۲0١ 


كلام مر فيه لابن قاسم عن العباب في 
المسألة (4۲۳). 


ثم أن قوفیا: فان لم يدع إلا قدر حصته. . . 
إلخ صريح في تخيير الوارث الذي قدمناه في 
المسألة (۸۷۸) بين الدعوى بحصته. والدعوى 
بالکل» ولكن يناقضه قولهم في التي بعدها: 
ولا يقتصر على قدر حصته. وفي الأسني على قول 
الروض: فإن كان فيهم غائب آوصبي. فقدم 
الغائب» أو بلغ الصبي. حلف وقبضه بلا إعادة 
شهادة» ما نصه: قال الزرکشی : وينبغى أن يكون 
محل ذلك إذا ادعى الأول ا فإن كان ادعى 
بقدر حصته فلا بد من الإعادة. انتهى. ... وكلام 
الاوردي الاتي يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول 
جميع الحق. اه. کلام الأسني . 

ثم قال: والحالف من الورثة على دين أوعين 
لورثه يحلف على الجميع لا على حصته فقط. سواء 
حلف كلهم أو بعضهم. لانه يثبته لرثه - لا له 
فيحلف كل منهم. على مانقل عن الماوردي: أن 
مورثه يستحق على هذا كذا. أوأنه يستحق بطريق 
الارث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا. انتهى . 

وكتب الجمل على قول الفتح: وحلف معه 
بعضهم فقط على الجميع لاعلى حصته فقط. 
ما نصه: أي إن ادعاه. فان ادعى قدر حصته فقط 
حلف عليها فقط . اه. ق ل على المحلّ. اه. 


YoY 


[سسل | 
فتحصل منه : أن عبارة التحفة والنهاية مذبذبة 
وان كانتا إلى التخيير آقرب. وأن عبارة القليوبي : 
مصرحة بالتخيير» وأن عبارة الأسني ومثلها عماد 
الرضا مصرحة بلزوم الدعوی والحلف على الجميع . 


قال / سم /: واعلم أنه قد یستشکل وجوب 
کون الدعوی واحلف بالجميع. بأنه ما الانم من 
کونها بالبعض. لأن الاقتصار فیه| على بعض الحق 
والاعراض عن الباقي لا مانع منه. وغاية الأمر: إن 
ماادعی به وحلف عليه إنما یستحق منه 
بالقسط؟؟!!.. الا أن یکون المنوع: الدعوی 
بالبعض والحلف عليه على وجه يخصه. كأن يدعي 
أنه يستحق عشرة من جهة مؤرثه» ويحلف على ذلك 
مع کون حق مؤرثه مائة» والورثة عشرة أبناءء أما 
على وجه لا يخصه كأن يدعي أن مؤرثه يستحق على 
هذا عشرة ويحلف على ذلك فلا مانع منه ولا يستحق 
من العشرة إلا واحداء فلا ٍشکال حیشذ. 
فليحرر. اه. 

وأقول: أما قوله: ما المانع من كونها. . . إلى 
قوله. . . إلا أن يكون الممنوع: فمعاذ الله أن يكون 
لهم بمراد. ولكنه بعد الفهم / سم /. وأما قوله: إلا 
أن يكون المنوع فهوموضع الكلام» فعلى عبارة 
القليوبي. لا مانع أن يدعي عشرة ويحلف عليها 
ويختص اء وان كان لمؤرثه مائةء وأما على كلام 
الأسني فالتصور موضح فيه . 


Yor 


۶ | لا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب ورضاع | 64 
وإتلاف وولادة إلا بالابصار ها ولفاعلهاء لأنه 
لا یصل إلا به لليقين» ويأتي أن ما يتعذر فيه اليقين 
يكفي فيه الظن» کاللك والعدالة والإعسار» وقد 
تقبل من الأعمى بفعل في الصور الآتية ‏ تحفة ونهاية 


بتصرف يسير. 


۲ | سبق في المسألة )۸۹٩(‏ عد الغصب والرضاع فيا | هه 
يشترط له الابصار وسيأتي عن المصنف عدهما فيا 
يكتفى فيه بالتسامح» حيث نذكره في المسألة )۹٤١(‏ 
وهواختلاف شائن إلا أن يقال: إن المتنع: 
غصب وارتضع والجائز: مخصوب. وبینهیا رضاع کا 
سيأتي في السألة )٩4۸(‏ ولئن ظهر في الخصب فانه 
يمتنع في الرضاع لقول التحفة آخر بابه : والأصح أنه 
لا يكفي قول الشاهد بالرضاع: بين رضاع رم 
بل يجب ذكر عدد ووقت ووصول اللبن جوفه في كل 
رضعة, كا يجب ذكر الإيلاج في الزنا. اه. 
باختصار. 

فانظر إلى هذا التغليظ الشديد إزاء ذلك 
التسامح الآتي في المسألة (441). وفي الأسني: 
لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة 
الحلقوم . اه. أي حتى يذكر العدد ووصول اللبن 
وغيرهما مما مر. وفي صفحتي ٤۷۲‏ و۱5٩‏ وجوب 
التفصيل في شهادة الرضاع. كا سنذكره في المسألتين 
(ع ۰۱۰۰ ۱۵۳۰). 


۹۳. 


[حذفنا بقية المسألة لما اشتملت عليه من نقاش 
شخصي ] 
لا يجوز التحمل على النتقبة بتعریف عدل أو عدلین 
على الأشهر. بناء على الذهب على أن التسامع لا بد 
فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. نعم إن 
قالا: نشهد أن هذه فلانة بنت فلان كانا شاهدي 
أصل » وسامعها شاهد فرع فيشهد على شهادتي) 
بشرطه والعمل من الشهود لا من الأصحاب ىا 
قاله البلقینی - على خلافهء وهو الاکتفاء بالتعریف 
من عدل. وجری عليه جمع متقدمون بل ومع غير 
واحد في اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة : 
هذه أمي ‏ تحفة ونهاية. 

وقال في المغني: سبق للمصنف مثل هذه 
العبارة» وهي قوله: والعمل على خلافه في صلاة 
العید. وهي تقتضي اليل إليه» ولم يصرحا بذلك في 
الشرح والروضت بل نقلا عن الأكثرين : المنع. 
وساق الثاني مساق الأوجه الضعيفة . اه. 

والذي سبق له في العید قوله: وني قول یکبر 
أي غير الحاج من صبح عرفة ویختم بعصر آخر أيام 
التشریق والعمل على هذا. اه. 

ولو ساغ التحمل على المنتقبة بتعریف عدل 
أو عدلین لساغ للاعمی التحمل بالتعریف کذلك. 
ولکنہم فطموه عما يشترط له الابصار. وفي ص ۱۰۱ 
ج۳: ولوعرفها الشاهدان في النقاب لم يحنج 


۲۳0۵ 


كه 


ا 


للكشف. فعليه: يحرم الكشف حينئذ. وبحث 
الزركشي : أن حمل نظر الشاهد. مفرع على المذهب 
أنه لا يكفي تعريف عدل ء أما على ما عليه العمل كا 
يأتي في الشهادات فلا شك في امتناعه وفيه نظ لأنا 
وان قلنا به فالنظر أحوط. اه . بلقط . 

وصدر العبارة مؤيد لا سبق في المسألة (975) 
وآخرها يشتم منه الیل إلى ماعليه العملء وفيه 
فسحة للناس» والا لتعطلت أحواهم ببطلان كثير من 
الشهادات على النساء . ثم رأيت في ص ۲۹۹ ج 24 
من فتاوى الصنف: أنه سئل» مامعنى قولهم في 
تكبير العيد. وفي الشهادات: الأشهر كذاء والعمل 
على خلافه؟ وكيف يعمل بغير الراجح؟؟ فأجاب 
بقوله: إن الترجيح تعارض. لأن العمل من جملة 
ما يرجح به. وان لم يستقل حجة. فلا تعارض في 
المسألة الترجيح من حيث دليل الذهب. والترجيح 
من حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي على 
رجحانيته لوجود المعارضء فساغ العمل با عليه 
العمل . اه . 

۱ | قال جع : لا ینعقد نکاح منتقبة الا أن عرفها ۷ 
الشاهدان. اسا ونسبا أو صورة. وفیه بسط مهم 
آشرت إليه في النکاح وذکرته في الفتاوی فراجعه - 
تحفة. ثم إن کلامه في النکاح من الجزء الثالث 
مختلف. ففي ص ۱۰۰ وفي السطر ۱۰ من ص ۱۷۲ 
مایتفق مع کلام الجمعء وفي السطر ۱۵ من 
ص ۱۷۲ وفي ص ۱۷۵ مايخالف کلام الجمع. 


۳۹ 


الس ا كدر 

وعبارته في ا موضع الأخير: وتردد الأذرعي 5 أن 
الشهود هل يشترط معرفتهم ها كالزوج؟ والذي 
أفهمه قول المتولي: لتعذر تحمل الشهادة: آنهم مثله» 
لكن رجح ابن العماد: أنه لا يشترط معرفتهم لها لأن 
الواجب حضورهم وضبط صيغة العقد لا غير» حى 
لودعوا للاداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي 
سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه. اه. 
ووافقه / م ر/ ومر في المسألة )٩۲۲(‏ ماله ببعضها 
مناسبة . . 

ثم ن الصورة الختلف فیها: أن یسمع 
الشاهدان إملاك زيد بزینب بنت عمروء ول يرياهاء 
وم يعلما أن لعمرو بنتاً اسمها زینب. آما إذا حصل 
واحد فقد حصل القطع بصحة النكاح» ثم انه 
لا يشترط للشهادة بالتكاح ما يشترط للادای فيكفي 
سماع الشاهدين لفظ المتعاقدين في ظلمةء كا يجوز 
بابني المتعاقدين وان لم يمكن إثبات النكاح بهذه 
الشهادة. ذكره المصنف في ص 95 ج 4 من فتاويه 
ولكنه صرح في التحفة ص ١75‏ ج ۳: بأنه لا ينعقد 
بشهادة الأعمى» ولا من في ظلمة شديدة» فليحمل 
ما في الفتاوی على غير الشديدة. 

۶۸ | وبحث البلقيني ثبوت شرط یستفیضء ككونه على | 8ه 

حرم مکة- تفة. فتحصل أن في المسألة ثلاثة اراء: 

۱ - امتناع الشه‌ادة بالشروط تبعاً 
واستقلالاً. وهو ما ذکره الزركشي . 


۲۳۷ 


رمالا[ التصن ا اس» ۳ 
۲ - امتناع الشهادة بالشروط استقلدلا 
لاتغا وهو ما رجحه الصنف . 
۳ - امتناع الشهادة بالشروط مطلقاً إلا في 
شرط مستفيض » وهو ما بحثه البلقيني» ولكن عبارة 
المصنف موهمةء إذلم يفصح بأن ما بحثه البلقيني 
مستثنی من أصل الشهادةء أومن الشهادة تبعاً!! . 


۱ | مما يثبت بالاستفاضة: ولاية قاض . واستحقاق | 4ه 
زكاة» ورضاع وجرح. وتعدیل وإعسارء ورشدء 
وغصب. وأن هذا وارث فلان. آو لا وارث له غیره 
وکون الال في يد فلان» وکون فلان من آهل البلد 
الفلانية الستحق آهلها نحو وقف ووصية ‏ تحفة. 
والنباية مثلها. إلا في الخصب. وکون الال في يد 
فلان وما بعده فإنه ساقط منها. وقد سبق في السألتین 
۸٩٩(‏ و )٩۰۲‏ مایعرف به ضعف اعتبار التسامع 
بشأن الغصب والرضاع. مع الاشارة في الثانية ال 
ما هنا. 

وفي فتاوی /مر/ : هل يكفي السماع في 
شهادة الولادة والرضاع كا نظمه ابن آبي الشریف 
آولا كا في شرح أخيه؟. . فاجاب: بأنه لا بد من 
الإبصار کا هو منقول حتى في المختصرات . 

وقوله: أو لا وارث له غيرهء محله في ذي 
الخبرة الباطنة كا سيأتي في المسألة )١484(‏ عن 
ص ۰۸ وقال الجمل نقلاً عن المحاملي: وما یثبت 


۳۲6۸ 


دك ال اس كدر 

بالاستفاضة أيضاً: عزل القاضي» وتضرر الزوجت 
والتصدق. والولادف والحملء واللُوثء وقدم 

العیب. والسفه والعدة والکفن والاسلام 
والوصية. والقسامت والغصب. والصداق 
والأشربت والعس والافلاس . انتهی . ثم ریت 

مثله في حاشية الأسني . 

۲ | نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق ما یعتقد 1 

فساده. ولا أن یتسبب في وفوعه. الا إن قلد القائل 

بذلك - تحفة. أي فلا يشهد في شفعة الجوار: أن 

فلاناً يستحق الشفعة, بل يشهد: أن فلاناً جار فلان 

باع بكذا. ولا أن يشهد: أنها زوجة فلان إذا حضر 

نکاحا بلا ولي» بل يشهد بصورة ما جری. وفي 3 

تقييد لما أطلق في التي قبلهاء وقد سبق ذلك مفصلا 

في المسألتين (۳۰۲ و٣٠٠).‏ 


۹۹۱ لو عرف الشاهد السبب كالإقرار» فهل له أن يشهد | ٩۱‏ 
با ملك والاستحقاق؟. وجهان, قال ابن أبي الدم: 
آشهرهما لا . وهوظاهر نص الأم والختصر. وان 
كان فقیها موافقا. لأنه قد یظن ما لیس بسبب سببا 
ولأن وظیفته نقل ما سمعه ورآه ثم ینظر احاکم فيه 
لیرتب عليه حکمه. وقال ابن الصباغ كغيره بعد 
اطلاعه على التص: تسمع» وهومقتضى کلام 
الشیخن» ولك أن تجمع بحمل الأول على من لا 
يوثق بعلمه» والثان على من یوثق بعلمه. لکن 
قوفم : يندب للقاضي أن يسأل الشاهد عن جهة 


۳۹ 


رقم السالة] الس مسلسل | 

الحق إذا لم يثق بكمال عقله» وشدة حفظه يقتضي 
قبول شهادة الغير الموثوق به مع إطلاق الاستحقاق 
فيتأيد به كلام ابن الصباغ وغیره. وما يصرح به 
انها قول القاضي في فتاويه: لو شهدت بينة بأن هذا 
غير کف هذه لم تقبل لأنها شهادة نفي» فالطريق أن 
يشهدوا: بأنها حرام عليه» إن وقع العقد. اه. 

فتأمل إطلاق قبول قولم|: حرام من غير ذكر 
السبب. لكن يتعين حمله على فقيهين متيقظين 
موافقين لمذهب الحاكم بحيث لا يتطرق إليهما تهمة› 
ولا جزم بحكم فيه خلاف في الترجيح» وكذا يقال 
في كل ما قلنا فيه بقبول الاطلاق ويؤيده قول المتن: 
فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا باس - تحفة 
بحذف پسر. 

ویشعر کلامه في ص ۱۳۱ ج ۳ من فتاویه : 
بترجیح الأول. وهو ما قاله ابن أبي الدم وقال في 
ص ۳5۰ ج 4 منه: والذي یتجه حمل الأول الوافق 
للنص على شاهد غير فقيه. فلا يكتفي اخاکم منه 
باطلاق السبب. والثاني على فقيه لا جهل ترتب 
الشهود به على سببه فله أن یعتمد شهادته بطلق 
الاستحقاق . اه. 

ولنا ملاحظات على عبارة التحفة: 

الأولى» قوله: الغير الموثوق به» صوابه : الغير 
الموثوق بعلمه أما الذي لا ثقة به فلا تقبل شهادته 
من اتا 


۳۹۰ 


شاناق اص اسل 

الثانية» قوله: لو شهدت بينة بأن هذا غير كفؤ 

هذه لم تقبل لأا شهادة نفي» فالطريق أن يشهدوا 

بأنها حرام علیه ونقول في اعتراضه: 
أولاً: أن التفي المحصور كالإثبات» كا صرح 

به في مواضع. أذكر منها الآن صفحتي 40١‏ و4714 

من الجزء الثالث. وماستأتي الإحالة عليه في 

المسألة )١847(‏ وقد مرت الإشارة إليه وغيره في 

المسألة (4۳۰). 


وثانياً: أن قولهم: حرامء أدخل في الإبهام من 
قوهم : غير كفؤ. وسيأتي في المسألة (۱4۰۰) اتفاقها 
مع النهاية: على أنه لايكفي قول الشاهد: يد 
الداخل غاصبة لأنه جرد إفتاءء ويتعلق به ما مر عن 
اع ش / وعن فتاوى المؤلف في المسألة .)۵٩۱(‏ 

والثالثة: بينا هو يؤيد قول ابن الصباغ 
وهو الذي اعتمده / م ر/ أيضاً بقبول الشهادة 
بالإطلاق حتى تمن لا يوثق بعلمه» إذ به يقول: يتعين 
حمله على فقيهين متيقظين موافقين لمذهب الحاكم. 
بحيث لا يتطرق إليهما تهمة إلى آخره. . 

والرابعة: أن العبارة غير منقحة. فقد خلط 
الكلام على فعل الشاهد, بالحكم فيه» فقال: هل له 
أن يشهد بالملك والاستحقاق. قال ابن أبي الدم: 
لا . وقد مر ذلك في المسألة (4۲۲) ثم قال: وقال 
ابن الصباغ: تسمع. واللائق أن يجعل الكلام على 
نسق واحد في فعل الشاهد. کا صنع اول ويقول: 


۲۹۱ 


ال ی ام 
وقال ابن الصباغ : نعم يجوز له ذلك. ويأتي 
با يناسبه ليتلاقى الكلام وينسجم النظام. وأما أن 
يجعل مورد الكلام من بدئه على احکم. فيقول: إذا 
شهد بالاستحقاق أوالملك وأطلق. فهل تسمع 
شهادته؟ وجهان. . . إلخ» وهذا هو الأولى. 


أما على ما صنع في عبارته فإن الوجهين 
م يتواردا على أمر واحد. بل أحدهما في فعل الشاهد» 
والثاني في حكم شهادته وهما متغایران. وان أمكن 
التأويل بأنه إن جاز ذلك للشاهد سمعت شهادته» 
وان م يجز له م تسمع . والمسألة من أدب القضاء 
للغزي وفیه کا في عماد الرضا: هل يجوز للشاهد أن 
يشهد باستحقاق زید درهماً عرف سببه. كأن أقر له 
به؟؟ قال ابن الرفعة» قال ابن أبي الدم: فيه 
وجهان. أشهرههما لا تسمع شهادته وهذا ظاهر نص 
الأم والمختصر. وقال صاحب الشامل كغيره بعد 
اطلاعه على النص: تسمع شهادته وهو مقتضي كلام 
الروضة كأصلها. ويندب للقاضي أن يسأل الشاهد 
عن جهة الق إذا لم يثق بشدة عقله وقوة 
حفظه. اه. باختصار. والسؤال فيه عا يجوز 
للشاهد. والجواب عن حكم ما يترتب على شهادته. 
فالتخالف موجود بين السؤال والمجواب» ولكن 
الجواب بسياق واحدء بخلافه في عبارة المؤلف 
فالاختلاف من الجهتين. وخالفته النهاية في السياق 
فخرجت عن جهتي الانتقاد. لأن السؤال فيها: هل 


يكف 


ل TO mg‏ 
يجوز للشاهد؟ والحواب: وجهان أحدهما لاء 
وثانيها: نعم وهو الأوجه. 


والخامسة : أنه لا يجب الاستفصال حيث يكفي 
الإطلاق مع شهرة الشاهد بالديانة والضبط وافا 
يندب فقط كما أشار إليه في هذه العبارة نفسها بقوله : 
لكن قولحم يندب للقاضي أن يسأل 
الشاهد. . . إلخ. وقرره في عدة مواضع أشرنا إلى 
جملة منها في المسألة (۷۵۲) منها قوله السابق في 
المسألة )٩4۷(‏ عن ص 457: إذا أطلق الشاهد 
وظهر للحاكم أن مستنده الاستفاضة لم يلجئه إلى بیان 
مستنده إلا إذا كان عاميا على الأوجه وهنا يقول في 
آخر العبارة: يتعين حمله على فقيهين متيقظين إلى آخر 
التغليظ امائل الذي لم يبق بعده إلا اشتراط العصمة 
للشهود!! . . 

والسادسة: أن للمسالة نظائر. منها قوله في 
ص ۵٩۱‏ ج ۱: ولو آخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين 
الب أو كان" بها رافق تاه مرها وان 
م يبين» بخلاف عامي ومخالف. اه. ولا یشکل 
عليها الجرح لأنه ما يشترط فيه التفصيل كا مر في 
المسألة )۳۸١(‏ ويأتي في المسألة (4 ۱۰۰). ومنها: قول 
الشاهد آن دا من رمضان» وقد من فق 
المسألة :)٩۲۳(‏ أنه مائل إلى عدم قبول ذلك منه 
ولو موافقا للحاكم» ولكن القياس قبوله, إذا كان مع 


۳ 


تسه 
وقد حاولت أن أتأول مجمل هذا التشدید على 
موضع يكون فيه إطلاق تضطرب فيه أقوال العلاءء 
وتتجاذب فيه آراء الفقهای كالأقارير» وكمسألة 
الكفاءة» ليتفق مع كلامه في المواضع الأخرى. 
فعرضت لي تلك الكدية التي لا تؤثر فيها العاول 
وهي قوله في نفس العبارة کا رأيت: 


و [كذا يقال في كل ما قلنا فيه بقبول الإطلاق] . 
وهي مسورة بالسور الكلي فعندها جف الریق» 
وانقبض الصدرء وانقطع النفس» وسقط القلم» 
وغاظني سكوت الحشین عن هذه الملاحظات التي 
وقفت بين أمواجها بلا ملاح خبیر» ولا سراج من 


العلم منير. 


۰ واین اللنون اما لق قرن. . 
لم یستطع صولة البزل القناعیس . . 


۲ | لو شهد واحد شهادة صحيحةء فقال الآخر: أشهد 1۲ 
بما» أو بمثل ماشهد بی لم يكف. حتى يقول مثلما 
قال. ويستوفيها لفظاً كالأول. لأنه موضع آدای 
لاحکایت قاله الاوردي وغیره. واعتمده ابن 
أبي الدم وابن الرفعت لكن اعترضه الحسباني: بأن 
عمل من أدركهم من العلاء على خلافه. ومن ثم 
قال من بعده؛ والعمل على خلاف ذلك تحفة. 
وقضیته : اعتماد ما بعد «لکن» لتأكده بتبريه من 
الأول واعتمد / م ر / ما قاله الماوردي. والعمل هنا 


٤ 


ال ككس امم 
الشهود فلا إشكال. 
۷ | لو قال: اشهدوا علي, أو : اکتبوا أن له علي كذاء ۳ 

م یشهدوا لانه لیس إقرارأ» كا مر جافیه آوائل 

الإقرار» وإنما هو مجرد آمر بخلاف اشهدوا له علي أن 

بعت أو آوصیت مثلاء على ماذکره بعضهم. ویوجه 

بأن إسناده |نشاء العقد الوجب لنفسه فا فصح 

الإشهاد به عليه بخلاف الأول تحفة. 


والذي سبق له في الإقرار ص ۳۳۳ ج ۲ والتي 
بعدها. أنه نقل عن الزبيلي أن قول الانسان: اكتبوا 
لزيد علي ألف درهم لایکون إقراراً. لانه أمر 
بالكتابة فقط ويوافقه قول جمع. لوقال: اشهدوا 
عل بكذاء أو با في هذا الکتاب لم يكن إقراراً. لأنه 
ليس فيه إلا الإذن بالشهادة. وبعد نقله ذلك ترك 
المسألة الأولى وهي : اكتبوا لزيد عل ألف درهم 
بحالهاء واعتمد في الثانية وهي قوله: اشهدوا عل؛ 
بكذا إنها صريحة في الإقرار وأيدها بنقل عن الغزالي 
من فتاويه. وبقوهم: لوقال: آقر له عني بألف له 
عل كان إقراراً جزماًء مع أنه ليس فيه إلا الأمر 
بالإقراره مع کون قوله: له عل فا وقع تابع 
فهو نظر: اشهدوا عل بألف له علىّ. اه. بمعناه. 

ثم ذكر احتمال فرق بين: اشهدوا عل بالف 
له علِيّ. وبين: اشهدوا بألف له علي» ولكنه صرح 
بعدم اعتباره» لأنه خفي, وما في المسألتين قبل هذه 


۳۹۵ 


لمحا سس << | 
يؤيد ماني الإقرار» وقد ضعف عمل «کا» هنا. أي 
في قوله: كا مر أوائل الإقرار لما جاء إثرها من قوله 
بما فيه. . 

۸ | لو قال الشاهد: أبطلت شهادتي أوفسختها | 54 
أورددتهاء ففيه وجهان. ويتجه أنه غير رجوع 
إذلا قدرة له على إنشاء ابطاها. الذي هو ظاهر 
کلامه بخلاف ما لوقال: هی باطلةء أو منقوضة» 
Î‏ اروت تا طتقا ده آنا بالل 
في نفسها. ثم رأيت من أطلق ترجیح أن ذلك 
رجوع» ويتعين حمله على ماذكرته اخرا- نحفة. 
وقال / م ر / : إنه رجوع مطلقاً. 

۵ | الشرط الثاني من شروط الدعوى: الإلزام» فيشترط | ٩8‏ 
ن کون مارت كراعلم ما يل بان یکون الدع + 
لازماًء فلا تسمع بدين حتى يقول: وهوممتنع من 
أدائه: ولا بنحو هبة أوإقرار حتى يقول: وقبضته 
بإذن الواهب. أوأقبضنيه. ويلزم البائع أو القر 
التسليم إلي» ويزيد المشتري إن لم ينقد الثمن: 
وها هوذا . أو الثمن مؤجل ‏ تحفة ونهاية. 

وفي العبارة أشياء : 


أحدها: ظاهرها أنه يكفي ف دعوى الدين 
وهو متنع من أدائه. وان لم يقل وأنا مطالب 
وهوخلاف ما صرحا به في الدعوى على الغائب كا 
ذكرناه في المسألة .)4١84(‏ وقضية كلام الروض : أن 
لا فرق بين الغائب وغيره في اشتراط ذلك وظاهرها 


۳۹۹ 


حك لس كك كدر 

أيضاً أنه لايشترط أن يقول في الدين: ويلزمه 
التسليم لي. لأنا وان جاءا بهذا اللفظ فإنما جاءا 
به في دعوى البيع وما بعده. فلا ينعطف للدين مع 
طول الفصل. وقد صرح في الأسني بأنه لا بد أن 
يقول في دعوى الدین» ويلزمه التسليم اي 
أو یقول : وهوممتنع من الأداء الواجب علیه فوصفه 
الأداء بالواجب مغني عن قوله : ویلزمه التسلیم إلي» 
ونحوه في ج ٤‏ ص ۳۷ من فتاوی الصنف. ففي 
کل من عبارتي التحفة والنهاية قصور» حيث لم یصفا 
الاداء بالواجب ول يشترطا ذکر لزوم التسلیم . 

ثانیها : ظاهرها الاکتفاء في اهبة بو قبضته بإذن 
الواهب» وان يقل ویلزمه التسلیم إلي. وهو أيضاً 
ظاهر من عبارته التي في ص 48 الآتية عا قريب» 
وقال شارح عماد الرضا على مثله: وفيه ما فيه. ثم 
قال: قال الأذرعي : وقضية عبارة الشيخين أنه إذا 
قال في دعوى الهبة ويلزمه التسليم تمتا. ويتوجه 
الجواب وان لم يذكر القبض. وهوغير مراد 
إذلا تلزم إلا بالقبض وجوابه: أن قوله ويلزم 
التسليم مؤذن بلزوم اهبة بإقباض سابق الدعوى ثم 
عرض مانع. اه. وأقول: إن هذا الجواب مخدوش 
با سيأي في نفس هذه المسودة عن شارح عماد الرضا 
نفسه من أنه لا یتحقق الالزام إلا بوجود اللزوم . 

التها: ظاهرها أن الدین يختص ب وهو متنع 
من أدائه» والهبة تختص ب وقبضته بإذن الواهب إلى 


۳۹۷ 


a 


آخره. والبائع والقر يختصان ب ويلزم التسليم إلي 
ومثلها عبارته في كتاب دعوى الدم ص ۹۸. ونصها: 
الثاني أن تكون ملزمة ففي دعوى هبة شيء لا بد 
من: وأقبضنيه أو قبضته بإذنه» وبيع وإقرار لا بد 
من: ويلزمه التسليم إلي أو إلى وليي . لكنه قال في 
الأسني : فلو ادعی على غیره بیعا آوهية آودینا 
أو نحوها ما الفرض منه تحصيل الحق» فلیذکر في 
دعواه وجوب التسلیم» كأن يقول: ويلزمه التسليم 
إلي. أو : وهو متنع من الأداء الواجب علیه . اه. 
وهي ظاهرة في تفسير الإلزام عقتضاه أما أول 
عبارتي التحفة والنهاية» فتفسير للإلزام باللزوم 
وعبارة عماد الرضا وشرحه: ثانيهما أن تكون ملزمة 
ولا يتحقق هذا الوصف إلا بأن يكون المدعى به 
لاز للمدعی علیه ق زعم الدعي. انتهی . 
وهو الموافق لتفسیر التحفة والنهاية. 


وقد توهم عبارة الأسني. أنه لا يجب مع قوله : 
ويلزمه التسليم إلي» آوهوعتنم من الأداء - ذكر 
القبض بإذن الواهب في المبة. وسيأي في 
المسألة (۱۱۳۷) ما يتوضح به ذلك. وقول الأسني : 
ما الغرض منه تحصيل الحق يخرج به ما يعرف من 
قول الفتح: أماما الغرض منه دفع النزاع کدارء 
فلا تعرض فيه للزوم التسليم. اه. أقول: ومحله إذا 
كان المقصود دفع النازعت وإلا فلا بد من التعرض 
له أولمثله )ا يعرف من الآتية. 


۳۸ 


تك ی كت 

رابعها: سكتوا هنا عن لفظ [الآن] في لزوم 
التسليم. ونحو الأداء الواجب. فهل يشترط أولاء 
ويكون الاشتراط مخصوصاً بالغائب في يمين التكملة 
والاستظهار؟؟ . 

والظاهر: اشتراطه هنا أيضاًء وأنه لا فرق فيها 
بين الغائب وغيره» لأنه لا يتحقق الإلزام إلا ما 
فقد يكون الحق ثابتاً ولكنه مژجل. إذ الضارع صالح 
للحال والاستقبال والمشتق نحو: اللازم والواجب 
يتطرق إليه الاحتمال. لما لأهل الوضع والأصول من 
اختلاف في اشتراط بقاء المعنى له وعدمه فلا تحقيق 
للالزای ولا قطع لمناط الایهام . إلا بلفظة [الآن]. 

فإن قلت: إن عبارة الروض في القضاء على 
الغائب. فلواقتصر على أنه ثابت في ذمته يلزمه 


قلت: قد قال في الحاشية ص ۳۱۷: أي 
الآن» أوفي وقتي هذا. اه. وقد سبقت الإحالة على 
ما هنا في المسألة )4١4(‏ وكلتاهما تتعلق بالأحری كا 
أن المسألة (۱۲۲۸) وما بعدها من السائل لوذكرت 
هنا لكان آنسب. لأنها تدور على الإلزام سلبا 
وإيجاباً. ويأتي في المسألة (۱6۲۸) ما يتعلق بالإعطاء 
والهدية . 
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ظاهراًء ولا باطناً. ثم يدعي بمال على آخر لانه إن 
أطلق فواضح. وان أرخ ما قبل الإثبات فالمنفي 


۳۹۹ 


حك ا كدر 
ما يجب الأداء منه للغرمای وهذا ليس مما يجب منه 
الأداء. والغرض أن الدعی عليه منكر _ تحفة 
ونهاية . . 

۱۱۰۲ ادعت زوجية وذکرت ما مر من الشروط فأنكر. ۷ 
فحلفت. ثبتت زوجیتها ووجبت ها مؤنها» وحل له 
اصابتها في الباطن . لآن إنكار التكاح لیس بطلاق 
قال الاوردي وجل إصابتها باعتبارالظاهر لا الباطن 
إن صدق في الانکار - تحفة ونباية . 

وقوله هنا: لأن إنكار النکاح لیس بطلاق» 
یوافقه قوله الآتي في المسألة (۱۳۰۸) عن ص :44٠‏ 
ويكفي في جواب دعوى الطلاق: أنت زوجتي. وفی 
جواب دعوی النکاح: لست زوجتي ولا يكون 
طلاقا. اه. ولکنه قال في ص ۳۵۳ ج ۳: أن لست 
بزوجتي كناية طلاق إلا إن وقع في جواب دعوی» 
فاقرار به . اه. 

ثم ذا 1 يصدقها الزوج في دعوی النکاح» 
فهل ها أن تتزوج حالا آم لا ؟ اعتمد في ص ۱۸4 
ج ۳: أن لا . قال کا يصرح به کلامهم في اعترافها 
بنسق الشاهد - وفي ص ۱۷۹: ولو اعترفت بخلل 
ولي وشاهد: فلا یفرق بینها لأن العصمة بيده وهي 
ترید رفعها. ولکن لومات ل ترثه» أو طلقها قبل 
وطء فلا مهر. مالم تكن قبضته فان قبضته 
لم یسترده. کمن آقر لشخص بشيء 
وهو منكره. اه. ختصراً. 


۳۷۰ 


نك الس 1 كر 


وأين الصراحة في هذا لا ادعاه!! والأشبه 
بالقواعد أن يقال: إن بقيت مصرة على تكذيب 
الزوج» وعلى الإقرار بالنكاح» فليس ها أن تتزوج» 
ولا إرث إن مات. وأما إن رجعت عن قوها فلا مانع 
من ذلك وبه تلتئم أطراف ما هنا وغيره من المواضع . 
وقد أشار / سم / بهامش ص ١84‏ ج ۳: إلى أن 
الرجوع مسوغ للنكاح. وهو قضية ما ذکره المؤلف, في 
الاقرار. أن للمقر الرجوع عن إقراره حال تكذيب 
المقر له إياه» فإذا كذبها الزوج هنا في إقرارها بالنكاح 
ورجعت عن إقرارها به» فمنعها من التروج في الحال 
مشکل. فلا ينبغي أن يكون مرادا له إلا عند 
إصرارها على قولحاء وما سبق آخر المسألة 0۱۱۷ 
يؤيد ما استظهرناه» ثم رأيت في المسألة (۱۲۰۸) 
ما يأتي» فإذا هو صريح في عکسه. ولكن با قدمناه 
من الجمع تلتثم الأطراف وتنطوي شقة الخلاف. إن 


شاء اله تعال . . 


۷ | للسبكي کلام طویل فيا إذا كانت الدّعوى ليت | 8" 
أوغائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أوبيت 
الال. أوعلى أحد هؤلاء. ثم استقر رأيه: على أن 
القاضي لا يتوجه عليه دعوى أصلاء ولا على نائبه, 
بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي» ومن يدعى 
عليه عنده أوعند غيره فيا يتعلق بوقفب أو مال نحو 
يترم أو بيت مالر» وتخصيصه نصب ذلك بالقاضي 
الشافعي إنما هو باعتبار ماكان في تلك الأزمنة من 


تحرف 


مت 

اختصاصه بالنظر في هذه الأمور دون غیره. أما الآن 
فالنظر في ذلك متعلق بالحنفي لا غير» فلیختص به 
تحفة ونهاية . ۱ 

وفي العبارة قصور تقدیره: لایتوجه منه 
ولا عليه دعوی اأصلا ليلاقي أول العبارة وآخرهاء 
کا لا یخفی . وقد نبه على ذلك عبدالحميد وقد سبق 
له مزيد تحقيق مع الإحالة على ماهنا في المسائل 
(۲۵۱ ولاهلا و۷۹4 و۷۸۳ و ۷۸۷) وقررنا أن 
قوله: لا بد أن ينصب الشافعي. .. إلى آخره: 
مخصوص با إذا لم تقم بينة حسبة» وإلا فلا حاجة إلى 
الدعوى اصلا مطلقاً في الوقف العام. ومال بيت 
المال. وفي مال المحجور عند قيام البينة حسبة بخيانة 
نحو الوصي له. . 
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وفسره ‏ والا وجب استفساره إن كان عامياء 
أو غالفاً لذهب الحاكم. أمهل وجوباً لكن بكفيل» 
وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه» ثلاثة یام » ومكن من 
سفر لا تزيد مدته على ثلاث لاحضاره. ولو أحضر 
بعد الثلاث شهود الدافع» أو شاهداً واحداً أمهل 
ثلاثاً أخرى للتعديل أو التكميل كما صرح به الماوردي 
لكن ضعفه البلقيني ‏ تحفة. ومعتمده على القاعدة 
ما قبل: [كا] وبه جزم / مر/.. وسبق للمصنف 
في ص 4۰6 حيث ذكرناه في المسألة (۳۹۹) أن 
المدعى عليه يهل ثلائة أيام فأقل ولو بلا طلب. ونظر 
فيه . 


يفف 


حت 0 كدر 
5 | أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوی | ۷۰ 

الصحيحة. وهوعارف أوجاهل أودهش» ونبه 
فلم ینتبه» کا يعرف من قوله: أصر ‏ وتنبيهه عند 
ظهوز. کون شكره الذلك: واعب.. وكاليكوك: 
الامتناع بل أولى ‏ جعل کمنکر ناكل فيا يأتي فيه 
بقيده. وهو أن يحكم القاضي بنكوله. أويقول 
للمدعي: إحلف ولا يكن الساكت من الحلف 
لوآراده.. وين تكرير أجبه فلاا فة وا 
بحذف يسير. 

وإنما ذكر النكول هنا مع إسهابه فيه 
بالصفحة ۹٩‏ والتي بعدها حيث عقدنا له فصلا: 
أوله المسألة )١1374(‏ لأن هذا ليس بنكول واغا 
هومثله. وهل لا بد مع الإصرار على السكوت عن 
الجواب من عرض اليمين عليه قبل الحكم بالنکول 
أم لا ؟ ظاهر عبارة التحفة والنهاية: الثاني ويؤيده 
قول الأنوار: وان سكت» فان أصر جعل کالنکر 
الناكلء فيرد اليمين على المدعي. اه. وقول 
حاشيتها» على قوله كالمنكر الناكل: أي الممتنع فيه 
يأي فيه بقيده» وهوأن يحكم القاضي بنکوله 
أويقول للمدعي : إحلف. فحيئئذٍ جلف ولا يمكن 
اک ات از کی اه E‏ 
لابن النقیب ونصها: وان سكت الدعی عليه 
فليقل له: إن أجبت وإلا رددت اليمين 50 فان 
لم يجب ردت اليمين على الدعي فيحلف 
ويستحق. اه. 


۳۷۳ 


نم اس 00 ES‏ 

وقول الأسنى: إذا سكت المدعى عليه عن 
جواب الدعوى» وأصر على ذلك جعل ناكلا عن 
اليمين. اه. فإنها كالصريحة في أن الإصرار على 
السكوت عن الجواب لا يشترط معه عرض اليمين» 
إذ كيف يحلف وقد امتنع أن يجيب. غير أنه جاء في 
حاشیته : محل جعله ناكلاء إذا حكم القاضي بنكوله 
بعد عرض اليمين عليه. اه. من ص ۳۹۵ ج ٤‏ . 
وفي ص ٤٠١‏ منه: والسكوت عن الحلف بعد 
الاستحلاف نکول» كما أن السكوت عن الجواب في 
الابتداء إنكار. ونحوها عبارة القلائد. 


وقال في شرح الهج : لو أصر على سكوته عن 
جواب المدعي فكناكل إن حكم القاضي بنکوله؛ 
أوقال للمدعي: إحلف بعد عرض اليمين عليه كا 
سيأتي. وقوله بعد عرض اليمين: متعلق بقوله: إن 
حكم» وبقوله أوقال للمدعي» أو بقول التن: 
آصر. اه. جمل. وهو كالصريح في اشتراط عرض 
اليمين في مسألة السكوت عن الجواب. كا لو أجاب 
بالإنكار ثم سكت عن اليمين» وهوغير متفق مع 
تعبير النهاج بقوله: جعل كمنكر ناكل» إذ لا عرض 
لليمين بعد النکول. وإنما يتفق معه لو كانت عبارته : 
جعل كمنكر فقطء آما وقد زاد لفظ: ناكل» فلا . 


ومهما يكن من الأمر فا في التحفة والنهاية 
هو الأحرى بالاعتماد ولا سيا وأن تلك فیمن آنکر 
وسكت عن الحلف. وهذه فيمن سكت عن اخواب 


VE 


ال ی كر 

رأساء وافا یکون الحلف على حسب الجواب» 
وسيأتي في المسألة (۱۲۰۹) وجوب الطابقة بين 
الجواب والحلف. وكيف تكون المطابقة بين الحلف 
وبين لاشيء. ولوسلمنا أن السكوت عن الجواب 
إنكار فلا مطابقت لأن الإنكار يختلف. وسيأتي عن 
شرح عماد الرضا: أن عرض اليمين مستحب 
۳ 


۰ | إذا ادعی عليه عدداً واسنده لعقد. کان ادعت أنه | ۷۱ 
نكحها بخمسين » وطالبته كفاه نفي العقد هن 
واخلف علیه. فان نكل لم تحلف هي على أنه نكحها 
بدون الخمسين لأنه ينافي دعواها أولاًء وهو النكاح 
بالخمسين» فيجب مهر المثل ‏ تحفة . 

وفيه أشياء : 

الأول: قوله: فان نكل لم تحلف... إلخ. 
ففيه حذف تقديره: فإن نكل ول ترد الحلف على أنه 
نكحها بخمسين » با ادت أن لف عل ما دوه 

الثاني : قوله : وهو النکاح بالخمسين. صوابه: 
وهي النکاح» لأن الضمير للدعوى. 

الثالث: قوله : فيجب مهر مئل »› ولا معنی له» 
لأنها إن حلفت اليمين المردودة استحقت الخمسين 
وان ۸ حلف لم تستحق شيئا کا نبه عليه | سم / 
وهوواضح. إلا أن يؤول با يأتي في المسألة (۱۲۰۱) 


۳۷۵ 


فيكون التقدير إذن: فان أقر بالنکاح ونكل عا دون 
الخمسين» وبه تعرف أن العبارة ملجلجة على كل 
حال. وعبارة النهاية: فإن نكل عن اليمين ل يكن لها 
أن تحلف على الأقل الا بدعوی جديدة. وهي صريحة 
في سماع الدعوى المجددة بدون الخمسين مع 
التعارض» وبه صرح في الأسني ص ۳۹۵ ج ٤‏ 
وهو مشكل » إلا أن تكون معذورة» كأن زوجت 
بالإجبار قياس ما سبق في المسألة (۱۱۸۰) واللواتي 
بعدها. ونقل عبدالحميد عن الرشيدي: أنها تحلف 
على أنها تستحق مثلا تسعة وأربعين من غير أن تذكر 
أن السبب النكاح. اه. وعبارة الرشيدي على سماع 
الدعوى الجديدة كما في ص 1۱۷ ج ه٥‏ من الحمل: 
هذا مشكل لانا لا تخرج بها عن الناقضة. 

والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى 
جديدة استحقاقها للأربعين مثلاء لا أنه نكحها 
بالأربعين» وعبارة الرافعي : أما إذا أسنده إلى عقد 
كا إذا قالت المرأة: نكحتني بخمسين وطالبته با 
ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض 
الخمسين لأنه يناقض ما ادعتة أولاء وان استأنفت 
وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فا 
زعمت وجب أن يجوز لما الحلف عليه. فقوله: 
ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيا ذكرته . 
فعلم أنه ليس فا أن تدعي بعد بأنه نكحها 
بأقل. اه. وبه انتهى مانقلناه عن الجمل عن 
الرشيدي . 


۳۷۹ 


ساق سامتلا 

وقول الرافعي: ونکل الزوج... إلخ. أ 
عا دون الخمسين مع الاقرار بالنکاح . فإن د 
الذي اعتمده 0 حينئذ وجوب مهر الثل. فهل 
هو تخالف ا جاء عن الرافعي ؟ قلت : يحتمل ‏ ويحتمل أن ها 
مع مهر المثل الدعوى بدون الخمسين بشرط أن 
لا تذكر أن السبب النكاح. وقال في أدب القضاءء 
وعماد الرضا: ولوقالت: نكحتني بعشرة فأنكر ونكل 
م يمكنها أن تحلف على بعضها حتى تستأنف دعوى 
بذلك وينكر الخصم. اه. ويتوجه على شقها الأول 
بعض ما يتوجه على عبارة المؤلف وعلى شقها الآخر 
ما أسلفناه عن الرشيدي . 

۷۲ | ولوادعى عليه مالاً. فأنكر وطلب منه اليمين فقال:‎ | ١ 
لا حلف وأعطى الال. لم يلزمه قبوله من غير إقرارء‎ 
وله تحليفه. لأنه لا يأمن أن يدعى عليه بمادفعه‎ 
۱ . بعد تحفة ونهاية‎ 

وقوفیا: لا يأمن أن يدعي... إلى آخره. 
مشكل بأنه لوادعى عليه بعد كفاه في الحواب وفي 
الحلف: لا تستحق شيئاً وهوفي يمينه بار لأن 
المدفوع إما أن يكوك عن الدين أو تبوعا. 

ون عن ۲۹۰ ج ۳ عن الروضة: لو بعث لغير 
دائن شيئا وزعم أنه بعوض وقال الدفوع إليه بل 
هوهدية صدق الدفوع إليه. اه. إلا أن یکون 
الخوف من مرد التحليف يعد كافيا في منع لزوم 
القبول الآن. أويكون مافي الروضة محمولاً على 


۳۷۷ 


صك ی كر 

ما إذا لم تظهر قرينة تنافي التبرع . ثم يحتمل أن يكون 
للمدعي حجة با ادعى به. فإذا قبل المدعي من غير 
حكم فيحتمل أن يموت شهوده. ثم يدعي عليه 
الدافع ويقيم بينة ممن حضر الدفع عند من لا يصدقه 
في دعوى التبرع. على ما في ذلك من تحمل المنة على 
أحد التقديرين» وهو لا يجب على المدعي . ويأي في 
المسألتين (۱8۲۰ و ۱8۷۰) مايفهم منه السر في 
ذلك . 


۷ | جواب دعوى ألف صداقاً: لا يلزمني تسليم شيء | ۷۳ 
إليها إن لم يقر بالزوجية وإلا لم يكف وقضي عليه بمهر 
المثل: إلا إن ثبت خلافه ‏ تحفة ونهاية. 

وقوله: إن لم يقر بالزوجية» سبق في 
المسألة «۱۳۰۰) ماله به نوع تعلق, قال في الأنوار: 
ولو ادعت عليه ألفاً صداقاً يكفيه أن يقول: لا يلزمني 
تسليم شيء إليها. قيل للقفال: هل للقاضي أن 
يقول: هل هي زوجتك؟ فقال: ما للقاضي وهذا 
السؤال!! لكن لوسال. فقال: نعم. قضي عليه 
بمهر المثل. إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذاء 
فلا يلزمه أكثر من ذلك . اه. 

وقال في عماد الرضا: يقع كثيراً أن تدعي 
امرأة بصداقها فيفرض لما الحاكم مهر الشل 
وهو خطأء بل طريقه: أن ينظر إلى خصمها المدعى 
عليه» فان ادعى قدرا غير ما ادعته تحالفاء فان حلفا 
أو نكلا وأصراء وجب فا عليه مهر المثل وان زاد على 


۳۷۸ 


ap 


ما ادعته» وان حلف أحدهما ونكل الآخر» قضي 
للحالف. وان قال خصمها: لا آدري وأصر على 
ذلك جعل ناكلاء وحلفت وقضی شا با حلفت 
علیه. قاله ابن الصلاح. اه. ومثل هذه العبارة في 
التحفة باختصار. 


ومن هذه السألة یعرف الجواب عن قضيّة 
حاصلها: أن رجلا ادعى على اخر بألف ريال ثمن 
نخله العروف الذي يعترف المدعى عليه بشرائه منهى 
فاقتصر المدعى عليه في الجواب على نفي 
الاستحقاق. واقتنع منه القاضي بذلك لیتخلص من 
الدعوى بمجرد الحلف. وقد أخطأ القاضي في ذلك 
خطأ فاحشاً. لانه متى ثبت الشراء كان الأصل عدم 
تسليم الثمن؛ فلا يتخلص المدعى عليه إلا ببينة 
بالإقباض» أو إقرار من البائع نطقاً لا خطّاًء ولا على 
رسم القبالة. 


۵ | إذا ادعی بعین. فأجاب المدعى عليه بأنها للغائب» 1 

وأقام المدعي بينة بدعواه فأقام المدعى عليه بينة بأنها 
للغائب قدمت بينته إن ثبتت له وكالة من الغائب 
وإلا لم تسمع» مالم يدع لنفسه فيها حقاً كرهن 
مقبوض وإجارة فتسمع حيئئذٍ فيثبت بذلك ملك 
الغائب. لأن حقه لا يثبت إلا بثبوته. وأما إذا أقامها 
لك الغائب فقط من غير وكالة ولادعوى حق 
لم تسمع إلا لدفع التهمة عنه ‏ تحفة ونهاية بتصرف 
وتهذيب . وفيه مع ذلك شيئان: 


۳۷۹ 


رك ی ۱ E‏ 

أحدهما: قضيته أنبا تسمع دعواه بملك الغائب 
إذا ادعی بحق فيه وان اقتصرت البينة على ملك 
الغائب ول تذكر حقه وهو بعيد. وقد يجاب : بأن له 
نفعا في إقامتها بحفظ العين حتى يمكنه بعد إقامة 
الحجة على دعواه الحق فيهاء ويؤيده ماذكره في 
ص ۳۲۳ ج 4 من فتاويه عن الأصحاب أنه 
لا یشترط للدعوی الا وجود صورتبا ظاهراء وان 
لم تكن لما حقيقة في نفس الأمر» وأطال فيه 
بما لا يستغنى عنه. وعبارة القلائد: صرح الأصحاب 
أن ذا اليد لا يقيم بينة بالعين للغائب إلا لدفع تهمة 
يده إن كان فيهاء أو دفع يمينه» لأنه لايثبت ملك 
الغائب إلا أن تكون في يده بحق لازم كرهن وإجارةٍ 
فأثبت به وبملك الغائب فيثبت ملكهعلى الأصح . إه. 

وقد مر في المسألة )٩۲۷(‏ ويأت في 
المسألة :)١4944(‏ أن كل ماذكره شرط لو تركته بينة 
وقامت به أخرى كفى » غير أن سماع دعواه وبينته 
بملك الغائب ولومع ذكر حقه خارج عن القواعد. 
ولهذا قال في الأسني: إا لا تسمع وان تعرضت 
البينة لذكر حقه. اه. ومر ما يتعلق به مع الإحالة 
على ما هنا في المسألة )١١75(‏ واستوجهت ثم ما قاله 
ابن زياد» ونصه: وقول الشيخين: إن المستأجر 
لايخاصم محله في البدل. أما في العين فالنقول 
المعتمد الذي قرره السمهودي: أن له المخاصمة 
فيها. اه. وقد یلتثم به أطراف كلام المؤلف إن تيسر 
حمل ما هناك عليه. . 


۳۸۰ 


سس كت 

وقال في الأسني ص ۱۷۳ ج ۲: فان أعرض 
الراهن عن المطالبة أو نكل لم يكن الرتهن قائّا مقامه 
قال في حاشيته: قال صاحب الأنوار: الذي فهمته 
من كلام الأصحاب بعدما تأنقت فيه أنه لا يخاصم 
المرتهن حيث يستبد الراهن باسقاط الواجب» 
وهوماإذا كان قصاصاً. دون مالایستقل به 
وهوماإذا كان غيره» ثم نقل عن النووي» عن 
صاحب التهذيب نحو ما نقلناه عن ص 4۳۱ ج ۲ في 
المسألة المذكورة أعني رقم (۱۱۲4). 

وعبارة الأنوار: لوأقام القر بيّنة على أنها 
للغائب فان أثبت الوكالة ثم أقامها سمعت وقدمت 
على بينة المدعي. وان م۸ تثبت ۸ تسمع لثبوت ملك 
الغائب» وان تعرضت مع ذلك لكونه في إجارة 
الحاضر أورهنه. وسمعت لصرف الخصومة 
وانصراف التحليف» ورجحت بينة المدعي. فإذا 
حضر الغائب وأعاد البينة أوأقام غيرها قدمت على 
بينة المدعي . اه. 

وقد علم من المسألتين ٩۳۰(‏ و ۱۱۲) أنه 
يجوز للقاضي أن يقيم من يدعي عن الغائب في 
مسألتنا. 

تانیها: قوله : لم تسمع الا لدفع التهمت فانه 
كلام جمل. ولکن الاسني قام ببیانه. فقال: نها 
تدفع عنه اليمين وتهمة الاضافة إلى الخائب. 
وهو الراد من قول الأنوار السابق: وسمعت لصرف 
الخصومة وانصراف التحلیف. 


۲۸1 


حك ال اك كت 

ومن العجب توهم / سم / أن ما اتفق عليه 

الصنف. و/مر/ هنا من سماع الدعوى والبينة 

ملك الغائب عند التصرف لذكر حقه» يؤيد جواز 

دعوی الدائن بعين للمدین. مع أن النهاية استهلت 

بالتفریق» فقالت آخر العبارة: ولا پنافیه ما مر من أنه 

ليس له إثبات مال لغریه حتی يأخذ دینه منه, لان 

حل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيهاء وهنا 

في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها. اه. ثم 

اندفع العجب با يأتي في المسألة (۱۲۲۸). 


۶ | لايغلظ على من حلف بغير طلاق أن لا يحلف ییا | ۷۵ 
مغلظت ويظهر تصديقه في حلفه ذلك من غير يمين» 
لانه يلزمه من حلفه كذلك طلاقه ظاهراً فساوى 
الثابت بالبينة ‏ تحفة ونهاية بتصرف يسير.. وفيه 
شيئان: أحدهما: أن الحلف بالطلاق لخو ىا صرح به 
في ص هه" ج ". وإن أوهمت عبارة النهاية أنه 
كناية. وقد يجاب بأن الحلف بالطلاق صار حقيقة 
عرفية على التعليق به كا يعرف من المسألة (۱۳۵۰). 
ثانيه|: قال / سم / على قوله: لأنه يلزمه من حلفه 
طلاقه ظاهرا. ما نصه: قد ينع هذا اللزوم إذ يكن 
أن جلف بيناً غير مغلظة أنه سبق له حلف 
بما ذكر. انتهى . 

وأقول: يحتمل أن قوله: ويظهر 
تصديقه... الخ» اعتراض وقوله لأنه 
يلزمه. . . إلخ تعليل لا قبله. فإنه إذا قال: علقت 


YAY 


الس ا 


الطلاق على أن لا أحلف مغلظة ثم حلفها. حکم 
عليه ظاهرا بالطلاق فکان قوله ذلك في حکم الثابت 
من حیث مؤاخذته به وپذا یندفع ما قاله | سم /. 

ويبقى إشكال آخر غاب عنه مع أنه کالطود 
العظیم : وهو أن تغليظ القاضي إكراه. والإكراه يمنع 
نفوذ الطلاق كما يعرف من المسألة .)٩6(‏ ويجاب: 
بأن الإكراه إنما يكون حيث لا ندحة بحال عن المكره 
على فعله. بخلاف ما نحن فيه . وهذا الحواب مأخوذ 
ما في ج 4 ص ١75‏ من فتاوى الصنف ومثله في 
التحفة ج ۳ ص ۰۳۷۱ 

5 | التغليظ بالمكان على المعذور حرام» لكن يشكل على | ۷۲ 
ذلك تغليظه به على الخدرة وإن قلنا لا تحضر 
الدعوى عليها. . وقد يفرق بأن نحو المرض حسي 
بخلاف التخدیر- تحفة ‏ وهو فرق خفي لا يتصور» 
وقد ذكر حكم المخدرة والمعذور مفرقاً في المسائل 
(۵۳۱ و ۵۰ و ۵۷۰ وكلاه ولالاه و ۵۷۹ 
و 9۸۰). 

۳ | قال البلقيني: والضابط أنه جلف بتاً في کل بین, إلا | ۷۷ 
فيها یتعلق بالوارث فيا ینفیه. أي من فعل الورث» 
وكذا العاقلة. بناء على أن الوجوب لاقي القاتل 
أولا . . ویرد عليه مسائل مرت في الوكيل في القضاء 
على الغائب وفي الوكالة فيا لواشترى جارية 
بعشرين» وأن الشتري لوطلب من البائع المبيع 
فادعی عجزه الآن عنه. فأنكر المشتري فانه يحلف 


YAY 


تك ال كك كته 

على نفي العلم بعجزه - تحفة ونهاية. . والسائل التي 
أشار إلى أنها ترد على البلقيني هي : أن الوكيل يحلف 
على نفي العلم بالسقطات. وأن للقاضي تحليف 
الوكيل أنه لا يعلم مسقطاً. كما مر في المسألة (445) 
والتي بعدها والتحليف فیهیا وان كان على نفي العلم 
لکنه وارد على تخصیص البلقینی ذلك بالوارث. وأما 
مسألة شراء الجارية التي اشار إلى تقدمها فالراد منها 
قول النهاج: ولواشتری جارية بعشرين وزعم أن 
الموكل أمره. فقال: بل في عشرة» وحلف بأنه 
اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد. أو قال 
بعده اشتريتها لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع 
باطل. وان كذبه حلف عل نفي العلم 
بالوكالة. اه. 

والقدر الذي يرد على البلقيني منباء أنه حلف 
على نفي العلم بالوكالة والحال أنه ليس بوارث. 
وقال / سم / عن الزركشي : والعبارة الوافية أن 
يقال: يحلف على البت إلا في نفي فعل الغير. اه. 
وسيعاد الكلام على هذا الضابط في المسألة .)١751/‏ 
وفي المسألة )١555(‏ موضع اختلف كلامهم فيه بين 
الحلف على البت وبينة على نفي العلم. 

۰ | یعتبر أي یشترط في اليمين طلب الخصم لها من ۷۸ 

القاضي. وطلب القاضي ها ممن توجهت عليه 
تحفة ونهاية . 


وقد سبقت الاشارة إلى هذه العبارة استطراداً 


۳۸ 


اسلا[ اص ا 
في المسألة (۱۱۹4) وأحلنا على المسألتين في 
المسألة (74ه) وفيها عن العلامة الشيخ محمد بن 
عبدالله باسودان ما یوهم اشتراط الوالاة بين طلب 
الخصم وأمر القاضي وحلف المدعى علیه. وم أر من 
ذكرها سواه. . 
۸ | اما من ظلمه خصمه في نفس الأمر. كأن ادعى على | ۷۹ 
معسر» فحلف لا یستحق علي ما آي تسلیمه 
الان. فتنفعه الثورية والتأوي > لأن خصمه ظالم إن 
علم. ومخطىء إن جهل ‏ تحفة ومثلها النهاية ‏ 
وقد سبق في المسألة (۱۱۰۵) عن التحفة. وفي 
المسألة (7:5) عن القلائد: أنه يجوز للشخص أن 
يجحد من جحده. وله الحلف بنفيه للضرورت 
وم يشترطا تورية ولا غيرها. فهل ذكرها هنا للتمثيل 
أوللاشتراط؟ والأقرب: الأول. وإذا قلنا بالثاني» 
وأنه يحمل المطلق على المقيد. فلا بد من الفرق بين 
من أمكنه التورية ومن لم تمکنه. وكذلك مر مثله عن 
الغباية في المسألة )٠١95(‏ من غير اشتراط تورية 
ولا غيرهاء ولكنا زدناها هناك عن الأسني . 


۱۳۹۹ لو ادعى عليه شفعة. فقال: إنما اشتريتها لابني 4 
لم جلف - تحفة وهاية. قال / ع ش / : أي ویوخذ 
الشقص من الابن با اشتری له به. اه. وقد مر ذکر 
هذه المسألة في المسألة (۱۱۵۳) حیث قلنا: ومشتر 
شقصا وقال لابني . . غير أن في المسألة تفصیلا ذكره 
الغزي بقوله في أدب القضاء: لوادعى شفعة في 


۳۸۹ 


عقار فقال: هولابنى الصغير الذي في حجري. 
وما اشتريتها له ل يحلف. وكذا لوقال: هي لابني 
الصغير ‏ واشتريتها له فلا يحلف ولا يحكم للمدعي 
إلا أن يقيم البينة» فلوقال: اشتريتها لابني الصغير 
كان إقرارا بالشفعة» والفرق بينها وبين ما قبلها 
واضح . اه. 

ومنه تعرف: إن الاحوال ثلائت. وأن آلیق 
ما یکون بالبحث الوسطی. وهي قوله: هي لابني 
الصغيرء واشتریتها له. أما التي ذکراها فليس فیها 
شيء أكثر من الاقرار. وهو ما لا يحتاج إلى اليمينء 
ففي کلامهما إن لم یعتقدا مخالفة الغزي فساد. 

۸ | لو آوصت غير زوجها فادعی آخر أنه ابن عمها | ۸۱ 
ولا بينة له ل تسمع دعواه على الوصي والزوج. لانبا 
إنما تسمع غالبا على من لوأقر بالدعی به قبل. . 
وهنا لو صدقه أحدهما ۸ يقبل» لأن النسب لا یثبت 
بقوله. نعم لوکان الزوج معتقاً أو ابن عمه أوخذ 
باقراره بالنسبة للمال - تحفة ونهاية . 

وعبارة الغزي: لوماتت امرأة عن زوج 
وأوصت في آمر ماما إلى رجل. فحضر رجل وادعی 
أنه ابن عمها فلا تسمع دعواه على الزوج والوصي . 
قال القفال: لأن الدعوی إنما تسمع على من لوأقر 
بذلك الشيء نفذ إقراره فيه» وهنا لوأقر الزوج 
والوصي أنه ابن عمها لم ينفذ إقرارهما لأن النسب 
لايثبت بقوفیا. نعم. هل يؤاخذ الزوج بإقراره 


۳۸۳۹ 


متا 
بالنسبة إلى الال؟ فيه خلاف. فلو كان للمدعي بيئة 
سمعت دعواه. اه. زاد شيخ الإسلام في عماده : 
وصورته أن يكون الزوج ابن عم آومعتقا فظاهر أنه 
يؤاخذ بإقراره حينئل . اه. 


وقد استشكلت تخصيص الغزي الخلاف في 
المؤاخذة بالزوج. مع قول الهاج آخر الوکالة: وان 
قال: أي لمن عنده عين آودین للمیت] آنا وارثه 
وجب الدفع على المذهب. اه. وقضيته: أنه متى 
صدقه الزوج أو الوصي في مسألتنا وجب الدفع إليه. 
ثم إن تبين أن المستحق غيره رجع على الدافع 
وهو الوصي أو الزوج في مسألتنا. وهويرجع على 
الذي صدقه فاعطاه. كا يفهم من الروض وشرحه 
اخر الوكالة . 

ومتى استشكلت با ذكرت من عبارة النهاج 
تخصيص الغزي للخلاف بالزوج دون الوصي . 
فالإشكال على اشتراطهم كونه ابن عم أو معتقا يكون 
أقوى . فان قيل: إن القصد المستقل من عبارة الممباج 
إنما هوالمال بخلاف هذه فالدعوى فيها بالنسب 
هو الأصل. قلت: لو اشترطوا الحيازة وقالوا بثبوت 
النسب عند ذلك. لاتضح وجهه فأما وقد صرحوا 
بأن المؤاخذة بالنسبة للمال. فالإشكال بحاله» 
لا سيا والتبادر من المؤاخذة الحكم بها ظاهراً. وقد 
قالوا في النسب والاقرار به: لوأقر أحد حائزين 
بثالث ۸ يثبت ولا يشارك المقر في حصته ظاهراً. 


YAY 


رقم فا ای سل 
الا سكدة ون اة اون أن ,توا عو 
أمثاها. ويأبى لي الحرص على حل الشکلات إلا 
اعتمادها بالبحث. وماكان شرح عماد الرضا 
بحاضر. وإلا لرجعت إليه فعسى أن يكون فيه 
مايبل الغليل. 
۰ | لا جلف قاض على تركه الظلم في حکمه. | ۸۲ 
ولا شاهد أنه لم يكذب لارتفاع منصبهیا عن ذلك» 
وان كانا لو أقرا انتفع المدعى به» وهما خارجان عن 
الضابط فلا يصح استثنازهماء لما مر أن الدعوى 
لاتسمع علیهیا بذلك ‏ تحفة ونهاية, كذا أطلقاه 
هنا. وفيه شيئان : 
أحدهما: أنه في قاض محمود السيرة. 
انیها: أن عدم سا الدعوى إنما هي 
بالنسبة لاقامة البينة وقد مر جميع ذلك في 
المسألة (۱5۸) أخذاً من صفحتي ۳۸۸ و ۳۸۹ وني 
المسألة (۱۱7۷) أخذاً من ص 1۸۸ . 
۱۳۹۹ لو اشتملت الدعوی على حقوق فله التحلیف على ۸۳ 
بعظنها دون بعش . لااعل کل منبا مینا مستقلا؛ الا 
أن فرقها في دعاوی بحسبها كما قاله الاوردي. 
ولا يكلف جعها في دعوی واحدة ‏ تحفة ونهاية. 
وقوفیا: ولايكلف جمعها... إلخ هوظاهر في 
الابتداء . 
أما إذا. جعها في دعوی ثم آراد أن بستأنف 
الدعاوی مفرقة لتتعدد الايمان. فهل له ذلك؟ ظاهر 


۳۸۸ 


رقم اس 


ما سيأتي عن الأنوار والأسني في المسألة )١51(‏ من 
محذور تکرر الدعوی في القضية الواحدة: أنه لا کن 
من ذلك فلیراجع . وقد يؤيده ماسبق 5 
المسألة (44۱). والله أعلم . 


۸ | لو ثبت لجمع حق على واحد حلف لكل هيناً. | ۸٤‏ 
ولا تكفي يمين واحدة وان رضوا ما بخلاف 
ما لو آنکر ورئة ميت دعوی دين عليه» وردوا اليمين 
على الدعي فانه جلف هم ييناً واحدة. ویوجه بأن 
خصمه في الحقيقة إنما هوالميت وحده - تحفة. ومن 
أول العبارة إلى قوله: وان رضوا بهاء موجود في عماد 
الرضاء ونقلها عنه / سم / بهامش ص 45١‏ بزيادة 
كما لورضيت المرأة في شهادات اللعان باقتصار زوجها 
على مرة واحدة. اه. أي فإنها لا تكفى . وأقول: 
أما الحكم فقد اتفقوا عليه وأما التشبيه باللعان فإنه 
لا يصح لأن فيه حقاً لله تعالى بخلاف ما هنا. 

وقوله : وردوا اليمين على المدعي . . . إلخ. 
يبقى عليه فيه: مالوكانت الدعوى بدين لؤرثهم 
على واحد وأرادوا أن يحلفوه يمين الإنكار» فهل يحلف 
لكل منهم يمينا أو تكفي يمين واحدة؟ قضية قوله: 
ويوجه بأنها تكفي لهم يمين واحدة. وحينئظٍ يكون 
قوله: لوثبت لجمع حق على واحد حلف لكل ييناء 
مفروض في حق لم يورث عن شخص واحد. أما 
ما كان كذلك فينبغي أن تكون فيه يمين واحدة للإنكار, 
كا تكفي فيه يمين واحدة للردء بل أن يمين الإنكار 


۳۸۹ 


رش مالسا افص نت۲ 

أولى بأن تتوحد ها اليمين لأنها للنفي . . بخلاف يمين 
الرد فإنها للإثبات» وقد أشار إلى بعضه / سم /. 

ومن العلوم أن هذا كله حيث اتحدت 
الدعوی. وإلا فلا بد من التعدد کیا هو ظاهر. وفي 
الأنوار: ولوأقام شاهداً بحق» وعلى آخر شاهدا 
بحق» وحلف معهیا بميناً واحدة وذكر الحقين فيها 
جاز. اه. وماسبق عن المصنف يأباه. ولكنه قد 
يوافق ما سبق عن / سم / في المسألة (۸۸۵) بشرط 
أن تكون الدعوى في الابتداء بالحقين واحدة. ثم أن 
قول الصنف أول العبارة: لوثبت لجمع حق. 
صوابه: لوتوجهت لجمع دعوى» لأنه متى ثبت 
الحق انقطع النزاع . 

۸۹ | لوقال من توجهت عليه يمين أبرأتك منها سقط منهاء Ao‏ 
لکن في هذه الدعوى لا غير فله استئنافها وتحليفه ‏ 
تحفة ونهاية. ومر في المسألة )١784(‏ مايتعلق به 
فليراجع. وهذه ما يغفل عنها جهلة القضاة. 

و ص ۳۸۲ ج ٤‏ من فتاويه ما نصه : 

سئل عا إذا أبرأه عن اليمين آوعن (قامها 
فأراد الحالف إتمامها فمن المجاب منها؟ 

فأجاب نفعنا الله تعالى به: إن الإبراء عن 
اليمين يسقط حقه منبا في هذه الدعوی فله أن 
يجددها ويحلفه. ثم ظاهر كلامهم سقوط الحق منها 
وإن شرع القاضي في التحليف. نعم بحث 
بعضهم : أنه لو طلب الخصم إتامها أجيب. اه. 


۳۹۰ 


حت ا 
ومعنى قوله: لو طلب الخصم. أن المدعي إذا 
أعفى المدعى عليه من اليمين بعد شروعه فيهاء كان 
له أن يتمها حتى لا يستأنف الدعوى عليه ويحلفه من 
جديد. وهذا مما يدل على اشتراط حضور الخصم. 
فهو ما يشير إلى خلاف ماجاء عن ابن زياد في 
المسألة (۵۳6) وكتب عليه عبدالحميد: قضْيِّةُ تنكير 
دعوی. أنه ليس له إعادة الدعوى الأولى والتحليف 
فليراجع . اه. وأقول: إن إعادة الدعوى بنفسها 
صادق بالاستئناف» فا المانع منه» وسيأتي ما له به 
تعلق في المسألة (۱۳۶۱). 


۰ | لو قال المدعى عليه الذي طلب تحليفه: قد حلفي | ۸٦‏ 
مرة على هذه الدعوى عند قاض أخر» أو أطلق 
تالک قي الاشتسدان عيفد فلیطلف أنه 
م يحلفني عليها مكن من ذلك. مالم تكن بينة ويريد 
إقامتها فيمهل ثلاثة أيام في الأصح. لأن ما قاله 
محتمل, ولايجاب الدعي لوقال: قد حلفني أني 
م أحلفه فليحلف على ذلك لثلا يتسلسل الأمرء فان 
كل حلف الدعی علیه ین الرد. واندفعت 
اخصومة عنه. ولا جاب حلفه يمين الأصل الا بعد 
استئناف دعوی. لأنما الآن في دعوی آخری - 

وفي العبارة تعقید. ونحن نصورها ثم نلاحظ 
عليها. فصورتها: ادعى زيد مائة على عمرو وطلب 
يمين الإنكار من عمرو. فقال عمرو: قد حلفني يمين 
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شاللا[ اض سم 
الإنكار عند القاضي خالد SE‏ 
حي فإنه يکن من 2 لیف زيدء وعلى زيد أن 
أنه لم حلفه» مالم يكن من ی 

ا فإذا شاء أن يقيمها أمهل ثلا 
أيام لاقامتها 715 
م جلف وبين اقامة بينة بالتحلیف فتنقطع عنه 
ا 

ويفهم من قوله: ويريد. . . إلخ. أن لا مانع 
من تحليف زيد على عدم التحليف. ثم لعمرو إقامة 
البينة به. قال عبدالحميد: ويظهر مراد الشارح بقول 
الأنوار: ولوقال حلفني عند قاض آخرء أو أطلق 
وأقام به بينة سمعت» وان استمهل لیا پا قال 
القاضي: يهل يوماً. وقال ابن القاص: ثلاث 
وهو القیاس وان لم تكن بينة وأراد تحلیفه مک . وق 
الروض مع شرحه نحوه. انتهی کلام عبداطمید . 

وأقول: انه لا یوجد في کلام الأنوار ما یفیده 
قول المؤلف ويريد [قامتها. ثم لو قال زید: قد حلفني 
أني لم احلفه فحلفت له فلیحلف أنه ما حلفتي. 
لمكن من تحليف عمرو على ذلك اثلا يتسلسل 
الأمر. 

وقوله : فان نكل حلف المدعى عليه يمين الرد 
واندفعت الخصومة. . . إلخ معناه: إذا طلب عمرو 
تحليف زيد أنه لم يحلفه يمين الإنكار فنکل زيد عن 
تلك اليمين فليحلف عمرو أنه قد حلف يمين الإنكار 


4۲ 


حك لسك كك 

واندفعت الخصومة» فان أراد عمرو بعد ماتبين أن 
لا ناص له عن اليمين أن جلف يمين الانکار 
الأصلية بدلا عن يين التحليف المردودة لم يمكن من 
ذلك إلا باستئناف دعوى. هذا مفاد العبارقی 
وما تقرر عن المصنف من أنه يمتنع على المدعى عليه 
وهوعمرو أن يحلف يمين الإنكار الأصلية حینئذ» 
موافق لا في الروض. غير أن الأسني كتب عليه 
ما نصه: وماذكر من أنه لا بد من استئناف الدعوى 
نقله الأصل عن البغوي قال البلقيني : وهو مردود» 
إذ لا حاجة لإبطال الدعوى الأولى بالعارض الذي 
زال حکمه ولي با قاله أسوة. اه. وأشار الشهاب 
الرملي إلى تصحيح ما نقل عن البغوي وهو ظاهر قول 
النهاية : حلف المدعى عليه يمين الرد. 

ومعلوم من قول المؤلف: فإن نكل. . . إلخ أن 
العارض الذي أبطل الدعوى الأولى على رأيه إنما 
هونكول زيد وما بعده. وبذلك تصرح عبارة عماد 
الرضا وأصله. وكتب الجمل على قول المنبج. قد 
حلفني : تقدم نظيره في الرجوع عن الشهادة. وفي 
الإيلاءء والفلس فلينظر وجه تكريرها. وقد يوجه 
هذا بأنه لدفع أن الصيغة صيغة أمر ويذكرها في 
الأصل. اه. شوبرى وكتب على قوله: مكن من 
ذلك: فلو نكل المدعي ورد هذه اليمين على الدعی 
عليه فنكل عنها وطلب أن يحلف يمين الأصل. قال 
البغوي: ليس له ذلك إلا بعد دعوى لأنها الآن في 
دعوى أخرى. فإن أصر على ذلك. قال ابن الرفعة: 


۳۹۳ 


حك بلس مت | 
حلف المدعى واستحق قال: هذا ما ظهر ی . وال 
تعالى أعلم . اه. 
وجزم في الروض با قاله البغوي» ورده 
البلقيني . قال الشارح: ولي به أسوة. اه. وأقر كلام 
ابن الرفعة» وارتضى کل ذلك الطبلاوي رحمة الله. 
هذا آخر كلام الجمل في ص 4۲۳ ج ۵. 

۸۷ | اما لو قال: حلفني عندك فان تذكر منع خصمه عنه.‎ | ١ 
وم تفده إلا البينة وإلا حلفه ولا تنفعه البينة‎ 
بالتحليف لا مرء أن القاضي لا يعتمد بينة بحكمه‎ 
۰4۰۱ بدون تذكره  تحفة. وقوله: لا مر أي في ص‎ 
۳۸۲ حيث ذكرناه في المسألة (۳۲۲) وجاء في ص‎ 
من الفتاوى با يؤكده. إذقال: لأن القاضي‎ ٤ج‎ 
لا يمضي حكمه إلا إذا تذكره. ولا يعتمد فيه على‎ 
اة وقوله ق صدر الا وم تفده إلا الي اي‎ 
.)۳۷۳ و‎ ۳٤۹( ولو شاهداً ويميناً کا في المسائل‎ 

۱۳۳۳ لو ادعی على مقر له بدار في ید القر فقال : هی ۸۸ 
م ملك امقر لك ان قد جا فاخلف 
نك ۸ تحلقه, فیمکن من تملیفه - تحفة ونهاية - 
وقوشما في يد القر مشکل . وصورتبا: دار في يد زید 
أقر مها لعمرو. فادعی بكر على عمرو أن الدار 
ملكه» وطلب منه يمين الإنكار فقال له: إنك قد 
حلّفت زيداً فاحلف أنك لم تحلفه. 

وعبارة عماد الرضا وشرحه: لوأقر إنسان بدار 
مثلاً في يد رجل» فادعى بكر على المقر له بهاء فقال 


۳۹ 


رقم المسألة 


النص 


في جوابه : قد حلفت من أقر لي بهاء فتسمع دعواه 
فان نكل حلف هو . كا في فتاوی القاضي قال: 
وله ذا ادعاه مفسراً بانها ملكي منذ كذاء ول تك 
ملك من أقر لك بها. فلوادعی مطلقاً آنها ملکه 
۸ يسمع قول الخصم المدعى عليه: إنك قد حلفت 
من أقر لي بهاء لأنه ادعى الملك على المقر له. لا على 
من تلقى هوالملك منه. اه. 

ول قوله, مفسراً. . . ال تقييد لبعض 
ما أطلقه المصنف وصاحبه. ثم إن هذه العبائر صريحة 
في توجه الدعوى بالعين على غير من هي في یده» مع 
أنه لا يتصور فيها إلزام. وهو مالف لما سبق في 
السائل 6 و ۱۱۳۹ و۱۱۳۸ و۱۱۸۸ وقد 
أحلنا في الأخيرة على عدة مسائل وآشرنا إلى 
ماهنا. الا آن یژول ماهنا بأن الدعي ادعی 
بالقيمة للحیلولة. وقال: بسبب دار اشتريتها منذ 
کذا من فلان وهویلکها. آووهي في یده. فیجیب 
بانك قد حلفت القر لي. وفي هذا التأویل ما فیه. 
والأولى أن نفسر الرجل في قول العماد لوأقر انسان 
بدار مثلا في يد رجل : بالقر له. وأن نفترض عبارة 
التحفة والنهاية هکذا: وکذا لوادعی على مقر له 
بدار في يده. حتی يحصل الاتفاق بینها وبين ما نی 
تلك السائل وغیرها. 

ثم رأيت عبارة متن عماد الرضا فاذا عبارته 
بعيدة عا عرضته علیها من التأویل. لأن نصها: 
وکذا لوأقر بدار في يده لرجل. . . الخ» إذ یستحیل 


۳۹۵ 


2 
إعادة الضمير في يده لرجل مع تأخره. وكلها إما 
غالفة لا في تلك المسائل» وإما غفلة عا قالوه فيها. 
كذا تعاظمني الإشكال في البدء حتى قلت: ثم 
إن هذه العبائر. . . إلخ ولكنه انماع كل ذلك كا 
ينماع اللح في الماء عندما تذكرت ماسبق في 
المسألة )١17١5(‏ من قوهم: لصيرورة اليد الیه 
فلا إشكال ولا الفة ولا غفلة ولكنه بعد فهم مني 
فأستغفر الله. وعرفت أن لا مقصود من قوهم هنا 
بدار في يد القر سوى الاشارة إلى قوضم في الإقرار: 
وليكن المقر به 3 ید القر لیسلم بالإقرار للمقر له 
وإلا كان شاهداء أو مدعيا بغير لفظهماء. ولكن قول 
العماد وشرحه: في يد الرجل كا نقلناه أولاً غلط 

صوابه ما نقلناه عنه بالآخر. والله أعلم . 


۵ | سبق في المسألة :)١١945(‏ أنه إذا أصر المدعى عليه | ۸٩‏ 
على السكوت جعل كالناكل بشرطه وهوالحكم 
بالنكول» أومافي معناه» من دون أن يحتاج إلى 
عرض اليمين لأا إنما تكون على حسب الجواب» 
ولا جواب كا قررناه. خلافاً لا تفهمه عبارة شرح 
المهج وحاشية شرح الروض في ص ۳۹۵ 
وص 85": وان قال» أي الدعی عليه: لي جرج 
من دعواك أولك أك أو الحق يؤدى. أو لزيد علي 
أك فلیس بإقزار له ولا لزید. لاحتمال أنه آراد 
الحرمة والکرامة. فإن قال: لزید علي مال أكثر فإقرار 
لزيد ويفسر. اه. من الروض. 


۳۹۹ 


1 تم تا سح سس دم 
وقال اللف في الاقرار. ص ۳۳۰ ج ۲: 
لو قال: لي عليك ألف فقال: لیس لك على أكثر من 
ألف لم يلزمه شيء. لأن نفي الزاید عليه رجت 
إثباته ولا إثبات ما دونه. ولوقال: لزيد علي أكثر مما 
لك بفتح اللام لم يكن إقراراً لواحد منهما: 
بخلاف ما لو کسرها فإنه إقرار لزيد. اه. 
وأقول: ما الحال لو عرف الألف في الأولىء 
بان قال: ليس لك على أكثر من الألف؟ قضية 
التعلیل : أنه لا يختلف وقد يؤخذ من قوله عن 
الروضة: لوقال: آقرضتك کذا. فقال: ما اقترضت 
غيره كان إقراراً به. اه. إن الحال يختلف. ويمكن 
الفرق. وقال في ص 5": ولو أقر بأكثر من مال زيد 
الشهور بالال الكثيره كان مهما جنساً وقدراً وصفةً 
فقبل تفسيره بماقل من الال وان لم يتمول كحبة 
بر. اه. وني هذا شرح لا سبق من آخر كلام 
الروض. ولا جاء عن المؤلف في العبارة الثانية . 
۵ | من النكول: أن يقول له. قل باللهء فيقول: | ٩۰‏ 
بالرحمن, كذا أطلقوه. ويظهر تقییده فيمن توسم 
جهله بأن يصر عليه بعد تعريفه بأنه يجب امتثال 
ما أمر به الحاكم ‏ تحفة ونبهاية» بالعنی. ومتى حلف 
الحاكم بالرهن كفى خلافا للبلقيني ‏ تحفة ونهاية. 
۷ | لوامتنع من التغليظ بشيء ما مر فناكل على المعتمد. | ٩۱‏ 
خلافاً للبلقيني - تحفة ونهاية. وقوله: مما مر أي 
حيث ذكرناه في المسألة )١714(‏ ولاحقاتها . 


۳۹۷ 


حك ی كدر 
۸ | عله عند جواز التغليظ ىايظهر, واعتمد الخطيب في | ٩۲‏ 
المغني : أنه لا يكون ناکلا بالامتناع عن التغليظ مطلقاً 


۲ | قوطم في الدعي المتنع من اليمين الردودة» یسقط ۹۳ 
حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم محله عند 
حصول قيدين: 
آحدهما: أن يكون حلفه يثبت له حقاً يأخذه 
من المدعى عليه. وإلا بان كان لا يثبت له حقاً. بل 
يسقطه عنه لم يحتج إلى يمينه» کا إذا ادعى عمرو على 
زيد ألفا ثمن مبيع, فقال زيد: آقبضتك. فأنكر 
عمرو» ورد اليمين على زید. فإن حلف اليمين 
المردودة انفصلت الخصومة» وان نكل زيد عن اليمين 
ألزم بالألف ‏ تحفة ونهاية. وحاشية الأسني بالمعنى. 


ووجهه: أن زيداً هوالمدعي بالحقيقة, لأنه 
الذي يخالف قوله الظاهرء فإذا ادعى زيد على عمرو 
إقباض الثمن ورد اليمين عليه عمروء فإما أن جلف 
اليمين المردودة وتكون على الأصل كالإقرار وان 
۸ جلف م يحتج عمرو إلى يمينه. لأنه أي زید. 
لا يثبت حقا لنفسه بحلفه بل یدفعه ویلزمه حينئذ 
التسلیم لا باحکم بالنکول بل لاقراره بلزوم الألف 
بالشراء. ومع هذا فإنه لا يخلو من الکدورة ادعاء 
خروجه عن الأصل. والله أعلم . ثم رایت 
عبدالحميد نقل عن الرشيدي ما ينبه عليه. 


۳۹۸ 


دك الس اس كدر 
۳ | القيد الثاني: أن لا يكون هناك حق لله ۸یسقط | 44 
بنکول الدعي كا إذا ولدت وطلقهاء ثم قال: 
ولدت ثم طلقتك. وقالت: بل ولدت بعد الطلاق 
فلا عدة. فالقول قوله بیمینه. فان حلف فعلیها 
العدق وان نكل وحلفت فلا عدة عليهاء ون نکلت 
فعلیها العدة - تحفة ونهاية وحاشية الأسني بالعنی . 
وقوله : فالقول قوله بیمینه, ظاهر في تصدیق 
الزوج وإن ۸ یسبق بدعواه. ويؤيده قوله في الرجعة: 
وإذا ادعت انقضاء عدة آشهر وأنكر صدق بیمینه 
لرجوع اختلافهیا إلى وقت الطلاق» وهویقبل قوله في 
أصله فکذا في وقته . وقوله فیها أيضا بعد تفصیل 
السبق بالدعوی: ولا یشکل بقوفم: فیا لوولدت 
وطلقهاء واختلفا في السابق. فان اتفقا على وقت 
الولادة صدق. أو الطلاق صدقت. وان لم يتفقا على 
وقت الولادة حلف الزوج لأخما لم يتفقا على انحلال 
العصمة قبل الولادت فقوي جانب الزوج. اه. 
مختصرا. 
۶ | لو كانت العين في يدهما وأقاما بينتين» فشهدت بينة 4 
الأول له بالكل ثم بينة الثاني له به بقيت بیدهما كا 
کانت. إذلا أولوية لأحدهماء نعم تاج الأول 
لإعادة بينته للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج 
بالنسبة لذلك النصف - تحفة ونهاية. 
وقوه|: بالنسبة لذلك النصف لا حاجة إليه 
مع قوضم|: للنصف الذي بيده. ووجه الإعادة بالنسبة 


۲۳۹۹ 


ال ل كد 
عن إشكال. 
و حاشية الأسني ص ۷ تحقيق لذلك. 
ويمكن الجواب: بأن سماعها للکل ابتداء لا (شکال 
فيه لأنه لأجل التبعية» ولغا الاشکال في إعادتها بعد 
بدون فائدة ول س سا وقد صرحوا بأنه يغتفر 
في الشیء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً فالأقيس أن 
يقال هنا ما سبق في المسألة .)٤٤١(‏ 


5 | إذا لم تكن العين بيد آحد. وشهدت بينة كل له | 45 
بالكل فتجعل بينها ‏ تحفة ونهاية. وصور بنحو متاع 
ملقى في الطريق» ولكن كيف تكون الدعوى حيتئذٍ 
مع عدم الإلزام إذ لا مدعى عليه. إلا أن يدعي كل 
على الثاني أنه يمنعه عن العين وهي ملكه فقد يتصور 
ذلك. كا مر في المسألتين (۱۱:۳و۱۲۳۹) وكا 
سيأتي في المسألتين (۱۰۷۸ و ۱۵۷۹). 


على بينة لك ولا بينة انضم إليها الحكم بالملك على 
بينة ملك بلاحکم على المعتمد. كا قال الاسنوي 
وغيره. خلافا للبغوي كا يأتي. وممن جزم بالأول 
آبو زرعة وغيرهء فظاهر كلامه في فتاويه أول 
الدعاوی: أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالوجب وهو ظاهر. لأن أصل الحكم لا يرجح به 
فأولى حكم فيه زيادة على الاخر - تحفة ونهاية . 


۳۰۰ 


a 


وصورة المسألة: شهدت بينة لزيد باللك 
وبينة لعمرو بالحكم مطلقاً أو بالصحة أوبالموجب 
فيتساويان. /ع ش / وقوفما: فاول حكم. . . إلخ 
لا معنى له إذ لا يناسب عدم اعتبار الحكم أصلا في 
الترجيح. وإنما يناسب لورجح بالحكم بالوجب. 
فالترجيح بالحكم بالصحة من باب آولی. ولعل لفظ 
[زيادة على] غلط من الناسخين. وصوابه: [فيه 
نقص عن الاخر] ويكون المراد: إذا لم يرجح 
بالحكم بالصحة. فأولى أن لا يرجح بالحكم 
بالوجب. وهو ظاهر من فحوى الكلام . 


وقوله خلافاً للبغوي كما يأتي: أي في 
المسألة (۱1۳۱) عن ص ۵۰5۰ ثم رأيت عبدالحميد 
کتب على قوله: لأن اصل الحكم لايرجح 
به... إلخ. قال /سم/: يوهم أن هذا في 
تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب». 
فا معنى لمقابلته لا بعده. اه. أي مع أن فرض 
المسألة : 
أن الحكم في أحد الجانبين فقطء فإن كان 
مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به» فلا نظر 
لكونه بالصحة أو بالموجب فلا تسلم الأولوية 
إذلا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح 
بالأخص الذي فيه. مع أنه لا يناسب قوله بعد: على 
الاخر. فتأمل /رشيدي / . اه. وبه يتعين 
ما ذکرته فلله الحمد. 


كد 
۱:۰۲ أفتى ابن الصلاح في ميت عن دار ادعی ناظر بيت ۹۸ 

لمال أنها له غصبها الیت وأقام به بينة» والوارث أن 
يده بحق کمورثه إلى موته وأقام به بينة صدق» لأن 
مع بینته زيادة علم وهو حصول املك . اه. 

وفيه نظرء لأن بينة الغصب معها زيادة علم 
فهي ناقلة» وتلك مستصحبة على أن قوفیا: بحق آمر 
حتمل وسيأتي . ومثله لا یقبل من الشاهد على مامر 
بما فيه تحفة . 

وقد ذكر فتوى ابن الصلاح هذه محتباً بها في 
ص ۳۸۰ ج 4 من فتاويه فالتنظير فيها لا يوهنها لأنه 
لا يرد النقول وقوله: وسيأتي أي حيث نذكره في 
المسألة )١4175(‏ عن ص 005. وقوله: على مامر 
بما فيه أي في السألة )191١(‏ عن ص ۰۷۱ وفي 
المسألة (۰۰ع۱8) من أنه مجرد إفتاء. قال / سم / : 
وهذه المسألة قريبة مما يأتي عن بحث شيخه يعني 
الذي في المسألة )١475(‏ وقد رجح الشهادة بالملك 
هناك لا بالغصب. إلا أن هناك شهادة الملك كاملةء 
بخلاف شهادة الغصب. وهناك البينة مصرحة 
بالك. وما هنا مقتصرة على أن يده کمورثه بحق. 
كذا يقول | سم » لم يأت ذكر الملك في بينة الوارث 
وهو تقصير. وإلا فهو موجود في فتوى ابن الصلاح 
الوجودة بالمكان الذي أشرنا إليه من الفتاوی فلا بد 
منه کا في المسألة (۱4۷۹). 


وقال ابن زياد: فلو أقام الداخل بينة أنها ملكه 


۳.۲ 


تق الص ]سلسل| 

| وأن يده ثبتة علیها بحق قدمت على بينة الغصب» 

وقال أيضاً: آقام الخارج بينة شهدت بأن الداخل 

غصب الدار منه. وأقام الداخل بينة أنها ملکه وأن 

يده ثابتة علیها بحق» قدمت بينته على بينة الخارج 

التي شهدت بالغصب منه. وقال أيضاً: وقد أفتى ابن 

الصلاح وتبعه زكريا: بتقديم بينة الداخل التي 

شهدت بأن يده عليها ثابتة بحق» على بينة 
الغصب. اه. 

وفي آخر هذا من القصور مثل ماني عبارة 

التحفة التي فهم منها / سم / الاستغناء بذلك عن 

التصريح بالملك وليس براد. وقال الأشخر: متى 

أثبت الداخل بينة با ملك وأن يده ثابتة عليها بحق» 

فأثبت الخارج بانتقاها إليه بنحو شراء من الداخل 

أو مژرثه أوممن انتقلت إليه من الداخلء أو بأنها 

ملكه وأن الداخل غصبها أو استعارها أو استأجرها 

أو استودعها قدمت بينته على الأصح , لأن معها زيادة 

علم ون لم تشهد للخارج باللك. بل تكون يد 

الداخحل يد غصب فقط . قدمت بينة الداخل. اه. 


وقوله: متى أثبت الداخل. . . إلخ» الصواب 
عكس ترتيبه ما بين البینتین. لان بينة الداخل لا تقام 
إلا بعد بينة اخارج أولعل الخارج أقام أولاً بينته 
بالملك الطلق. وما يأتي في المسألة )١515(‏ لا يويد 
كلام الأشخرء لأن بينة الداخل هناك مطلقة فقدمت 
بينة اخارج, والاشخر يقدم بينة الخارج بنحو 


۳۰۳ 


الآ LS‏ 
الغصب وان شهدت بينة الداخل باللك وأن يده 
ثابتة عليها بحق. وسيعاد بعض ماهنا في 

المسألة .)١8475(‏ 
۸ | لو تداعيا دابة أوأرضاً أوداراً لاحدهما متاع عليها | 44 
أو فیها أو الحمل آو الزرع باتفاقهماء أو ببينةء قدمت 
على البينة الشاهدة باللك الطلق لانفراده بالانتفاع 
فالید له. وبه فارق لو كان على العبد ثوب لأن النفعة 
في لبسه للعبد لا لصاحبه, فلا بد له فان اختص 
المتاع ببیت فالید فيه فقط - تحفة ونهاية - وقوله: 
قدمت أي بينة ذلك الاأحد. قاله عبدالحميد. 
وقوله|: فان اختص التاع ببيت فالید فيه فقط 
إن كان في دار له بیوت کل بيت تحت ید أحد 
فلا إشكال. وإن كان في دار له بيوت لزيد متاع في 
أحدها ولايد لأحد على سائر البيوت». فاليد فيها 
يظهر لزید على الدار كلهاء وفاقاً لما يأتي عن الأنوار 
في المسألة (ه/41١).‏ قال المصنف في ص ١75‏ ج ۳ 
من فتاويه: وكفى بصاحب الأنوار سلفا وسندا في 
الترجیح وکا يؤخذ ما استدل به ص 55" ج ٤‏ من 
فتاويه من قول الشافعي : لوتنازعا دارا أحدهما 
جالس في صدرهاء والآخر في صحنبا ودهليزها 
حولت بينهها نصفين. قال الماوردي: وهكذا لوكان 
أحدهما على سطحها والآخر في سفلها فان يكونان 
في اليد سواء. اه. وعليه فإذا تداعيا أرضاً لأحدهما 
فيها زرع أوغرس كانت له اليد على الأرض كلها 
لا ما كان فيه الزرع أو الغرس فقط. 


۳۰٤ 


حت یسلا 

ورأيته سئل في ص ۱۷۲ ج ۳ من فتاویه : عا 
لو كان على أرض قوم حاجز يرد الاء فهل اللك فيه 
لمن يلي ملكه منهم كالجدار التصل بملكه. مع أنه 
مختص بما حصل عليه من نبات وحشيش ونحوها؟ 
أم هو للجميع لانتفاعهم برده الماء إلى أملاكهم , 
وحبسه عن الخروج عنها؟ . 

فأجاب : إن الحاجز وما ينبت عليه ملك لجميع 
الأراضي التي تنتفع برده الماء عليها. ويفرق بينه وبين 
الجدار إذ لا قرينة في الجدار غير الاتصال فجعل لمن 
اتصل بملكه. بخلاف الحاجز فقد عارضه ما هو أقوى 
وهو انتفاع أصحاب الأملاك كلهم . ول يعارض 
الاتصال في الجدار شيء. فحكمنا بقضيته. 
وماذكرته من أن ماينبت عليه ملك للجميع 
هوالمعتمد. اه. باختصار. 

وعلى السوال حيث كان عن احاجز وعما ينبت 
عليه » وأما حيث اختص النابت عن اتفاق أو عن 
حجة بالذي ی الحاجز» فالظاهر أن له اليد عليه 
وعبارة الأسني كالصريحة في ذلك وهي : والمتاع في 
الدار والحمل في الحيوان والزرع أو الغرس أو البناء 
في الأرض. يثبت كل منها اليد لالکه. فلو تنازعا 
داراً لأحدهما فيها متاع كانت اليد له نظراً للغالب من 
أن الظرف تابع للمظروف ومحل ذلك: إذا لم يكن 
لأحدهها يد على المتنازع عليه أو فيه . انتهى . 

فالأرض التي فيها نخل لزيد تكون اليد له 


۳۰۵ 


قآ الما 
بسببه على الأرض كلها مالم تكن اليد على الأرض 
لآخر. أما إذا كانت لآخر فيأتي ما ذکره قبيل الحوالة 
ومن ذلك تعرف: أن مانقله بعض أجدادنا عن 
أبى شكيل وغيره: أنه لا يد لصاحب النخلة إلا على 
ا مه الم را عن دين وما تقل 
في ذلك عن عبدالله بن عمر با حرمة لا دليل له فيه؛ 
إنما هو مثل ماذكره الصنف قبيل الحوالةء إذا كانت 
اليد على النخلة لزيد وعلى الأرض لعمروء وما أظن 
كلام جدنا يخالفه. نعم في مجموع الجد طه بن عمر: 
من في يده نخل وآخر يقاسمه سنين على ريعه مثلا ثم 
إن الذي في يده النخل أنكر المقاسمة وجحد 
استحقاقه صدق بيمينه. اه. ولكن في زكاة النبات 
وفي عيوب البیع وني أحكام الذمة من التحفة 
ما يصرح بخلافه. وفي النهاية والفتاوى الكبرى: أنه 
يجوز لمالك جدار هدمه وفيه كوة ينزل منها الضوء إلى 
دار جاره لاحتمال أن فتحها له كان بغير حق. اه. 
وهو ظاهر في خلاف ماقاله الجد. إلا أن المؤلف 
يقول في إحياء الموات من الفتاوى الكبرى: لو ادعی 
صاحب الجذع أنه وضعه بحق» وقال صاحب 
الجدار: وضع بغیر حق صدق صاحب اخذع» وهي 
مسألة الشیخین. وان اتفقا على أنه وضع بحق لكن 
قال صاحب الجدار : عارية» وقال صاحب الحذع : 
إجارة أو بيع صدق صاحب الجدار لأن العارية أدن 
الأنواع الثلاثة فهي حقيقة. وما عداها فشكوك وهي 
مسألة البغوي. اه. وعلى هذا يتنزل كلام الجد 


۳۰۹ 


درك الس اس كدر 
ولكنه جمع بعيد. فإن في قوة كلامهم السابق وغيره : 
دفعه ثم إنه لا يصح أن يراد بالتاع القتضي لليد أن 
يكون نحو نعل أو قل: 0 قاله شارح عماد الرضا. 
وسيعاد بعض ماهنا مع زيادات مفيدة في 
المسألة .)١41/4(‏ . 
عثمان با كثير: أن اليد على الغلة لا تفيد يدا على 
الشجرة. اه. ولا بد من حمله على ما إذا كان الشجر 
تحت يد آخری. وإلا فالمقرر ثبوت اليد على الشجر 
المسألة (۱4۷4). 
فان قيل: ما تقول فيا جاء قبيل العتق في 
فتاوى المؤلف: إن مرد الحذاذ وحده لا یورث يدا 
قلت: يجاب عنه من وجوه: 


أحدها: أن فيه من الإجمال ما يجعله صادقاً 
بمرة واحدة وبه دون أنحذ الثمرء وقد قال 
ابحد علوي بن سقاف: إن الإلقاح لایورث يدا 
وهذا مثله. 

ثانيها: أنه لا يورث شبهة إلا لونفی اليد به 
عن الثمر ولكن لم ينفها به. وإنما نفاها به عن 
النخلة» ومفهومه أنه يورث اليد في... 
[هنا بياض] . 


یی كدر 

ثالثها: إذا كانت اليد في النخلة لغير الذي 
يجذها فواضح وان لم تكن الا له فقضيته. بل صريح 
ما يأتي في المسألة ر۱6۷4). أنه يورث اليد عليها متى 
تكرر وانضم إليه أخذ الثمرء ولا سيا مع حضور 
الخصم بدون عذر. . 

فلا بد من أحد هذه الحامل والا خالف ما 
في ص ۳۹۰ منه وهو : والذي يتجه أي من تردد 
الأذرعي» وعليه يدل كلامهم في صور: أن الاعتبار 
بوضع اليد عليه بحالة النازعف. مالم يثبت ببينة 
أو بإقرار الخصم أن يد أحدهما كانت منفردة في زمن 
قبل ذلك ولومرة. لأن الأصل في اليد أنها تدل على 
الملك. فإذا انفردت في الزمن السابق دلت على رفع 
يد الآخر.ء بخلاف مالوجاءا واضعين یدهما عليه. 
ول يثبت لأحدهما عليه في الزمن السابق يد فإنه 
لا مرجح لأحدهما على الآخرء فاشتركا فيه على 
السوای وان كان ما تحت يد أحدهما أكثر. إلى أن 
قال: ثم رأيت ما رجحته من تردد الأذرعي منقولاً؛ 
لكن يزيادة قيد لا بد منه وهو قوم : لوادعى اليد 
في شيء وشهدت بينة بأنه كان في يده أمس لم تسمع 
إلا إن تعرضت لزيادة بأن قالت: كان في يده فأخذه 
الاعی عليه منه أو غصبه أو نحوه. اه. 


وعندي في هذا نظر: وأرى أن لا حاجة للقيد 
أما إذا لم يكن في يد أحدء وشهدت لأحدهما بينة بأنه 


۳۰۸ 


شالا اتس كر 
كان تحت يده في زمن سابق فالذي يظهر اعتبار ذلك 
لأنه ترجيح بمرجح والله تعالى أعلم. . 
وقال في القلائد: اليد في أرض فيها زرع 
أو بناء آوغراس» أو في دابة ودار عليها متاع لمن 
هوله. إلى أن قال: وما بين الشجرتين لكل ما امتدت 
إليه عروقه وأغصانه الأصلية. اه. وليس في هذا 
موافقة لما في مجموع الأجداد عن أبي شكيل لأنه في 
أرض ليس فيها نخل إلا لواحد. أما هذي نان 
النخل فيها للك متعددین» فترجيح أحدهم بغير 
مرجح لا يمكن. فأعطى كل حكم اليد فيا امتدت 
إليه أغصان نخلته. أما الأرض التى ليس فيها إلا 
نخلة واحدة فاليد فيها لصاحب النخلة ‏ مالم يتوافقا 
على خلافه. والله أعلم . 
۹ | من أقر لغيره بشيء حقيقة آوحکیا, كأن ثبت إقراره | ٠٠١‏ 
به وإن أنكره ثم ادعاه - لم تسمع دعواه به إلا أن 
يذكر انتقالا مكنا من المقر له إليه. لأن الإقرار يسري 
للمستقبل ایض ولا لم يكن له كبير فائدة. . 
س: وهل يجب بیان سبب الانتقال في هذا 


ونظائره؟ 


ج: مر قبیل فصل الشهادة على الشهادة 
ما یعلم منه العتمد في ذلك تحفة باختصار. 


النهاية : لأن الکلف مژاخذ بإقراره حالا ومالا» وهی 


۳۰۹ 


ا 


ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال. اه. 


وقوله قبيل فصل الشهادة إلى آخره: قال 
عبدالحميد: إن الراد منه التفصيل بين الفقيه وغيره» 
يعني الذکور في المسألة(441) وهومحتمل» ويؤيده ذكر 
الاختلاف. ومعتمده هناك: عدم وجوب بيان السبب 
ويحتمل أن يكون المراد منه: قوله السابق في 
المسألة )٠٠٠١(‏ عن ص 477 منها والضمير للمسائل 
التي لا بد ها من التفصيل ولومن الفقيه: أن يقر 
لغيره بعين ثم يدعيهاء لا بد أن يصرح - كبينة ‏ 
بناقل من جهة المقر له. اه. وقد أحلنا على ما هنا في 
المسألة )١4089‏ والمقصود من الحوالة أن لا بد من 
التفصیل. وأن الإجمال في مثل هذا لا ينفع. وذلك 
أنه بعد أن مال إلى اعتماده. قرر ماقاله ابن 
الصباغ. وقواه بقوله: لكن قولهم: يندب للقاضي 
إلى آخره حسبا مر في المسألة (۹۹۱) عاد وقال: 
تنبيه» یستثنی أي بناء على ما مر آنفاً عن ابن الصباغ 
مسائل» وعد منها هذه المسألة فعرفنا أنها مما يشترط له 
التفصيل جزماً. وني ص ١84‏ ج ۳ مسائل ها 
مساس بالوضوع : 

منبا: لو ثبت الطلاق الشلاث. ثم تقار 
الزوجان بالنکاح» ۸ قرا حتی یدعی نکاح جدید بعد 
التحلیل . 


۳۰ 


a 


۱:۳۰ 


۱:5۹ 


ومنها: لو ادعی اقرار مرثه بطلاق زوجته 
الثلاث. فأقامت بينة بأنه آفر قبل موته بأنها في 
عصمة نكاحه سمعت بشرط سبق ذكره في 
المسألة (۱۲۳۹). 

ومنها: لو أقرت المرأة بأنها في عقد فلان وکذیها 
ليس ها أن تتزوج خلافاً للزركشي» وقد مرت في 
المسألتين (۱۱۵۲ و ۱۲۰۸). وقررت فيها أن محل 
امتناع التزوج إن أصرت على إقرارها بالنكاح» أما 
إذا رجعت عن إقرارها في حال تكذيب الزوج 
فلا يمتنع لبطلان الإقرار إذن. 


الذهب أن زيادة عدد. أو نحو عدالة شهود أحدهما 
لا ترجح بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين» 
ولأن ما قدره الشارع لا يختلف بالزيادة والنقصان 
كدية الحر. وبه فارق الرواية لأن مدارها على أقوى 
الظنين» ومنه يؤخذ: أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد 
التواتر رجحت. وهوواضح لإفادتها العلم 
الضروري . وهو لا یعارض - تحفة ونهاية - وقد أحلنا 
على هذا في المسألة (۳۱۲) وذکرنا هناك حملة من 
المواضع التي جاءت فيها حجية التواتر. 

نبه الأذرعى على أنه لا تجوز الشهادة بملك وارث 
أو مشتر أومتهب إلا إن علم ملك المنتقل إليه عنه. 


قال الغزي: واک فن شد مدا میا 
الاستصحاب جهلا ‏ تحفة ونهاية -. 


۳۲ 


اشاق اص اسل 
وأقول: إنها عبارة ناقصة» يتوهم من رآها 
توقف الشهادة على اليقين والحال: أنها تجوز عند 
الظن الژکد. كما إذا رأى الوارث أو الموروث يتصرف 
في المشهود به مدة طويلة ك) مر بتفصيله في 
المسألة )46٠(‏ وهومن التحفة في ص 457 . 

۰ | لو شهدت بينة بإقراره أي المدعى عليه آمس | ۱۰۳ 
باللك له أي للمدعي ‏ استديم حكم الإقرارء 
وان ۸ تصرح بالملك حالاء إذ لولاه لبطلت فائدة 
الأقارير» وفارق الشهادة بالملك المتقدم بأن ذاك 
شهادة بأمر يقيني. فاستصحب. وهذه بأمر ظني 
فإذا لم ينضم إليه الجزم حالاً لم يؤثر تحفة ومثلها 
النهاية وزادت كا لو شهدت بشرائه إياها أمس من 
ذي اليد لأن الشراء من الخصم والإقرار منه ما يعرف 
يقيناً» وليس كا لوشهدت بالشراء أمس من غير 
ذي اليد. لأن نفس الشراء من الغير لا يكون حجة 
على ذي اليد. اه. 

وقوفیا: استديم حكم الإقرار معلوم ما سبق 
٤‏ المسائل ٠٤١١(‏ و۱۲۹ و0ه5١)‏ وهذه هي 
مسألة الإقرار الحال عليها في المسألة )١549(‏ 
ومازاده /مر/ معلوم ها سبق عن الأسني في 
المسألة (۱۳۹۹) ومما سبق عنه وعن الصنف في 
المسألة (۱8۲۹). . 

ثم إنه لا يشترط خصوص أمس» بل يكفي 
نحو الشهر الاضي كا في الأنوار» على أن قضية 
ما سبق عن الأسني : أنه لمجرد التمثيل. 


۳۳ 


حك بلس ا كدر 
٥‏ | إنما تسمع البينة باللك الطلق إن كان المدعى به بيد | ۱۰ 

المدعي . أو بيد من لم يعلم ملكه. ولا ملك من انتقل 
إليه. أولم يكن بيد أحدء وفی| عدا ذلك قد تسمع. 
لکن لا يعمل بهاء كما لو انتزع خارج عيناً من داخل, 
ببينة بملكها مطلی. فإنها تسمع» وفائدتها معارضة بينة 
الخارج فقط لترد العين إلى يده تحفة ومثلها: في 
عماد الرضا. . 

وکتب عبدالحميد على قوله: أو بيد من لم یعلم 
ملکه, :هل صورة عدم العلم أن يقول ذو اليدء 
حالاً. أوفي الأصل: لا أعلم مالكه؟ أوله صورة 
أخرى؟ . 

وعبارة التحفة هذه مشكلة. وقوله: كما 
لوانتزع خارج عيناً من داخل ببينة» يقال فيه: إن 
كانت بينة الخارج المذكورة مطلقة فكيف سمعت حتى 
انتزع بها المدعى به؟ وإن كانت مبينة للسبب وجب 
عليها الافصاح عنه» وعدم إرسال الكلام على 
عواهنه!! ثم نها على هذا خالفة لا سبق في السائل 
(۱۳۹۹ و۱2۱۸ و۱۵۲ و454١‏ و۱۷ 
و ۱۵۰۲) وغیرها. وقد يكون للعبارة مفاد اخر 
أخطأه سهمي وشط عنه فهمي . وال أعلم. 

ويأتي ما يشبه بعض هذا في السألة (۱۵۱۷). 
ثم رایت الغزي بسط هذه المسألة في أدب القضای 
وقال في آخر کلامه: ذکره السبکی وأطال فيه وأجادء 
لکن قدمنا عن الأصحاب: فول اة باللك الطلق 


۳۳ 


مت 

والعین في ید آخر. انتهی. وبه یتکشف ما سبق من 
الاشکال إن شاء الله تعالى . 

وقد علم من المسائل المحال عليها قبول البينة 
بالملك المطلق حتى والعين في يد المدعى علیه. 
ووجهه أنه لن يعجز عن بينة مطلقة تعارضهاء 
مالم تكن يده ظالمة» فتبين أن ماهنا من مولدات 
السبكي» ومافي تلك المسائل من المنقولات عن 
الأصحاب» ولعله سقط من عبارة المصنف هنا مثل 
ما نقلناه عن الغزي ليتيسر الجمع بينه وبين ما جزم به 
في تلك المواضع من اعتباره البينة بالملك المطلق 
فلیتأمل . 

واصل البلية في هه السألة من احتصار شیخ 
الإسلام لها في عماد الرضا وسکوته على کلام 
السبكي مع ضعفه. وقد جاء لناوي بالويل» وخبط 
فيها خبط العشواء بالليل» وكأن المؤلف نقل من 
عماد الرضاء واقتصر على مافيه فأوقفنا في صیاء 
الغبر» حتى فرج الله علينا بأصل الغزي . 

ومر في المسألة )٩٩۱(‏ قول ابن أبي الدم 
بامتناع الشهادة. بالاستحقاق إلا مع ذكر السبب» 
ولكن الأصح خلافه. وفيه ماني هذه المسألة عن 
السبكي فكأنه مفرع عليه. . 


۱9۰۳ تقدم بينة قالت ملك أبيه وقد ورثه على بينة قالت : ۵ ۱۰ 
ملك أبي خصمه وهووارئه. لجواز کونه وارثاً 


۳ 


a 


ولا يرث المدعي» لدين مستغرق» فليس فيه تصريح 
بملكه بخلافه في: وقد ورثه - تحفة . 

وقوله: أبي خصمه. ظاهر في أن المتداعيين 
إخوان. ثم قال الصنف: إن قوله لدين مستغرق» 
ليس بصحيح, لأن الدين لا يمنع الإرث. فالتعین أن 
يقال: لنحو إقراره به لاخر بعد موت أبيه» على أن 
نص البينة الأولى على التلقی كافب في 
الترجيح . اه. بعناه. ۱ 

وأقول: أما الفرق بين: ورثه» ووارثه فظاهر. 
ولكن ثبوت الال للأب يقتضي المشاركة حتى يعرف 
المانع» وقد مر في المسائل (۸۲ و ۸۸۱ و ۸۸۲) ويأتي 
في المسألة (۱۵۱۷) ما يتعلق بذلك. 

وليس في عبارة عماد الرضا وأصله ما يدل على 
اتحاد الاب وهي : أقام بينة أن هذه الدار ملك جده 
وقد ورثها من وأقام آخر أنها كانت لجده 
وهووارثه. . . الخ» فيحتمل أن جد الثاني غير جد 
الأول ثم أن الاشتراك في مال الأب أقوى منه بالنسبة 
لال الجد. ثم أن الترجيح في هذه حيث لايد 
لأحدهما کا هو ظاهر فلیتأمل . 

۱۹ . لو قالت بینة: بریء من مرضه الذي تبرع فيه‎ | ١ 
وأخرى: مات فيه قدمت الأولى على الأوجه لأنها‎ 
ناقلة» خلافاً لقول ابن الصلاح بالتعارض - تحفة‎ 
وسيأتي في المسألة «ه۱۵۱) عن الأولى ما قد‎  ةياهنو‎ 
يفهم اعتماده لما قاله ابن الصلاح» وغير هذا المكان‎ 


۳۹۵ 


رقع سا 

أولى بالمسألتين» ولكن الأولى لا تبالي بالتناسب» 
والثانية تقتفيهاء وعبارتب| في الوصية: ولو ادعى 
الوارث موته من مرض تبرعه. والمتبرع a‏ 
وموته من مرض آخرء أو فجاة فان كان محوفا صدق 
الوارث. وإلا فالأخرى. لأن غير المخوف بمنزلة 
الصحة. وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في 
المرض صدق التبرع علیه. لأن الأصل دوام 
الصحة. فان أقاما بينتين قدمت بينة المرض . انتهى . 
وهذا لون ثالث في القضية إذ الأول: تقديم بينة 
البرء. والثاني: عن ابن الصلاح وهو التعارض» 
فيبقى الأمر على الاصل. إذ التعارض كلا بينة. 
والثالث: تقديم بينة المرض. 


فان قيل: إن تقديم بينة المرض مخصوص 
ما إذا ادعى الوارث تبرعه في الرض. وقال المتبرع 
عليه في الصحة لا ما إذا ادعى المتبرع عليه شفاءه 
من المرض وموته من آخر. لأن مع بينته حينئٍ زيادة 


علم؟!.. 


قلت: معقول. ولكن عبارتها لا تعطيه . 


ونقل الجمل عن / حل / في ص ٩۳‏ ج 4 من 
حاشيته على شرح النهج : أنه لوكان ما به غير محوف 
فتبرع» ثم طرأ عليه محوف» فان قال أهل ا 
بان الثاني من الاو كان كا لو تصرف في المخوف. 
والا فلا . 


۳۹۹ 


حت ی كس 


6 | قال ابن الصّلاح: لوشهدت بينة بأنه بريء من | ۱۷ 
مرضه الفلاني ومات من غيره. وأخرى بأنه مات منه 
تعارضتا. بخلاف مالوشهدت بينة بأنه مات في 
رمضان سنة كذا. فأقام بعض الورثة بانه أقر بكذا 
سنة كذا لسنة بعد تلك فان بينة موته في رمضان 
مقدمة. انتهی . فتقديم هذه مشكل با تقرر. إلا أن 
يجاب بأنه لا یلزم من شهادتها بإقراره رژیته. فليس 
معها زيادة علی بل الثبتة لموته أعلم . بخلاف 
الشاهدة بالتزوج وبالحياة بعد الموت. ثم ما أطلقه من 
التعارض في بينتي البرء من المرض وعدمه لوقيل فيه 
بناءا على اعتماده. محله في بينتين استوتاء أو تقاربتا 
في معرفة الطلب. وإلا قدمت العارفة به تحفة . 

وقوله با تقرر أي : في» حياً وميتاً المذكور في 
المسألتين ٠١٠٠١(‏ و )٠١٠١‏ وعبارته في الجواب غير 
محررة» ولوأنه قال: ويجاب بأن الشهادة بالحياة 
مطابقة وبالتزوج قريب منها من حيث الاعتناء بشأنه 
وبعد الغفلة فيه بخلافها في الإقرار فإنها تضمنية في 
لا يعتنى به كثيرا ولا يشتد الاهتمام به» وهذا مما 
يوهن ماسبق له في المسألة (454) من أن الشهادة 
بالولادة تتضمن الشهادة بحياة المولود. 

۹ | وکذا بينة الرشد والسَّفه إن علم أحدهما قدمت | ۱۰۸ 
الناقلة عنه. وإلا كأن شهدت بسفه أول بلوغه. 
والأخرى برشده قدمت. فإن لم تقيد بأول بلوغه 
قدمت الأولى لأن الأصل الغالب الرشد. وعليه 
يحمل إطلاق ابن الصلاح تقديمها كالجرح ‏ تحفة. 


۳۷ 


حك ووو سس كم 
وقوله: لأن الأصل الغالب الرشد. . . الخ» 
نکر الرشدء بل القول قوله في دوام الحجر. اه. 


٠١9 | لو قامت بينة باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وأن قيمته‎ | 0١ 
مائة وحمسون فباعه القيم» وحكم حاكم بصحته. ثم‎ 
قامت بينة أخرى بأنه بيع بلا حاجة أو بأن قيمته‎ 

مائتانء نقض الحكم وحكم بفساد البيع عند ابن 
الصلاح. وخالفه السبكي. قال: لأن الحكم 
لا ینقض بالشك اذ لتقویم حدس وتخمين. 
ولقوفم : لوشهدا بأن قيمة السروق عشرة» وشهد 
آخران بأنها عشرون وجب الأقل. والذي يتعين 
اعتماده حمل الأول على ما ذا بقيت العين بصفاتها 
وقطع بكذب الأولی. والثاني على ماإذا تلفت 
ولا تواتر بكذب الأولى أولا قطع به واعتمد شيخنا 
كلام ابن الصلاح ورد كلام السبکي. فقال: ويجاب 
بأنا لا نسلم أن ذلك نقض بالشك. وما قالوه في 

بينتي السرقة قبل الحكم. بخلاف مسألتنا وفذا 
ور التعارض في مسألتنا قبل الببيع امتنعاء 
ىا صرح هو به أي خلافاً لبعضهم . اه 

وعدم تسليم أنه نقض بالشك غير متضح» 
والفرق بين ماقبل الحكم ومابعده واضح» 
فالتعارض قبله مانع منه» وعدم التعارض موجب 
له» فإذا وقع واجبا ثم عورض وجب أن لا ينظر 
لعارضه إلا إن كان أرجح . على أن السبكي جوز 


۳۸ 


7 سا امتزم 


عند التعارض قبل الحكم البيع بالأقل بعد إشهاره. 
ما لیرد راغت پرا ا تلم .ماق ون 
شيخنا عن السبكي منع البیع عند التعارض . ونجري 
ذلك في نظائر المسألة ‏ تحفة بتصرف واختصار. 


وه / سم / على أن قول شيخ الإسلام: 
وما قالوه في بينة السرقة قبل الحكم يدل لعكس 
ما يدعيه» وأشار المصنف بقوله: والفرق بين ما قبل 
الحكم ومابعده واضح. وان لم يشف في البيانء 
وقوله: وجب أن لا ينظر لمعارضهء تأكيد للعمل 
بالبينة الأولى مالم يقطع بكذبها. وسبق في 
المسألة (۲۹۲) ما يشبهه مع الاحالة على ما هناء ومر 
في المسألة :)١471(‏ أن حكم القاضي لا ينقض في 
مثلها ولكن لا يعمل به إلا بمرجح. فهل يأتي مثله 
هنا؟ الظاهر أنه لا يأتي. ثم أن بقاء الحكم هناك على 
حاله مع عدم العمل به إلا بمرجح مشکل» وقد 
عرف مما هناك أن المعتمد خلافه وأنه لا يزال 
معمولاً به حتى ينقض لموجب. وقوله: على أن 
السبكي جوز عند التعارض قبل الحكم البيع 
بالأقل. . . لخن يأي ما يتعلق به في التالية» ثم أن 
قوله في صدر المسألة: ثم قامت بينة آخری بأنه بيع 
بلا حاجة لا ينافي ماسبق من عدم قبول الشهادة 
بالنفي المحصور إذ الجار والمجرور حال بعد احملت 
والحال من جنس الوصفء وهي من أقوى 
الخصصات. فانتفاء الحاجة خصوص بحالة البیع 


۳۹۹ 


ررك الس الص ‏ اتيلل 
كا أن انتفاء الركوب في: جاء زيد غير راكب 
مخصوص بحالة المجيء فليحفظ . 
ومسألة الاختلاف في القيمة موجودة في کثر 
من الواضع؛ ومنبا قوله قبيل المبة: ولوحكم حاكم 
بصحة إجارة وقفب. وأن الأجرة أجرة المثل» فان 
ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلاق الحكم والإجارة 
والا فلا » كا يأتي بسطه آخر الدعاوی. اه. 

۲ | لو تعذر مشتر بثمن الشل حللاً وجب الصبر | ۱۱۰ 
بلا خلاف» کا آفتی به الصنف واعترض بقول ابن 
أبي الدم : يباع الرهون شرعاً ‏ كتركة الدین بالثمن 
الذي دفع فيه بعد النداء والإشهار, وان شهد عدلان 
في أنه دون ثمنه بلا خلاف لثلا يتضرر المرتهن . اه. 
وأجيب بأن الراهن عرّض ملكه للبيع بخلاف 
المفلس. . ويرد بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن 
مثله. بل الوجه استواؤهماء وحمل إفتاء الصنف على 
ما إذا لم يدفع شيء أو دفع فيه شيء ورجيت الزيادة 
الان. لأن هذا هوثمن مثله. إذ الظاهر بناءً على 
الأظهر: أن القيمة ليست وصفاً ذاتياًء أن العتبر فيه 
هو ما يرغب به فيه وقت إرادة البيع لا مطلقاًء ويجري 
ذلك في بيع مال ممتنع ويتيم وغائب لوفاء ما عليه 
تحفة باختصار من باب التفلیس . 

قال / ع ش / : وظاهر کلام الرملي اعتماد 
ماذکره ابن أبي الدم من الفرق فلیراجع. 
واعتمد / ح ج / : التسوية بيا في وجوب الصبر 


۳۲۰ 


النص 


إلى وجود راغب بثمن الثل. اه. ومنه يفهم: أن 
آخر كلام المؤلف لا يناقض ما اعتمده من إفتاء 
النووي ف أوله فتدبره» فإن خاطري لم يبرد عليه . 


وفي مجموع الجد طه عن فتاوى بامزروع: 
مسألة: من عليه دين طولب بقضائه وله عقار 
ولم يوجد من يشتريه بثمن مثله لا يجبر على بيعه بدون 
ثمن الثل» بل على صاحب الدين الصبر حتى يوجد 
من يشتريه بثمن مثله بلا خلاف. صرح بذلك 
النووي في فتاویه. وصرح بنفي الخلاف. اه. قال 
الفقيه أحمد مؤذن بعد نقل هذه المسألة: إذا علمت 
ذلك فيجبر الغريم على بيعه بثمن المثل الضابط فان 
رغب الغريم في الأخذ به وإلا يصبر حتى يوجد من 
يشتريه به وهذه المسألة كثيرة الوقوع يتعين حفظها 
لكثرة الشكاوى في ذلك. وان امتنع المدين من بيعه 
بثمن المثل الضابط على الغريم الراغب, أجبر على 
البيع أوعلى الوفاء من غيره. اه. 

وقد رجعت بعد هذا إلى عبارة الأصل ‏ أعني 
التحفة- فإذا هى صريحة في خلاف 
ما ذکره / ع ش / وما نقله الجد. وذلك أنه قال: بل 
الوجه استواء الراهن والمفلس وحمل إفتاء النووي على 
ما ذا لم يدفع فيه شيء» أودفع فيه شيء ورجيت 
الزيادة أي في الآنء كا يعرف من حله كلام ابن 
أبي الدم على ما إذا لم ترج زيادة في الآن بعد 
الإشهار» لأن القيمة على الأظهر: مايرغب با في 


۳۲١ 


البیع وقت البيع لامطلقاً. هذا حاصل كلامه 
وهو صريح فیا قلته. إلا أنه لا يتفق مع ما في البغية 
عن الأشخر. ونصه: لا يكلف من عليه دیون بيع 
أعيانه بدون ثمن مثلهاء مرهونة كانت أم لا ۰ كأن 
كانت قيمتها مائة» ووجد راغب بثمانین. بل يكلف 
الدائن الصبر. اه. أما المسألة التي ذكرها بأثرها في 
البغية فغير واضحة. لأن صدرها يوافق ما فهمناه من 
عبارة التحفة بل وأخرهاء فهي لمحالفة لما 
فهمه / ع ش / ولا مر عن الأشخر. 

وقال في القلائد: وفي الأقضية من فتاوى 
السبكي» جواز بيع مال اليتيم في نفقته بغاية ما طلب 
إن رخص لضرورته. اه. وهوموافق لما مر عن 
المصنف . 

۱ | لو ادعی أن عبدي هرب فدخل دارك لا تسمع» | ۱۱۱ 
وهو کذلك. إذلا یلزمه بذلك شيء الا أن يقول: 
وأنت تّنعنيه. اه . قلائد. 

۲ | لو ادعی أن زيداً غصب زوجته لم تسمع لأنها | ۱۱۲ 
لا تدخل تحت اليد. أوأنها في داره وهو يمنعنيها 
م تسمع إلا ببينقء فان أقامها فللقاضي ختم بای 
أو اهجوم عليها. قال الغزي : ومعلوم أنه لو آقر آلزم 
تسلیمها. آقول: وبذلك یعلم أن في عدم تحليفه 
لذلك نظر. انتهی من القلائد. 

دا لله آولا وتخرا فقد انتهی ما أردنا 
الاستشهاد به على مسائل [عماد الرضا] مما آشرنا إليه 


۳۳۲ 


بپوامشه وحواشيه مع تصحيحنا له من كتاب [صوب 
الركام في تحقيق الأحكام] للإمام العلامة السيد 
عبدالرهن بن عبيدالله بن محسن السقاف الحضرمي. 
وهوالكتاب الذي انتهى مؤلفه من وضع مسودته 
الأولى في عام ۵۱۳۲۰ كما بخطه خاتمة المسودة أثناء 
إشارته لخطاب الشيخ باعباد له وأنمى لسات 
مسودته الثانية المنقحة في عام ٠ه١ه‏ كا بمقدمة 
قصيدته عن كتابه من ديوانه ب ص ۱۹۵ طبع مطبعة 
لجنة البيان العربي . 

وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ورسولك 
سيدنا محمد واله وصحبه وحزبه. کا صليت على 


سيدنا إبراهيم وال سيدنا إبراهيم» وبارك اللهم على 
عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد واله وصحبه 
وحزبه کا باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مید. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


عبدالرحمن عبدالله بكير ‏ من حضرموت 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


التاريخ : ۲۱/ ذو الحجة/ 504١اه‏ 
الموافق: /١١‏ سبتمبر/ ۱۹۸۶ 


YY 


اللحق الثاني 
تعریف عام 
بأعيان مشابخ عماد الرضا 


بقلم 


عبدالرهن عبدالله عوض بكير 


حا ما چ مجم ن مما ا > اخ هھ 


حلا | لد | ححا ححا حصا 
> | مدا مت هم 


5-5 ج خی خن مستا 
o‏ لے که رھ 


وت 


أعيان عماد الرضا 


طبقات الشافعية الكبرى 

الدرر الكامنة بأعيان المئة الثامنة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
هوامش روضة الطالبين 

معجم المؤلفين. 

الضوء اللامع بأهالي القرن التاسع . 

كشف الظنون. 

شذرات الذهب. 

علوم الحديث ومصطلحه. 

الفكر والثقافة بحضرموت. 

صفحات من التاريخ الحضرمي . 

مصادر الفكر العربي الإسلامي . 

زاد الحتاج بشرح المنهاج . 

القضاء بحضرموت في ثلث قرن (مخطوط). 
تهذيب الأسماء واللغات. 

تحسين القبيح وتقبيح الحسن. 

رفع الملام عن الأئمة الاعلام . 

النقود والمكاييل والموازين. 


۳۳۷ 


عبدالوهاب بن علي السبكي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
محمد بن علي الشوكاني 
عبدالقادر بن شيخ العيدروس 
الطبعة الأولى ‏ المصحح 

عمر رضا كحاله 

محمد بن عبدالرهن السخاوي 
حاجي خليفة 

أحمد بن العماد 

د. صبحي الصالح 

سعيد عوض باوزير 

سعيد عوض باوزير 

عبدالله محمد الحبشي ‏ علوي 
عبدالله حسن الحسن الكوهجي 
عبدالرحمن عبدالله بكير 

أبو زكريا يحي النووي . 

أبو منصور الثعالبي . 


أحمد بن تيمية . 


عبدالرژوف الناوي . 


بسم الله الرهن الرحيم 
قدیم لأعيان مشايخ عماد الرضا وشرحه وهوامشه 


أمامي ف کتاب [عماد الرضا]وشرحه وهوامشه جمع غفیر وعدد کبیر من 
الفقهاء الأعلام ولقد كنت وعدت في مقدمة ماقمت به من تصحيح [شرح 
عماد الرضا بیان اداب القضا] باعداد تراجم قصيرة توضح بعض العلومات 
عنهم قدر الامکان وحسب الاستطاعت وقمت براجعة کشف أسمائهم. 
ومكانتها من الكتاب. ومكانتهم من الفقه الإسلامي مرة بعد مرةء کا قمت 
مراجعة النظر في الموضوع نفسه وني الفکرة. فتبين لي بعد البحث وإمعان النظر 
إن أولئك العلماء أو أولئك الأعيان من العلماء ‏ على جلالة قدرهم کلهم 
وسمّو وجلال منزلتهم أجمعهم أربعة أنواع : 

١‏ نوع أشهر من مشهورء واعلم من معلوم ومن هؤلاءء الائمة 
الأربعة وكبار رجال احدیث. ومن إليهم.. وهذا النوع لا يحتاج إلى تعريف 
ولا إلى كتابة عنه» بل ولا حتی للإشارة إليه. فهو غني با كتب عنه وبا قيل 
فيه» بل هو غني با كتب وبا خلف وبا أنجزء رغم أنه يبرز في كل وقت جديد 
عن علم هذا النوع ومعلومهء إلا أن له مكانه الخاص من البحث والتحقيق 
لا من الترجمة القصيرة والإشارة العابرة. . 

۲ - ونوع ورد اسمه في الکتاب عرضا آو عن قل بحیث کان حظه 
من تدوین ما آخذ عنه في هذا الکتاب قلیلا لا جوج كثيراً للرجوع إليه وربا 
كان حظه في غير هذا الکتاب جلیلا وخطيراً ‏ فاقللت من الاشارة إلى مثل 
هؤلاء تاركاً لهم مكانهم في غير هذا الكتاب. . 


۳۳۸ 


على أن بعضاً من وردت أسماؤهم عرضاً جرى ذكرهم هناء لأكثر من 
سیب إما لحفظ أسمائهم بين الأسیای أو للإشارة إلى وجودهم بين الفقهاء 
او لغر ذلك هما يفيد إن شاء الله . 

E,‏ والنوع الثالث وهو الذي خصصته بالإشارة إليه هو الذي تردد 
اسمه ف الکتاب کثیر أو كان أثره فیه تخیر ئ هو في الفقه الاسلامي علم 
من آعلامه وله فيه جولات وصولات وله من خلال علمه اختیارات 
أو تخريجات. بحیث یکون لقوله في الأقوال وزن. ولرأيه في معترك الاراء مکان 
ومجال . . 

اج ونوع رابع ورد اسمه بالهامش » أو بأي مكان من الكتاب أو حطبته 
أو مقدمته في خفوت. ورأيت لزاما أن أعرف القارىء به فأشرت إلى بعضهم 
وألحقته بهذا الفهرست من الاسیای فقد يكون في الإشارة إليه فائدة» أو يكون فيه 

وربما تغير هذا النسق وتذبذبت شوكة هذا الميزان» فأهمل من ينبغي أن 
تشمله العنایت وأعتني يمن هو دون ذلك والعذر يسعنى لكثرة الشواغل » وأذية 
الشاغل» وعدم ترتب الخاطر, الذي ينتج عنه عدم ترتيب القضايا والسائل . 

ولقد تكون لدي من هؤلاء الأعلام (or)‏ علا كلهم 5 علوم الشريعة 
الا سلامية طود شامخ » وجبل من جباها راسخ » ورثبت أسماءهم بحسب أولها 
من حروف امجاء غير مراع الا الاسم الأول فقط مع التزامي بترتيبهم حسب تاريخ 
وفياتبم من خلال ذلك ارف احجائي . . 

وطريقة عملي في ذلك إن شاء الله أن أذكر: 
- الاسم الکامل. 
- تاريخ الولادة والوفاة حسب الامکان . 

ب المرجع الذي ترجم لصاحب العنوان للرجوع إليه . 


چ چ هف 


۳۳۹ 


وقد كنت آردت - بل لعلني وعدت أن أضع لكل من ذكرت نبذة عن 
حياته واثاره. أوعن بحوثه وکتبه وشيء من منجزاته» لکني وجدت أن کتب 
التراجم - لكل أولئك ولغيرهم ‏ لم تدع مقالاً لقائل» ففيها الكثير الكثير مما 
يطلب ويقال ويروى» وفيها الكثير الكثير ما يجب التعرف عليه لمعرفة أهله 
وشأنهم ء وبا أسهموا به في إنعاش ال حياة في كل متطلبات ال حياة وفي أدوارها 
التاريخية. . والتکرار في مثل هذه الأمور- بدون إضافة جديدة ‏ شيء مل» 
بل إنه عجمة في العلم تذهب ببهائه» وروائه وبقوة حجیته وفائه» على أن باب 
الإضافة هنا موجود للمتخصصین. وموجود لمن وجد لدیه الوقت» ووجد إلى 
جانب الوقت عوامل أخرى وحوافز مشجعة. أوعل الاقل فرصاً غير مّطة. . 

وکل أملي أن یلقی هذا الفهرست. أو هذه العناوین لأولئك الاعلام قبولاً 
من دارسي کتاب عماد الرضا وشرحه والتعلیقات عليه وكلي أمل ورجاء أن 
جد کل أولئك في سلفهم من علاء الفقه الاسلامي وحاملي رایات الشريعة 
الإسلامية وعلوم اللغة العربية» بعد الرجوع إلى تراجمهم ومخلفاتهم ما يدفعهم 
لتوقيرهم. بل ولإكبارهم» وأخذ ارائهم مأخذ امد والاحترام» وأنهم رجال 
خدموا ما عاهدوا الله على خدمته. فان هم أصابوا كان هم أجر المجتهدين 
المصيبين» وان أخطاوا بعد اجتهاد كان لهم أجر المجتهدين الطالبين الحق. . 

وأبادر للقول هنا: بان علماء الشريعة الاسلامية - شأنهم شأن غيرهم من 
العلا والغاملان بت ليسوا بمعصومين من الخطأ والنقص» والقصور البشري صفة 
البشر جميعاء والكمال إنما هو لمن له الكمال. والعصمة نما هي لمن له العصمة» 
ولا كمال إلا لله وحده» ولا عصمة الا لأنبياء الله ورسله فيا عصمهم الله 
فيه . . 

ولذلك فان مناقشة اراء الفقهاء وأقوالهم مناقشة يراد بها العلم للعلم 
والحق » لا للتنقص ولا للتندر» لا لاستخفاف ولا للاحتقار وبمستند من الدلیل 
الشرعي. وفقه النفس التصل بذلك وبفهم الجتمع الاسلامي» هي آمر 
مطلوب بل ومحتم في الدين» ولا سيا بعرضها على الدلیل من النقول آولاً ومن 


۳۳۰ 


المعقول ثانياًء ولا تناقض بين النقول والعقول. كا أنه لا تعارض بين العلم 
الدی. 
والدین . . 


واراء الفقهاء من بعد الصحابة وعلومهم هي في نفس الوقت اجتهاد في 
الاجتهاد. بمعنى أا تجدید للبحث - وبالذات في فروع القضایا وما یستنبط من 
الأساسيات ‏ نعم هي تجديد للبحث فيا اجتهدوا فيه على ذلك القیاس - 
ووصلوا فيه إلى أحكام في تلك القضايا الاجتهادیف وذلك بعرضه على الدليل 
بنوعيه المنقول والعقول. فقد سبقهم إلى ذلك رجال حملوا هذه الشريعة با حملوا 
من علومها وأحكامها جیلا عن جيل» وطبقة عن طبقة» وكل جيل لاحق هو 
عالة على جيل سابق. أو هو مكمل له فالحياة حلقات قابض بعضها برقاب 
بعض» ولا وجود لحلقة إلا بوجود سابقتها. . 


إنهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ وبحق لم يقرروا ماقررواء ول يحرروا 
ما حررواء إلا بعد عرض ماقرروه وحرروه على أدلته» وبعد عرضه على 
نظائره» وبعد عرضه على حاجة المجتمع وواقعه - فظروف الزمان والمكان لها 
نظر من النظر - ولقد بعد علينا بمرور الزمن ما أصلوه من أصول» وقعدوه من 
قواعد. والتزموا به من دليل» ونظروه من نظائر أو تنظيرات وبالأول والأول 
الهم ما صدروا عنه من دليل منقول أو معقول. . 

إن فترة من الزمن للتحصيل الفقهي وروافده قعدت بأهلها عند الفروع 
والفروع فقط. وابتعدت بهم عن الرجوع للأصول والدليل» وعن الرجوع 
للعلة وما تنجه في المعلول» وجعلت الفقه الإسلامي عقيًا غير منتج. واقفا 
لا یعرف طريقه للسير فيها يجد ويستجد ‏ إلا فيا ندر وشذ - وهي فترة ۸ يرد 
بها أهلها أن يسيئوا للبحث الإسلامي المعتمد على أدلته من كتاب الله تبارك 
وتعالى» وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم» وإنما أرادوا من كتبهم التي 
کتبوها فهارس لا أمامها ووراءها من كتاب الله وسنة نبیه, ولا كتبه المتقدمون 
ورجعوا فيه إلى أصوله وقواعده. وبواسطتها برجم الراجعون إلى المصادر 
الاسلامية الأساسية يستلهمون أدلتهاء ويطبقونها على مايجدونه أمامهم في 
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مباحث الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية» وعلى ما خرجوه على تلك الأدلة 
والأصول. . 

ولو أن قارئاً من قراء الفقه الحدئین - المتفيهقين ‏ کلف نفسه الرجوع 
لكتاب مثل كتاب الأم في فقه الامام الشافعي. أو الموطأ في فقه الإمام مالك 
أوحتى مغني الإمام ابن قدامه» أو مجموع الإمام النووي وهما من المتأخرين 
نسبياً» لوجد أن السعي خلف الدليل والعمل بالنص هو في مقدمة ما يطلبه 
أولاء وأولئك› وإنه حيث يحتدم الصراع في المفهوم. وتتناطح الحجج في 
العلوم لا يغيب عن الجميع بقاء النص كا هو يرجح به جانب رأي» على 
جانب رأي مضاد. وغلبة مفهوم على مفهوم ولو مالا» ولو على أيدي حملة علم 
اخرين غير موجودين في نفس الزمان ونفس المكان فهذه الأمة كالغيث لا يدري 
أوله خير أو آخره - أي الخير النسبي ولا فالخير العام في كل هذه الأمة أوهها 
واخرها على السواء إن شاء الله ولرب حامل علم إلى من هو أعلم منه» ورب 
مب أوعى من سامع . 


إن الرجال الذين ستمر أسماؤهم هنا آمام أعين القارئین» بل أمام 
عقولهم وإدراكاتهم ‏ إذا هم رجعوا لتراجمهم وسيرهم وعلومهم ‏ هم رجال 
بذلوا جهدا لاستنتاج أحكامهم على قضاياهم من أدلتها الأساسية» وبا وضعوه 
لها من قواعد استفادوها من تلك الأدلة» ومن أبحاث رجال سبقوهم بالبحث 
والاستقراء والعلم بموارد النصوص ومواقعها ‏ وإنه لعلم لو علموه عظیم - 
ومن حاجيات مجتمعاتهم وضروریاتها» وليس همم من غرض إلا الله وظهور 
ایو ی ی وال لن جد متم يمن 
أحد آبدا, دعى للعمل برأيه أو بتقليده وتعصب له وإنما كان بحسبه أن يقول 
رأيه كرأي اعتمده واعتقد صحة دليله» ثم نافح عنه بكل ما أوتي من منطق». 
وما ملك من حجة, وني ذلك التزام للعقيدة التي اعتقدها والاتجاه الذي اتجهه. 
على أنه إذا ظهر له صحة دليل تخالفه. رجع لرأيه ودليله» وني ذلك يقول الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ‏ وربما غيره من الأئمة رضوان الله عليهم ‏ «إذا صح 
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الحديث فهو مذهبي وارموا بقولی عرص احائط» . ومع ذلك يبقى التحري 
وخا والتزام الحق مطلباًء قبل إصدار الأحكام بتخطئة هذا أو تصويب 
ذاك. 


ثم أنهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد يقيمون حلقات الناظرة وحلبات 
الجادلة في موضوع ما: ليكشفوا عن كل جوانبه ويوضحوا كل خفایاه» ويدلي 
كل منهم بدلیله. ويحاول أن ينصر ما يذهب إليهء وأحيانا تقوم الأنفس لدى 
المتناظرين حتى تك الأسماع مما تسمع وتكع الأنفس مما جري» إلا أنه لا غرض 
إلا إظهار الحق أو المساعدة عليه. ولا هدف إلا إحياء الدليل وما تبعه» ليحيي 
من حي عن بينة» ولقد بلغ ببعضهم من التحفظ على ما يجري في المناظرات أن 
يشير على أنصاره بعدم نقل ما يصدر منه في موضوع المناظرات على أنه الرأي 
الذين يدين الله به. فللنفس حظهاء وللجدل شرته. وكثيرا ما يكون غرض 
الناظر. هو حث أحد المناظرين أوحث بعض المستمعين والمشاهدين على 
الاستزادة من العلی والتعرف على أوجه امحدل الصحيح» حتى يصدر 
الصادرون ويورد الواردون عن علم ومعرفة. وحتى لا أحد هرف با لا یعرف 


فالعلم نقل وحجة» والعلم نص ودليل» والعلم استنباط واستقراء . . 


إن القضية الفرعية قد يجدها الباحث المعاصر قضية تعبدية أو قضية 
تعاملية» أو قضية جنائية» اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ‏ وقد تشعبت فيها 
الأحكامء» وتغايرت المفاهيم , لدرجة أنه لا يکن التوفيق بينها بل وإلى درجة 
بوجب العمل جفهوم مها قوم ويرونه واجباً. وني نفس القضية يحرم العمل 
بمفهوم منها قوم ویرونه حرام وهذا لا يعني إلا اختلافاً في الفهم وی الفرع وفي 
تطبيق الدليل فقط. لا يجيز معه كل الأطراف أن يؤدي إلى قطيعة» أو يوصل إلى 
شحناءء أو يدعو إلى تدابرء أو إلى أن يحمل بعضهم السلاح ويشهره في وجه 
البعض الآخر. لأن المصدر والمرجع الذي يجمع كل الأطراف لا يزال هو 
المصدر والمرجع» وهو الموحد لرأي الجماعة وهو القاسم المشترك بينهم يغاب 
إنه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتبقى حرية النقاش والجدل 
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كحرية الدين والرأي» وككل حرية في الجتمع» مكفولة للجمیع » كفلها الدين ‏ 
طلا إكراه في الدين). 
ومن قرأ كتاباً ككتاب: رفع الملام عن الأئمة الاعلام» من تأليف شيخ 
ال سلام ابن تيمية ظهر له بجلاء ويقين تأمین إن علماء الشريعة الإسلامية 
وفقهاءها. ۸ يريدوا للأمة الإسلامية إلا الخير كل الخيرء والنفع كل النفع» 
صادرين في كل ذلك عن أدلة شرعية خاصة وعامة من كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم عن فهم فهموه منبا بطريق من طرقه الصحيحة» 
وبمقتضى قواعدهم الصحيحة» حتى ولو لم يشيروا إلى دليلهم ومستندهم : 
العلاء . 
5 والعالم قد يبدي حجته وقد لا يندمها. 
- ولذا آبداها : فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. 
35 وإذا بلغتنا فقد ندرك موصع احتجاجه وقد لا ندرک سواء كانت 
الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. . [۲۱- ۲۲ - رفع الملام]. 


ولقد خلف هؤلاء الرجال وأمثالهم ثروة عظيمة من الباحث الفقهية 
والقضائية والقانوئية» في كل ما يمس حياة الجتمع» کا خلفوا تركة كبيرة في 
اللغة والأدب وقواعد اللغة وقواعد الأدب, بل لقد ورئونا ثروة ضخمة» وتركة 
كبيرة في كل العلوم والمعارف الإنسانية وغيرهاء والعلوم تخدم بعضهاء ولا يكاد 
يستغني علم عن علم, وفي كل ذلك التراث» وفي كل تلك العلوم شارك أولئك 
الرجال مشاركة فعالة خلدتهم على الأقل في مجال من مجالات الحياة المستمرة. . 

وإنه لعار على البعض منا حين يحقر مقدرات هؤلاء الرجال وينتقص من 
أقدارهم» ويشتد نكير هذا العار عندما يكون أولئك القائمون به هم أشباه 
رجال» وليسوا من الرجال في شيء» بل لعل بعض ذلك البعض ممن ليس له 
محصول علمي يذكرء وليس له زاد من الثقافة إلا أن تكون ثقافة ذات مفهوم 


re 


ضيق » وأفق حدود. بل لیس له إلا الثر ة والحعجعة وقلة الحياءء ومن لم يستح 
صنع ما شای وقال ما شاء. . 


إن هؤلاء البعض لو قاسوا محصول جیعهم - إن كان لهم محصول - 
بجزء من محصول رجال سبقوهم من رجالناء وربا برجل واحد. . لوجدوا 
أنفسهم أضقارا عديدة وفي طابور طويل من الاصفار ولكن على شمال هذه 
الأعداد الشامحة. إنهم وكا يقول الرسول الله وسلم في حق أصحابه 
الكرام رضوان الله 5 بجا معناه: ‏ لو أنفقنا أمثال الجبال من ماديات 
ومعنويات ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه في مادياته ومعنوياته. . إن هؤلاء لو 
طلبوا ليؤدوا امتحاناً في مثل ما أدى فيه أولئك الرجال الأعلام من بلاء وامتحان 
على صعيد الحياة العلمية وغير العلمية لفضحوا ولكانوا كما قال الشاعر: 


كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان 


أما التقدمون والسابقون ينطبق عليهم قول الشاعر العتز بهم وهو محق في 
اعتزازه : 
أولئك ابائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المحافل 


ولن يجيئوا بمثل آولئك. أو من يقارب أمثال أولئك. لخلق في السابقين 
أصيل وعلم جم قالوا به خير مقيل. . ولكن هذا البعض من المتأخرين ضل 
واغتر» وللجهل وقاحة وللغرور شرة» ومن اغتر وجهل قال» وفضح ذاته 
وکشف هناته . ۰ 


وغریب من ذلك البعض أن ينكر على أولئك الأفاضل حقهم في امتداد 
آثارهم لمن خلفوهم في احياة, فيقول : إن آراءهم هي آراء رجال ماتواء وكأنه يعني : آن 
اراءهم وعلومهم ماتت بموتهم. وهو منطق شيطاني يراد به فصل الحاضر عن 
الاضي» وآن له أن ينفصل!! وإنها لعمري فرية الفريات. وأدنى وأحقر 
درجات الارتكاس في الدرکات فهي قضية لما من الآثار ما هاء ويقع عليها من 
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التبعات والاوزار ما يقع » انه اذا قدر ها أن تسود- وانی ها آن تسود!!- 
فإنها ستلغي كل عبادات الکلفین إذا هم ماتواء وستلفي کل تراث للسابقين إذا 
انقرضواء وهو أمر لا يمكن أن يقول به قائل» فكيف يقوله مدعي عقل» إنه ضلال 
العلم» وللعلم ضلالء فلیلتمسه من شاء عند كل عليم اللسانء مظلم 
الجنان. 


إن الرجال الذين نشير إليهم هم الذين تحدثت الدنيا عنهم» بما أثاروه 
لاستمرارية الحياة المستمرة» وبا خلفوه للاستضاءة به على مر الأجيال» وهو من 
معدن یزداد وضاءة بکثرة النقاء- بل انه بالحزازة: بكل مقاییسها یزداد لمغانا 
ا لأنه أصيل» ويزداد تألقاً وجاذبية لأنه حميل» ألا فلنقل لأصحاب 
العقول الزائغة» ولأصحاب الخلفات الزائفت أنه لا مجال لهم في هذا السوق. 
فلينظروا لهم سوقاً غيره» فالنقاد لهم بالرصاد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 


وبنظرة عجلى» وفي كتاب صغير من كتب الفقه الإسلامي مثلا - ككتاب 
- عماد الرضا - الذي نحن بصدد رجاله الآن ‏ يظهر عمق النظرة التشريعية 
القضائية - كما هو الشأن في كل النظريات الأخرى.. لدى هؤلاء الأئمة 
المشرعين» وقوة الإدراك والاحاطة والوسوعية با هم بصدده وإنه ليرى الرائي 
من خلالهم عمالقة في النقاش وحسن الاستنتاج والاستنباط وجمع النظیر إلى 
النظير» وفرز الفترق عن الفترق. وهم في کل ذلك : الولفات الكثيرة والفيدة 
والحیطة بأطراف الوضوع محل الدرس» والقواعد والتاصیلات کالدلیل عن 
صاحب الشرع إذ هي فرعه. بل هي الاجتهاد التروك لكل الأزمنة والأمكنة بل 
إنه سر استمرار الشريعة الاسلامية وسر صلاحیتها الستمرة. لأنبا روح من أمر 
الله [وكذلك آوحینا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
الإيمان» ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى صراط 
مستقیم . صراط الله الذي له ما نی السموات ومافي الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور] - الشوری. قضایا قابض بعضها برقاب بعض : روح یسلم إلى الکتاب 
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والإيمان. وكتاب وإيمان يسلم إلى النور والحداية ‏ وبدون النور واهداية فالحياة 
ظلام وحيرة وتخبط ‏ واهداية ها مرجم : إنها هداية الرسول. الامتداد الطبيعي 
هداية الله وصراط الله. فصراط الله ممتد إلى الله ألا إلى الله تصير الأمور. . 

وعن هذه القضايا وتسلسلهاء ثم المارسات الحياتية من خلاها يجتهد 
فقهاء الإسلام والمسلمين في الوصول إلى أغوارها وأبعادهاء با يستنتجونه منهاه 
ويؤصلونه على أصوهاء ويقعدنه على قواعدها. 


أفيرى الرائي بعد ذلك أنه يجوز أن ينسب فؤلاء قصور أو تقصیر!!. 


وبعد فإنه لعار وأي عار على من يلتمس الهدى والخير عند غیره؛ 
وخزائنه مشحونة بالخير. . وإنه لعار على من يتطفل على موائد الأجانب وموائده 
وموائد أقاربه غنية بكل ما يطلب ويراد.. وإنه لعار أن يستدين من يجد في 
مخزونه ومخزون قومه ما يكفيه ذل الدين وهمه. . ويتعاظم عار هذا العار ضد من 
لديه فوق ما يكفيه وهو يتكفف الانام. ويلتقط فتات الطعام من موائد اللثام - 
ثم إنه لخسة وحقارة أن يتنكر التتکرون لترائهم وأمجادهم وتراث وأمجاد آبائهم 
وعشائرهم. ليفخروا بتراث الآخرين. ويستضيئوا بمصابيح العمیان ولا فخر 
في ذلك ولا جد» بل هو خزي الأولى والآخرة. 

[إنما لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور]. 

وبالمقابل لذلك فإنه يجب على علماء الشريعة الاسلامية كل بحسب عصره 
ومكانه أن يفهموا أنهم وحدهم تقع عليهم مسؤولية عرض نصوص الشريعة 
الإسلامية صالحة لكل زمان ومکان» متمشية مع مفاهيمها الأساسية. ومع 
الواقع المعاش» ما وجدوا لذلك سبي و إلا فإن عار الأجيال المسلمة يقع 
عليهم با تقوقعوا به عليهاء وقوقعوا الأمة معهم علیی ثم با حضل نتيجة 
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لذلك من انحراف وبعد عن تحكيم شرع الله کا آراده لعباده شرعاً سهلا 
ا . لاعنت فيه ولا حرج [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو 
اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج - يريد الله أن يخفف عنكم» وخلق 
الإنسان ضعیفا] وختاماً : فإني أرجو أن تقوم هذه الفذلكة القصيرة مقام 
الترحمات الخاصة بكل فرد وكل علم من هؤلاء الأعلام» ومشايخ الاسلام» كا 
آرجو آن یعتبر کل واحد منهم وكأنه العنی بالترجمة» وهي أقل ما يمكن أن يقال 
ف هذا الجال. بل إنها جرد إشارة لا يكن أن يقال في هذا القام. والله من 
وراء القصد» وكفى بالله حسيباًء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالین 
المكلا ‏ حضرموت . 


عبدالرهن عبدالله عوض بكير 


۵ ربیع الأول/ ۱٤۰٥‏ ه- ۲۸/ نوفمبر/ ۸۱۹۸6 
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أعيان 
مشایخ عماد الرضا 


١‏ - آبو عبدالله ‏ أبو ثور 
إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي 
ميلاده : وفاته: ٠4لاها‏ 
الطبقات ۱/۲۲۷ 


۲ - أبو إسحق الروزي 
إبراهيم بن أحمد المروزي 
ميلاده : وفاته: ١٤۳ھ‏ 
التهذیب ۲/۱۷۵ 
۳ - أبو اسحق الأسفرائيني 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني 
ميلاده : وفاته: 1۱۸ه 
الطبقات! ۳/۱۱- التهذيب 7/١59‏ 


؛ - أبو إسحق الشيرازي 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي 
ميلاده: ۳۹۳ه وفاته 51/5ه 
الطبقات ۳/۸۸ - التهذيب ۲/۱۷۲ 


٠٠‏ - آبو إسحق الروروني 

إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن عطاء الروروذي 
ميلاده: ۳٥٤ھ‏ _ وفاته ۵۳۳ 

١/١١5 التهذيب‎ 4/١99 الطبقات‎ 


۳۳۹ 


لق 


(۳) 


(۳ 


(1 


(5) 


5 


۷ 


۹ 


إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن أبي الدم 
ميلاده: 7مهه ‏ وفاته 1417"ه 
الطبقات ۵/4۷ - ومقدمة كتابه: أدب القضاء تحقيق الدكتور الزحيلي 


ابن الفركاح 

إبراهيم بن عبدالرهن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري - ابن الفركاح 
ميلاده: ۰ه وفاته 4لالاه 

الطبقات 1/۵ 


ابن فرحون 

إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي المدني 
ميلاده: ۵۷۲۹-- وفاته ۵۷۹۹ 

الدرر الكامنة ۱/٤۸‏ رقم ۱۲ 


افروي - أبو سعد 

أبو سعد بن أبي أحمد بن أبي يوسف ال هروي 
مولده : وفاته في حدود ال ٠٠مه‏ 
الطبقات 1/۳۱ 


۰ - ابن قاضي شهبة - تقي الدین 


أبو بكر بن علي بن عبدالله احموي - العروف بابن حجة. 
ميلاده: 584لاه ‏ وفاته ۸۳۷ 
البدر الطالع ۱/۱۹ 


١‏ - ابن سريج ‏ أبو العباس 


ميلاده: ٤۲۹‏ ه- وفاته ۳۰ه 


الطبقات ۲/۸۷ 


۲ - ابن القاص 


أحمد بن أبي أحمد الشيخ آبو العباس الطبري 
میلاده : وفاته ۳۳۵( 
الطبقات ۲/۱۰۳ 


إلى 


(¥) 


(A) 


(1) 


(۱) 


(1) 


(۳ 


۱۳ 


۱ 


15 


۱۷ 


1 


الدبيلي 
أحمد بن محمد أبو العباس الدبيل 
ميلاده : وفاته ۳۷۳" 
الطبقات ۲/۱۰۲ انظر الزبيلي برقم: ٩٩‏ 


الإسفرائيني - أبو حامد 

أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائینی 

میلاده : ٤٤۳ھ‏ وفاته 1۰ه 1 

الطبقات ۳/۲ 

الحامل 

أحمد 5 محمد بن أحمد بن القاسم - آبو الحسن الرضي 
ميلاده: ۳۹۸ھ وفاته 6١141ه‏ 

الطبقات ۳/۲۰ وانظر ۲/۲۱۱ 


الخوارزمي 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غمير ‏ أبو سعيد الخوارزمي 

ميلاده : وفاته: /141ه 

الطبقات ۳/۳۳ 

الجرجاني ‏ أبو العباس 

أحمد بن محمد بن أحمد - القاضي أبو العباس 

ميلاده : وفاته ٤۸۲‏ ه 

الطبقات ۳/۳۱ - وأخطأ بهامش ۳/۹۹۸ من روضة الطالبين خطأ مطبعياً 


ابن الأستاذ 


أحمد بن عبدالله بن عبدالرهن بن عبدالله بن علوان بن رافع 
ميلاده: ١١5ه‏ وفاته ۲٦ھ‏ 

الطبقات ۵/۸ 

ابن خلكان 

ميلاده: ۹۰۸ھ وفاته 1۸۱ 

الطبقات 6۵/۱ 


۳6١ 


(۳ 


(4) 


)9( 


(» 


(¥) 


(A) 


(٩) 


۰ ل القرافي ۱۰ 
أحمد بن إدريس القراني الضهاجي المالكي 
میلاده : وفاته 1۸۲ او ٤ھ‏ 
کشف الظنون ۲ - معجم المؤلفين ۱/۱۵۸ 


(۱۱ ابن الرفعة - نجم الدین‎ - ۲١ 
أحمد بن محمد بن علي بن مربع بن حازم بن الرفعة‎ 
ميلاده: ©554ه وفاته: ۷۱۰ه‎ 
۱/۱۱۵ الطبقات ۵/۱۷۷ - البدر‎ 


۲ - القمولي ‏ نجم الدین ۱۲( 
أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين القمولي 
ميلاده: /5841ه وفاته ۷۲۷ه 
الطبقات 6/۱۷۹ 


الات العمري ۳( 
أحمد بن القاسم بن عبدالرهن العمري الحرازي المكي 
ميلاده: هلا5ه وفاته ههلاه 
الدرر الکامنة ۱/۳۳۰۵ 


6 - الأذرعي ‏ الشهاب ۱( 
أحمد بن محمد بن عبدالواحد بن عبدالغني بن محمد بن أحمد بن سام الأذرعي 
ميلاده: ۷۰۸ وفاته ۷۸۳ه 
البدر ۱/۳۵ 


)۱( شهاب الدين ابن فاضي شهبة‎ — ٥ 
أحمد بن محمد بن عمر الأسدي  أبو العباس‎ 
ميلاده : وفاته : ,هاه‎ 
معجم المؤلفين ۰ - شذرات الذهب لابن العماد‎ 


5 - ابن العماد 9 
أحمد بن عماد بن یوسف بن عبدالنبي الأقفهسي - القاهري 
ميلاده : وفاته: ۸۰۸ 
البدر ۱/۹۳ 


EY 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


- ابن حجي ‏ شهاب الدين )1۷( 


أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد ‏ أبو العباس الدمشقي 
ميلاده: ١هلاه‏ وفاته ۸۱۲« 


الضوء اللامع ۹ معجم المؤلفين ۱/۱۸۸ 


الشهاب الغزي )۸( 
أحمد بن عبدالله بن بدر بن مفرج العامري - الغزي ‏ 

میلاده : ۰ مه وفاته: ۸۲۲« 

البدر: ۱/۷۵ 


الولي العراقي ۱4( 
أحمد بن عبدالرحيم , بن الحسين بن عبدالرهن بن إبراهيم العراقي - الكردي 
ميلاده: ۷۹۲ه وفاته: مه 

البدر ۱/۷۲ 


ابن حجر العسقلاني (۲۰( 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني 

میلاده : “الالاه وفاته: ۸۵۲ه 

البدر ۱/۸۷ 


الزجد - شهاب الدین ۳۱۱( 
آمد بن عمر بن محمد بن عبدالرحمن الزجد الرادي الزبيدي 

میلاده : ۷٤۸ھ‏ وفاته : ۳۰٩ه.‏ 

النور السافر ۱۳۷ 


ابن حجر افيتمي ۲۲( 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الوائلي السعدي الأنصاري ‏ المكي 

ميلاده: ۹۰٩‏ وفاته ۹٩۳‏ أو ٤‏ ۹۹ھ 

البدر ۱/۱۰۹ - النور ۲۸۷ 


أحمد بن قاسم الصبّاغ العبادي الصري - شهاب الدین 
ميلاده : وفاته : ۹۹4 وقيل ذه 


الآثار الخطية ج ۲/ ۰ الاعلام ج ۱۸۹/۱ 


۳۳ 


۶ - المزني 
إسماعيل بن يحيى بن |سماعیل بن عمروبن إسحق الزنی 
ميلاده: ۱۷۵ ه وفاته 514اه 
الطبقات ۱/۲۳۸ 


هم أبو القاسم النوقاني 
إسماعيل بن زاهر بن محمد بن عبدالله النيسابوري ‏ النوقاني 
ميلاده: ۳۹۷ھ وفاته: 141/4ه 
الطبقات: ۳/۱۱۲ 


5 - قطب الدين الحضرمي 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن علي . . . الحضرمي اليمني 
ميلاده: ١۰۱ھ‏ وفاته: 7۲71۷ه 
الطبقات ۵/6۰ مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن: ۱۸۰ 


۷ - ابن المقري 
إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله بن إبراهيم الزبيدي اليما 
میلاده: هلاه وفاته: ۸۳۷ 
البدر: ۱/۱۲ 


۸ - الا صطخري 
الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسى بن الفضل - أبو سعيد الاصطخري 
ميلاده: ۲6 ه وفاته 74 لاه 
الطبقات ۲/۱۹۳ - التهذيب ۲/۲۳۷ 


64س ابن أبي هريرة 
ایسن بن الحسين أبوعلي ابن أبي هريرة 
میلاده : وفاته : ه©4"اه 
الطبقات ۲/۲۰۹ 


الحسن بن محمد بن العباس الزجاجي - أبو علي 
میلاده : وفاته: ۰۰ ه 
الطبقات ۳/۱۲ 


۳: 


(1) 


رقف 


(۳ 


(5 


(1) 


(۳ 


(۳ 


۹3 البندنيجي‎ - ١ 
الحسن بن عبدالله البندنیجی - آبو على‎ 
۱ ۵ : میلاده : وفاته‎ 
۳/۱۳۳ الطبقات‎ 


۲ - الفارقي () 


الحسن بن ابراهيم بن علي القاضي - أبوعلي 
ميلاده: 4۳۳ه- وفاته : 


الطبقات 1/۲۰۹ 
۳ - الکرابیس )1( 
الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي 
ميلاده : وفاته: 46/اه 
الطبقات ۱/۲۵۱ 
۶ - الحليمي ۳( 


الحسين بن الحسن بن حليم الحليمي ‏ أبو عبدالله 
ميلاده: ۳۸۸ه- وفاته: 1۰۳ه 
الطبقات ۳/۱۷ 


0 القاضي حسین 
الحسين بن محمد بن آحد - أبو على القاضی 
ميلاده : وفاته: ۲٩٤ھ‏ : 
الطبقات ۳/۱۵۵- التهذيب 1١/١54‏ ولعل هامش روضة الطالبين عنه 
بص /۸ج/۱ سهواً 
ات البغوي 43 
الحسين بن مسعود الفراء ‏ أبو محمد محيي السنة البغوي 
ميلاده: ۲۲ ه - وفاته: امه 
الطبقات 4/7784 التهذيب ۲/۲۷۵ 


۷ - العلائي (۱) 


خليل بن كيكلدى - الشيخ صلاح الدين العلائي 
ميلاده: 514"ه ‏ وفاته: ١"لاه‏ 
الطبقات ٩/۱۰‏ 


go 


۸ - زکریا الأنصاري 
زين الدین زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الأنصاري مژلف عماد الرضا الذي 
نحن بصدده 


اه 


o۲ 


or 


of 


ميلاده: ۸۲۳ ه - وفاته: ۲۵ وه 


(0) 


النور السافر ۱۲۰ - البدر ۱/۲۵۲ - مقدمة فتاوى الشيخ زكريا للأستاذ أحمد عبيد 
مطبعة الترقي - دمشق 
٩‏ - آبو الفتح الرازي 


سلیم بن أيوب الرازي 

میلاده : 16 ه - وفاته: 61۷ه 

التهذیب ۱/۲۳۱ 

الکمال سلار 

سلار بن الحسن بن عمر بن سعید - أبو الفضائل الأربلي 
ميلاده: ۱۰۷ - وفاته: ٠لاكها‏ 

الطبقات 6/6 

بکیّر - باغیثان 

سالم سعید سالم بکیر باغیثان - حضرمي 

میلاده : ۱۳۲۳ هه وناته : ۱۳۸۲ه 

مذکرات ابنه علي بن سالم سعید 

القاضي شریح 

شریح بن عبدالکريم بن الشیخ أبي العباس أحمد الروياني 
ميلاده : وفانه يعن الخمشماتة فنا بظهر 
الطبقات ٤/٠٠١‏ التهذيب ۱/۲6 

العلم البلقيني 

صالح بن عمر بن رسلان بن نصيربن صالح العسقلاني البلقيني 
میلاده: ١ؤلاه ‏ وفاته : ۸1۸ 

البدر: ۱/۲۸۰ 

أبو الطیب الطبري 

طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري - البغدادي 
میلاده : ۳۸ه- وفاته: ۰٥٤ھ‏ 

الطبقات ۳/۱۷۲ - التهذیب ۲/۲۷ 


۳:۹ 


(1) 


() 


(۳ 


(۱) 


(۱) 


(۱) 


6 السقاف 
طه بن عمر بن طه بن عمر بن محمد بن علي بن عبدالرحمن السقاف ‏ الحضرمي 


65 سم 


۷ 


مه 


9ه 


۱ 


میلاده : وفاته : ۱۰۲۲ه 
الشرع الروي ۲/۱۲۵ 
الناوي 


(۳ 


(۱) 


عبدالرؤوف تاج الدين بن على زين العابدين ل زين الدين الحدادي المناوي 
القاهري ل شارح عماد الرضا. . وهو الكتاب الذي نحن بصدده 


ميلاده: 4۲ھ وفاته: ۱۰۲۹« 
البدر ۱/۳۵۷ - ومقدمة شرح الجامع الصغير للعزيزي 


الفوراني 

عبدالرهن بن محمد بن أحمد بن نوران الفوراني - آبو القاسم الروزي 
میلاده : وفاته: 11۱ هه 

الطبقات ۳/۲۲۵ 


البوسنجي 

عبدالرهن بن محمد بن المظفر بن الحكم بن شیرزاد - أبو الحسن 

ميلاده : ؟لالاه ‏ وفاته : ۷ه 

الطبقات ۳/۲۲۸ 

نولي 

عبدالرهن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي ‏ أبو سعيد بن أبي سعيد 
ميلاده: ١147ه-‏ وفاته: ۵٤۷۸‏ 

الطبقات ۳/۳۲۳ 


عبدالرهن بن إبراهيم بن ضیاء بن سباع الفزاري - تاج الدين 
ميلاده : وفاته: ٠59ه‏ 

الطبقات ۵/۷۰ 

الجلال السيوطي 


عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد السيوطي - الطولوي 
ميلاده: ۸4٩‏ - وفاته: «٩۱۱‏ 
البدر ۱/۳۲۸ - النور ٤ه‏ 


TEY 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(4) 


(°) 


"5 


"6 


"5 


۷ 


1۸ 


ابن عبيدالله )0( 
عبدالرهن بن عبيدالله بن محسن بن علوي السقاف ‏ حضرمي 

ميلاده: ٩۱۲۹۹ه-‏ وفاته: هلإمااها 

ترجمة ابن عبيدالله أواخر ديوانه ص 61۷ 


المشهور 

عبدالرهن بن محمد بن حسين المشهور ‏ شهاب الدين ‏ حضرمي 

ميلاده: ٠176اه-‏ وفاته: ۱۳۲۰ 

تاريخ الشعراء الحضرميين ١44‏ و ۵/۱۹۲ - تعليقات السقاف على الأشواق القوية 
ص 6۲ 

الأسنوي 0 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأرموي الأسنوي ‏ جال الدين 

ميلاده: ٤‏ ٠«لاه ‏ وفاته: ۲ ۷ه 

البدر: ۱/۳۵۲ 


الحافظ الزین العراقي ۳( 


عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحيم بن أبي بكر الكردي الأصل 
ميلاده: ©الاه ‏ وفاته : ۸۰۲ 


البدر ۱/۳۵۶ 

ابن الصباغ ۱( 
عبدالسید بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد ‏ ابن الصباغ - آبو نصر 

میلاده : وفاته : ۷۷ ه 

الطبقات ۳/۲۳۰ 

باوزیر )۱( 
عبدالصادق بن سالم قویره باوزیر- حضرمي 

میلاده : وفاته : ۱۳۷۵ 

صفحات من التاریخ احضرمي ۲۱۳ 

الداركي )1( 
میلاده : وفاته : هل/الاه 

الطبقات ۲/۲۰ 


۳:۸ 


54 له 


الام 


رم هم 


Vf 


— ۷€ 


— ۷0 


ابن عبدالسلام 


ميلاده : ۷ - وفاته: ۰ه 


الطبقات 1/۸۰ 

الجيلي 

عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالكاني الهمامي الجيلي 
ميلاده : وفاته: أواسط القرن السابع ال هجري 
الطبقات 1/۱۰۷ 

ابن طاهر 

ميلاده : وفاته: 84174ه 

الطبقات ۳/۲۳۸ 


ابن شر يح القاضي 

عبدالكريم بن شريح بن عبدالكريم بن أحمد الروياني 
ميلاده : وفاته: ۵۳۱ 

الطبقات /4/761 


الإمام الرافعي 

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل الرافعي القزويني ‏ أبو القاسم 
ميلاده: ۵۵۷ه- وفاته : ۲۲۳ھ 

الطبقات ۵/۱۱٩‏ - زاد الحتاج للكوهجي ص ۱۰ ج ۱. 


القفال الصغر 

عبدالله بن أحمد بن عبدالله القفال الصغير ‏ الروزي 
ميلاده: /الالاه ‏ وفاته : ۱۷ ه 

الطبقات ۳/۱۹۸ 


ابن أبي عصر ون 

عبدالله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون التميمي الموصلي 
ميلاده: ۳٩4ه--‏ وفاته: توفي بعد ۵۷۳ 

الطبقات ۶/۲۳۷ 


۳:۹ 


فق 


(۳ 


(1) 


(1( 


(۳ 


(1) 


(1) 


- ۷٦ 


۷ ل 


- ۸ 


ابن بري 

عبدالله بن بري بن عبدالجبار المقدسي ‏ أبو محمد 

ميلاده: 84994ه ‏ وفاته: ۵۸۲ه 

الطبقات 1/۲۳۳ 

ابن قدامة 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة ‏ القدسي - الدمشقي 
ميلاده: ۵4۱ - وفاته: ١٠51ها‏ 


اليافعي 

عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني 

میلاده: 14۸ه- وفاته: ۷٩۷ھ ٠‏ 

الطبقات ٦/۱۰۳‏ مصادر الفكر في اليمن ۲۷۲ 


4 - ابن عبسين 
عبدالله بن محمد بن حسن بن محمد بن عبسين ‏ الشحري ا حضرمي 
میلاده : وفاته : ۹۰۷ه 
النور 45 

۰ ل ابن ظهيرة 
عبدالله بن أبى الفضل بن ظهيرة ‏ عفیف الدین 
ميلاده : وفاته: ۹۰۷ه 
البدر ٤۷‏ 

۱ - باقشبر 
عبدالله بن محمد بن حکم بن عبدالله باقشیر- حضرمي 
ميلاده : وفاته: 6۸٩ه‏ 
النور ۲۹ 

۲ - با مخرمة 


عبدالله بن عمر بن عبدالله بن أحمد باحرمة - احضرمي - العدني 
میلاده : ۹۰۷ھ وفاته: ۷۲٩ه‏ 
النور ۲۷۸ 


۳9۰ 


(۳ 


(4) 


(8) 


لف 


(۳) 


(۸) 


(۹) 


۸۳ 


۸ 


Ao 


۸٦ 


۸۷ 


A^ 


۸۹ 


عبدالله بن عوض بن مبارك بکیر- حضرمي 

ميلاده: 4 ۱۳۱ه وفاته: ۱۳۹۹ھ 

الفكر والثقافة ۱۸۱- القضاء بحضرموت في ثلث قرن ‏ مخطوط 

الإمام الجويني 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري ‏ أبو العالي 
ميلاده: 9١41ه‏ وفاته: ۷۸)ه 

۳/۲٩۹ الطبقات‎ 


آبو القاسم الدولعي 

عبدالملك بن زيد بن ياسين التعلبي س الدولعي 
ميلاده : 0۷ھ وفاته : 

الطبقات 1/۲۰۱ 


عبدالواحد بن الحسين بن محمد القاضي أبو القاسم 

ميلاده : وفاته بعد ۳۸۲ 

الطبقات ۲/۲۳ 

الروياني 

عبدالواحد بن أحمد بن عمر بن الولید الدارانی الأصبهاني ‏ أبو المحاسن 
ميلاده: 6١عه‏ وفاته: .مه 

الطبقات TAA‏ 5 النقود والکاییل والوازین - للمناوي 


ابن بنت الأعز 


عبدالوهاب بن خلف بن بدر العلامي اللخمي / تاج الدين ابن بنت الأعز 


ميلاده: 504ه وفاته: 556ه 

الطبقات ۵/۱۳۳ 

وانظر ابنه عبدالرهن ب ص 54/ه 

ابن قاضي شهبة 

عبدالوهاب بن محمد بن عبدالوهاب الأسدي ‏ كمال الدين 
ميلاده: “5617ه وفاته: لاه 

5/١41١ الطبقات‎ 


۳0۹١ 


0 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(۳) 


(۱) 


(۳ 


د 


- ٩۱ 


- ۲ 


- ۳ 


—- 4 


- 5 


تاج الدين السبكي ۳( 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي 

ميلاده: /الالاه وفاته: الالاه 

البدر ۱/4۱۰ 


الدارمي )۱( 
عثمان بن سعید بن خالد بن سعید السجستاني - أبو سعید 

میلاده : وفاته: ۲۸۰ه 

الطبقات ۲/۵۳ 

ابن الصلاح )( 
عثمان بن عبدالرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي - تقي الدين/ آبو عمرو 
ميلاده: لالاهوه وفاته: ٤۳‏ هھ 

الطبقات ۵/۱۳۷ 


الجوري (۱) 
علي بن الحسين القاضي - أبو الحسن الجوري 

ميلاده : وفاته : 

الطبقات ۲/۳۰۷ 


آبو عبید بن حر بويه و4 
علي بن الحسين بن حرب بن عيسى بن حربويه ‏ البغدادي 

ميلاده : وفاته: ٩۳۱۹ه‏ 

الطبقات ۲/۳۰۱ 

الجرجاني ۳( 
علي بن عبدالعزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجاني 

ميلاده : وفاته: ۳۹۲ه 

الطبقات : ۲/۳۰۸ - تحسين القبیح » وتقبيح الحسن ‏ للثعالبي ج ص ۵۰ 
الزبيلي ‏ أو الدبيلي (6 
ميلاده : وفاته : أواخر القرن الرابع 

الطبقات ۳/۲۹۰ 


For 


۷ ب الماوردي (9) 
علي بن محمد بن حبيب ‏ أبو الحسن الاوردي 
ای ٤ھ‏ وفاته: 5۰0٤ھ‏ 
الطبقات ۳/۳۰۳ 


6 الکیا - اطراسي 0( 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن ‏ شمس الدين/ عماد الدين ‏ الجويني 
ميلاده : 6ه وفاته: 
الطبقات 1/۲۸۱ 

6 الآمدي (49 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ‏ الآمدي ‏ سيف الدين 
ميلاده: ۵۵۰ه وفاته: إل 5ه 
الطبقات ۵/۱۲۹٩‏ - علوم الحديث ومصطلحه ص ۱۳۰ 


۹ ~~ السبكي ‏ الإمام (N)‏ 
علي بن عبدالکافي بن علي بن تام السبكي 


ميلاده: ۸۳٦ھ‏ وفاته: ٩٥۷ھ‏ 


الطبقات 14/١145‏ 
علي بن أبي بكر الأزرق بن خليفة ابن نوب اليمني 
ميلاده : وفاته: ۸۰۹ه 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ۱٩۳‏ 
۲ 7 الأشموني ۰۳ 


علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموني القاهري 
میلاده : م87ه وفاته: ۹۱۸« 


البدر ۲/۹۱ 

۳ - ابن البزري )۱( 
عمر بن محمد بن عكرمة الجزري ‏ آبو القاسم بن البزري زين الدين ‏ جمال 
الإسلام 
ميلاده : وفاته: ۰٦٥ھ‏ 
الطبقات ٤/۲۸۸‏ 


Yor 


۱۰6 


۱۷ 


۱۰۸ 


۱۹ 


- البلقيني 


عمر بن رسلان بن بصيربن صالح - السراج البلقيني 
میلاده: ۷۲ه وفاته: ۸۰۰۵ه 
البدر الطالع ۱/۵۰۹ 


- الفتق 


عمر الفتى بن جد السراج آبو حفص الزبيدي الیماني 
میلاده: ۸۰۱ه وفاته ۸۸۷ 
البدر ۱/۵۱۳ 


شرف الدين الغزي 


عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي - آبو الروح 
ميلاده : قبل ° A‏ وفاته : مه 
البدر ۱/۵۱۵ - مقدمة شرح عماد الرضا 


أبو عبيد 
القاسم بن سلام - أبو عبید 
ميلاده : وفاته: ٤۲۲۴ھ‏ 
الطبقات ۱/۲۷۰ 
6 القرطبي 
القاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار القرطبي الشافعي 
ميلاده : وفاته: ٩۲۷ھ‏ 
الطبقات ۲/۷۸ 
أبن جرير 
محمد بن جرير بن يزبد بن كثيربن غالب الطبري 
ميلاده: ۲۲۶ه وفاته: ۳۱۰ه 
الطبقات ۲/۱۳۵ 


محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري 
ميلاده : وفاته: ١٠الاه‏ 
الطبقات ۲/۱۲۰ 


نان 


(۳) 


(۳ 


(۱) 


(۱) 


(۳ 


(۱) 


(۳ 


١١١ 


11۲ 


۱۱۳ 


١1 


۱۱۹ 


۱۱۷ 


أبن خزيمة 

محمد بن إسحق بن خزيمة بن المغيرة السلمي ‏ النيسابوري 
ميلاده: ۲۲۳ھ وفاته: ۳۱۱« 

الطبقات ۲/۱۳۰ 


بو علي الثقفي 

محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب الثقفي 
ميلاده: ۲۳۹٩‏ ه وفاته: ۳۲۸ 

الطبقات ۲/۱۷۲ 


النسفي 
محمد بن طالب بن علي أبو الحسين النسفي 
میلاده : وفاته: ۳۳۹ھ 


الطبقات ۲/۱۲۵ 


ابن أبي القاضي 

محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن أبي القاضي - أبو أحمد 
ميلاده : وفاته: 417 لات 

الطبقات ۲/۱۵۹ 


محمد بن أحمد بن جعفر ابن الحداد المصري 
ميلاده: ١٣۲ھ‏ وفاته ۳۵ 


الطبقات ۲/۱۱۲ 


ابن سراقة 

محمد بن يحيى بن سراقة العامري اليمني ‏ البصري 
ميلاده : وفاته: ١٠٤ھ‏ 

مصادر الفكر الإسلامي ۱۷۰ - الطبقات ۳/۸۲ 


أبو الفرج الدارمي 

محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر الميمون الدارمي 
ميلاده: ۸١۳ھ‏ وفاته : 4۸ص 

الطبقات ۳/۱۷۷ 


oo 


(۳ 


(4) 


(6) 


لق 


(۳) 


(A) 


إلى 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳ 


أبو عاصم العبادي 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد امروي 
ميلاده: ۳۷۵ه وفاته: 6۸ه 

الطبقات ۳/۲ 


أبو الغنائم ‏ الفارقي 

محمد بن الفرج بن منصور بن إبراهيم السلمي الفارقي 
ميلاده : وفاته: ؟'89ه 

الطبقات ۳/۸۰ 

الغزالي 

محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 

ميلاده: ٠56ه‏ وفاته: ه٠هها‏ 

4/١١١ الطبقات‎ 

الشاشي 

محمد بن أحمد بن حسين بن عمر- أبي بكر الشاشي 
ميلاده: ۲۹٤ھ‏ وفاته: ۰۷ھ 


م 


(۱٩( 


(۱۳ 


(۱۳ 


92 


فل 


(۱۹) 


٤/٥۷ الطبقات‎ 

الصيدلاني 

محمد بن داود ‏ أبو بكر الصيدلاني 
ميلاده : وفاته : 

5/7١ الطبقات‎ 

ابن القيم 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ‏ شمس الدين ابن القيم 
الحوزية ١‏ 

ميلاده: ١591ه‏ وفاته: ۷۵۱ه 

البدر ۲/۱۶۳ 

الفخر الرازي 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري 
ميلاده: 1۳ ۵ه وفاته: ۲۰۲" هب 
الطبقات ۵/۳۳ 


۳۹۹ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


العماد بن يونس 


محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الوصلي 


میلاده : ۵۳۵ه وفاته: ۰۸ھ 
الطبقات ۵/۵0 


برهان الدين الراغي 


محمد بن عبدالّه بن عبدالرحمن - آبو الثنی الراغي 


میلاده : ۰۵ ه وفاته: ۸۱ھ 
الطبقات ۵/۱۵ 


ابن دفیق العید 


محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشيري - تقي الدین 


ميلاده: ۲۵ ه وفاته: ۷۰۲« 
الطبقات 1/۲ 


قطب الدین الشيرازي 


محمد بن مسعود بن مصلح الإمام قطب الدين الشيرازي الفارسي 


ميلاده: 174"ه وفاته: ۷۱۰« 


ابالسي 


محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسي المصري 


میلاده : ۰ هه وفاته : 8ه 
الطبقات 1٩/۲۳‏ 


ابن حاعة 


محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الکناني - الحموي 


ميلاده: ۱۳۹٩‏ ه وفاته: ۷۲۳« 
الطبقات ۵/۳۳۰ 


آبو حیان 


محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حيان الاندلسي 


ميلاده: ٤٥ھ‏ وفاته: هلاه 
الطبقات 1/۳۱ 


۳۷ 


(1۷) 


(1۸) 


(۱۹) 


(۳۰ 


(۳۱) 


(۳۳ 


(۳۳ 


۲ - ابن النقیب (۲( 
محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن حمدان ‏ شمس الدين 
ميلاده: ۱۷۱۲ ه وفاته: ۷۵ 
الطبقات 5/155 

۳۳ — الصدر الخابوري (۲e)‏ 
محمد بن أبي بكر بن عباس الخابوري 
ميلاده: 5917ه وفاته: “1 كلاه 
مجم المؤلفين WARS‏ 

(۲ بدر الدين‎  يشكرزلا‎ - ٤ 
ميلاده: هلاه وفاته: ۷۹۶ه‎ 
مقدمة إعلام الساجد بأحكام المساجد للزرکشی - تحقیق أبو الوفاء مصطفى المراغي‎ 


6 - الدميري )۷( 
محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال آبو البقاء الدميري القاهري 
ميلاده: ٤۲‏ ۷ه وفاته : AAS‏ 
البدر: ۲/۲6 


٩‏ - ابن ظهيرة عد 
محمد بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي 
ميلاده: ١هلاه‏ وفاته: ۸۱۷ه 
البدر ۲/۱۹ 


۷ ل ابن امام (۳۹( 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود - الکمال بن امام 
ميلاده: ۷۹۰ه وفاته: ١1مه‏ 
البدر ۲/۲۰۱ 


۸ - بدر الدین ابن قاضي شهبة (۳۰) 
أبو الفضل/ محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد 
ميلاده: ۷۹۸ه وفاته: ۸۷ه 
الضوء اللامع ۷/۱۵۵- کشف الظنون ۱/4۷۹ - معجم المؤلفين ٩/۱۰۵‏ 


۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱۱ 


۱:۳ 


۱: 


الجرجري )۳۱( 
محمد بن عبدالنعم بن محمد ا جرجرى - القاهري 

ميلاده: ۸۲۱ وفاته: ۸۸٩‏ 

البدر ۲/۲۰۰ 


البدر البلقيني إفضة 


محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني القاهري 
ميلاده : امه وفاته: «۸٩۰‏ 


البدر ۲/۲6 
ابن أبي شریف ۳۳( 
محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود ‏ الكمال الري - ابن أبي شريف 


میلاده : امه وفاته: ٩۹۰ھ‏ 
البدر ۲/۲۳ - النور 57 


ابن ظهيرة ۳( 
محمد بن إبراهيم بن علي بن محمد. . . ابن ظهيرة القرشي 

ميلاده: 9ه8ه وفاته: «٩۰۷‏ 

البدر ۲/۸۰ - النور ٤۷‏ 


الأشخر (۳۰) 
محمد بن أبي بكر الأشخر- اليماني - جمال الدين 

ميلاده : وفاته: ۹۸۹ أو ١951وه‏ 

البدر ۲/۱۲ - النور: ۳۹۰ 

الرملي اليه 


محمد بن أحمد بن حمزة الرملي - الصري 
ميلاده: ٩۱٩ه‏ وفاته: ۱۰۰ه- 
البدر ۲/۱۰۱۲ 


بوغي )۱( 
تحسن بن جعفر بن علوي بو غي علوي حضرمي 

ميلاده: ١۱۳۰ھ‏ وفاته: ۱۳۷۹« 

الفكر والثقافة ١4٠‏ القضاء بحضرموت في ثلث قرن ‏ مخطوط 


۳۹ 


1١55 


۱:۷ 


۱1۸ 


۱:۹ 


۱9۰ 


الکمال بن يونس 

موسى بن أبي الفضل بن يونس بن محمد بن منعه الموصلي 
ميلاده: ۵۱هه وفاته : 

الطبقات 6۵/۱6۸ 


ابن الزین 


موسی بن أحمد بن موسی بن أحمد الرداد ابن الزين الزييدي اليما 


ميلاده: 857ه وفاته: ۲۳٩ه‏ 

البدر: ۲/۳۱۳ 

النور ۱۱۵ 

صدر الدين موهوب 

موهوب بن عمرو بن موهوب بن إبراهيم الجزري ‏ القاضي 
ميلاده: ۵۷۲ه وفاته: ۲۱۰" 

الطبقات ۵/۱۲۲ 

ابن البارزي 

هبة الله بن عبدالرحیم بن إبراهيم ‏ شرف الدین ابن البارزي 
میلاده : 516ه وفاته: ۷۳۸ه 

البدر ۲/۳۲ 


ابن كج 

يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري 
ميلاده : وفاته: ۰۵ه 

الطبقات 4/79 


الإردبيلي 
ميلاده : وفاته: ٩۷۹۹ه‏ 
كشف الظنون ۱/۱۹۹ طبعة أولى 


العمراني 

يحيى بن آبي الخير بن سام بن سعيد العمراني اليما 
ميلاده: 5489ه وفاته: 00۸ھ 

الطبقات 5/7754 الفكر والثقافة ۸۳-۸۱ - 
مصادر الفکر الاسلامي في اليمن ۱۷۳ 


۳۹۰ 


(1) 


(۳) 


(۱) 


(۱) 


(1) 


(۱) 


(1) 


۳ - الإمام النووي 5( 


يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي 
ميلاده: ۳۱ھ وفاته: 5لاكه 
الطبقات ۵/۱۲۵. . وهو ختام السك ومسك الختام . و 


لا لا لأا 


۳۹۱ 


1ه كتاب الأم 

7 ند كتاب الرسالة 

۳ روضة الطالین وعمدة الفتین 
¢ الأنوار لعمل الأبرار 

۵ الهذب 

٦‏ التنبيه 

۷ اسن الطالب على روض الطالب 
۸ - تحفة المحتاج . شرح المنهاج 
4 0 ناية الحتاج. شرح النهاج 
۰ لس مغني الحتاج. شرح الهاج 
١‏ فتاوي الامام النووي 

۲ - فتاوي الامام ابن الصلاح 
۴ فتاوي الإمام السبكي 

٤‏ - فتاوي الشيخ زكريا 


58 - فتاوي الشيخ ابن حجر 

١‏ طبقات الشافعية 

۷ - حاشية الرملى على أسنى المطالب 
54- حاشية ابن قاسم على التحفة 
4 الأحكام السلطانية 

 - ۰‏ مجموع فتاوي ابن تيمية 

«ست قواعل الأحكام 

كك النقود والکاییل والوازین 

۳ كت البرهان 


الراجم الأساسية للحواشي وافواش 
من كتب فقه الإمام الشافعي 


اسم المؤلف 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
يحيى بن شرف النووي 

يوسف بن إبراهيم الأردبيلي 

إبراهيم بن علي الشيرازي 

إبراهيم بن علي الشيرازي 

زكريا بن محمد الأنصاري 

أحمد بن محمد بن حجر اطيتمي 

محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المصري 
محمد أحمد الشربيني بت الخطيب 

يحيى بن شرف النووي 

عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الكردي 
عل ين عدالكاني السبكي 

زكريا بن محمد الأنصاري 

أحمد بن محمد بن حجر اطيتمي 
عبدالوهاب بن علي السبكي 

أحمد بن حمزة الرملي المصري 

أحمد بن قاسم العبادي المصري 

سنة 4414 الآثار الخطية 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي 
عبدالرءوف تاج الدين ‏ المناوي 
الإمام الجويني/ تحقيق عبدالعظيم الديب 


اسم المؤلف 


لاس ل سي سي 


۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳. 


5-0 


 “ مه‎ 


و 


4م مس ی 


الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 
الفوائد المكية فا يحتاجه طلبة الشافعية 
بغية المسترشدين ‏ فتاوي مشهور 
المجموع لهمات المسائل من الفروع 
المدخل إلى المسائل المختارة 


محمد بن علان الصديقي الکي 
عبدالرحمن بن محمد بن حسين المشهور 
د. عماد عبدالسلام رءوف ‏ عراقي 
إبراهيم بن عبدالله بن أبي الدم 

طه بن عمر بن ظه الصایي السماف 
عبدالرحمن عبدالله عوض بكير 


خطوطات حضرمية 


قلائد الخرائد وفرائد الفوائد 
صوب الركام بتحقيق الأحكام 


لسان العرب 

الصحاح 

مغني اللبيب 

رفع الملام عن الائمة الاعلام 

على مشارف القرنالخامس عشر المجري 
تهذیب الاساء واللغات 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب 


عبدالله بن محمد بن حکم باقشیر 
عبدالرحمن بن عبيدالله بن محسن السقاف 
سالم سعيد سالم بكير باغیثان 

محسن بن جعفر بن علوي بو نمی 


محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
إسماعيل بن حماد الجوهري 

إبراهيم بن علي الوزير ‏ يمني 
الإمام محيي الدين النووي 


الاسم : عبدالرهن عبدالله عرض بكير. 
حضرموت ‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام ۱۹۲۲م . 

۳ درس على والده- رئيس القضاء الشرعي بحضرموت ل وعلى علد من علاء 
الساحل الحضرمي التفرغین للتدریس . وبمعهد النور. ومدرسة بازرعة الدینین 
بالمكلاء ورباط غيل باوزير» ومدرسة مکارم الأخلاق بالشحر» ورباط تریم 
الديني . 

6 - درس مقررات الشريعة الاسلامية بجامعة الخرطوم ‏ الكلية امحامعية بالسودان 
وحصل على شهادة فسم الشريعة بامتیاز عام ۰.۱۹6۳ 

ه - عمل مدرساً ومديراً هدارس حضرموت الابتدائية والتوسطة ثم مساعدا إداديا 
مجلس القضاء الشرعي الاعلا بحضرموت - الجلس العالي - ثم مفتشأ 
قضائياً حادم ریوب رف بالمجلس العالي الشرعي سابقاًء وعين أخيراً 
مستشاراً قضائياً بحكومة حضرموت إلى عام لاكقام. 

5 وهوالآن متقاعد متفرغ للتوعية الدينية من منزله ومن بيوت الله قعالی 
بد: ج.ي.د.ش 

۷ - من آثاره: کتابه الطبوع عام ۱۳۸۳هب ۸۱۹۲6: 


(أ) الدخل إلى السائل الختارة 
لمحاكم حضرموت الشرعية : ۱ 
وهو کتاب يدرس الاراء العمول بها في محاکم حضرموت الشرعية سابقا من غير معتمد 
مذهب الامام الشافعي - أساس القضاء الشرعي بحضرموت - ومن مذاهب الأئمة الثلاثة 
الآخرین ومن غیرها من اجتهادات فقهاء الاسلام وأئمته ‏ کباحوی مجموعة كبيرة من 
التوجیهات والتعلیمات التي كانت تصدرها رئاسة القضاء الشرعي للقضاة الشرعیین 
بحضرموت . 


(ب) تصحیح وتهميش عماد الرضا وشرحه ب 

وهو هذات 

وهوعبارة عن تصحیح ومر اجعه وهوامش مهمة لایضاح ما انغلق من عبائرهما ‏ عماد 
الرضا وشرحه ‏ وما انحط عليه الاعتماد من مسائلهما. . . وعماد الرضا ببيان آداب القضاء لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري ‏ وشرحه: فتح الرءوف القادر للشيخ عبدالرءوف المناوي . 


(ج) بيع العهدة بين مؤيديه ومعارضيه ‏ 


تحت الطبع 


وهر كتاب يوضح مالبيع العهدة وماعليه. كما يشرح كثيراً من فروع هذا العقد 
بأسلوب عصري ومقارنة فقهية للموضوع . 


فهرست الجزء الثاني 
من 


شرح عماد الرضا 


من 
شرح عماد الرضا 
الوضوع الصفحة 
الفصل الرابع عشر 
في آمور تتعلق بغرض الکتاب مرتبة على أبواب الفقه 

كتاب الصلاة ترف طرف روا اك ولت هک Ba‏ وو 
١‏ - مسألة: لا يجوز تنصيب إمام فاسق للصلاة الوه لد وأا اد اف لاطا ا 

باب العیدین : ESS‏ 7 نك و لم5 8[ رو و E‏ تيقد لبقي Net nece‏ 
۱ - مسألة: شهد أن الليلة من شهر كذاء أو أشهد أني رأيت افلال Ae As‏ 

كتاب الزكاة هو Ss Ses‏ كفي عم EEA Re‏ 
١‏ مسألة : يعتبر الصاع بالعدس كيلا ووزنا م ب ا 

کتاب احج Nas ae eA aa‏ 
١‏ - مسألة: : تنازع شخصان في حجة أوصى بها شخص. .. قسمت بینا إلخ ۰۰ ۱۱ 
۲ - مسألة: : استأجر من يحج عن أبيهء فقال الأجير: عي رار لي ١‏ 
 *‏ مسألة: : قال: أحجوا عنى بألف واجرة مثله حمسمائة مئال ا تا 

كتاب البيع NETE‏ ۱ اوج خم الم بو اانا بان Enes‏ كوم د مانا 
١‏ مسألة: باع مال غيره بغير إذنه فليس للمالك أن يدعي على البائع بقيمته . . . ۱۳ 
۲ - مسألة: باع إلى أجل فلا انقضى ترافعاً إلى حاكم فأنكر الشتري الشراء ۰۰۰۰ ١6‏ 
۳ - مسألة: باع دارأ خربة فعمرها الشتري ثم استحقت 00 0 2127010 
8 مسألة: اشترى أرضاً وعمرها وأدى خراجها ثم استحقت EASE‏ 
0 - مسالة: اشتری أمة فوجدها لا تنبت ها عانة. . أو لا تحيض مه رید مد E‏ 


فهرست الجزء الثاني 


مسألة: اشترى ضيعة من قيم يتيم وسلم الثمن. فبلغ اليتيم» وأنكر کون 
البائع قيا له اال رو ون امع اقم اواو ا و A‏ 


الوضوع الصفحة 
۷ مسألة: اشترى عیناً لاثنين بألف ‏ مثلاً ‏ بشرط أنبهها متضامنان اا 
۸ - مسألة: اشترى ما به مرض ظنه عارضاً فان أصلياً SA‏ وس 1 
٩‏ - مسألة: اشتری دارأ فطالبه البائع بالثمن» فقال الدار لزوجتك, فقال. بل لي ۱۸ 
۰ - إدعى إنه باعه فقال: كنت صغیرا ی لف ودع ی VA ASAS‏ 
١‏ - مسألة: باع تراباً في أرض - مقدراً ‏ لم يصح !! Sea‏ ا 
۲ - مسألة: باع شريك نصيبه من فرس وسلمه للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت ۱٩‏ 
1١‏ مسألة: اشترى أمة وحملها على الفساد کت esd‏ 
١‏ مسألة: اشترى ما استغله سنين, ولا طولب بالثمن أنكر الشراء وحلف ... ۲۰ 
۱ - مسألة: باع بالغأوهومقر بالرق» ثم ادعى أنه حر ERS‏ ما ع شوو ا 
۳ - مسألة: اشترى أمة يظنها زانية بقول البائم» فبان أنها زانية حقيقة ملم مو أ 
باب الربا: اا وابو ی یم و واه ESS‏ هه ESAS‏ 
١‏ مسألة: اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده عق E SOS‏ 
باب المناهي : تان مهالو جاده سك فق تسيا بد hae‏ اشم ود اه 
١‏ مسألة: باع شيثا بشرط أن يرهنه إياه لم يصح البيع a‏ 
باب الرد بالعیب : ERS E‏ او و 1 E SSS‏ 
۱ - مسألة: لو طلب الرد بعیب في عضو ظاهر» وقال: لم آره الا الآن 0 


باب السلم : e E‏ سمه a‏ وروا لاه مع Sas‏ أ ساس عة NO SEN a O‏ 


١‏ مسألة: وجد رأس الال بيد المسلم إليه. فقال السلم اقبضتكه بعد التفرق - فقال 


بل قبله 


Yo 


۱۳۵۰ er EA Aa 1 فيه‎ E E ونيا كه‎ e e r باب القرض:‎ 


١‏ مسألة: يجوز إقراض المكيل وزناً وعكسه وإقراض شيء في الذمة إن عينه في 


المجلس 


اا یی eA‏ زکارم ا اميه ۷ 
۲ - مسألة: قال أقرضني عشرة: فقال: خذها من فلان فأخذها م احا عا خآ 

باب الرهن: مم نكب اند الخ سعط کنو ea Sosa‏ امسو فو و ی ۷ 
١‏ مسألة: رهن ثلاث قطع وقبضها المرتين» ثم ادعى أن قطعة وقعت منه . . . . ,۲۸ 
؟ ‏ مسألة: له دين به رهن فأقر بالدين لزوجته أو ولده الذي في حجره AEs‏ 

باب التفلیس : كع RS‏ وتيك المج لم ل لوالو الما وتا ی هن 
۱ - مسألة: اشتری أمة فوطئها وحبلت ثم آفلس ااا اس هشیش 
؟" ‏ مسألة: لا يجوز لغرماء الميت أو الفلس الدعوی على من له عليه دين ° 2 


۳۷۰ 


الوضوع الصفحة 
۴ - مسألة: الشاهد بالرشد لا تلزمه معرفة عدالة الشهود له باطناً ی 
4 - مسألة: الشاهد بالاعسار يشترط أن یکون خبيراً بباطن الشهود له هن 
ه ‏ مسالة: یقول شاهد الاعسار: هو معسر لا یلك الا قوت یومه وثياب بدنه .. ۳۱ 
؟ ‏ مسألة: لا حبس الوالد في دين ولده O ETE O‏ ی 9 
۷ - مسألة: أقر بأنه قادر مليء» ثم ادعى فلساً eA‏ 
۸ - مسألة: الأجرة القسطة لا يثبت فیها الفسخ بالاعسار اف کر ات 
باب الحجر: و 
١‏ مسألة: يتصرف الولي لموليه بالمصلحة ف یه باجو شا ER‏ 
۲ - مسألة: : زوج بنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنهاء هل يكون فکاً 
للحجر عنها؟ ا SER A‏ 
اة :سعئ :قي مشرو ,يري فهل له أن يأكل ما مجمعه؟ ها ارف 
بات ee‏ واوسيعا ماك E O‏ مار E‏ 
١‏ مسألة: ادعى عليه ألفا فقال: صالحني على خمسمائة مثلاء لا يكون [قرارا . . وم 
۲ - مسألة: زقاق غير نافذ لجماعة» ليس للأجنبي أن يجلس فيه aS‏ 
۳ - مسألة: آرض موقوفة أراد الناظر أن يصالح غيره» أو الموقوف عليه أراد ذلك ۽ 
8 مسألة: باع دارأ يصب میزایها في عرصة بجنبهاء > ثم باع العرصة» فهل 
للمشتري منع الأول 1 
ه - مسألة: طریق مشترك بين جماعة في وسط ملك إنسان يرون فيه إلى أملاكهم ۲ 
باب الحوالة : و oes‏ ۳ 
١‏ ل مسألة: أحال غیره بشرط أنه ضامن الحوالة رن واو رو هی مس 
باب الضمان والابراء: ا و الما لو ار 
١‏ - مسألة: لي ور و 0 ۳ 
۲ - مسألة: اشترى أرضاً وبنى أوغرس فيهاء ثم استحقت. وجب أرش النقص 
على البائع ملل وا ومو وه A Se‏ لل ممصو بايا لخ OSS‏ 
۳ - مسألة: قال: ضمنت مالك على فلان في رقبة ملكي هذا. . صح aed‏ 
3 - مسألة: لا يصح تعليق الإبراء ولا توقيته s‏ فس لس واكم لخو 6 
ه ل مسألة: ادعت صداقها فقال: أبرأتني منه» فقالت نعم ول أعلم قدره . 3 
باب الشركة : EROS Eha Rek‏ 


- مسألة: ادعى ألفاً وأقام بينة» فأقام خصمه بينة بإقراره بأنه من مال الشركة إلخ 4٩‏ 


۳۷١ 


الوضوع الصفحة 


؟" ‏ مسألة: غصب دراهم وخلطها ماله ول تتمیز له افراز قدر الخصوب . وحل 


له البافى ی ی رک ا 1 NE E‏ 

باب الوكالة : ی الم ره أو ال هم توا جر که انا و وأ ره ا ۵ 
۱ - مسألة: وکله ليبيع مژجلاء لزمه بيان الغريم لا الطالبة عند الحل و 
۲ - مسألة: اعطاه عيناً ليبيعها ببلد کذا ويشتري بثمنها كذاء له أن یودعها في 

الطریق عند أمين ا رم ال هه ها 
۳ - مسألة: ينعزل وكيل المدعي بإقراره بالقبض والإبراء ل لم ی 
مسألة: شهادة الوكيل على موكله مقبولة. وله في غير ما وكله فيه» وفيها وكل 

فيه بعد عزله O BEE‏ ااا ا ۵ 60۱ 
ه ‏ مسألة: ادعى أنه وكيل فلان فصدقه الخصم فله محاصمته ان الو ا لاو 
5 مسألة: صدق الخصم الوكيل» سمعت دعواه لإثبات الحق لا لتسليمه بو oY‏ 
۷ - مسألة: وكله في شراء شيء فأخذه وبعثه مع آخر فتلف في الطريق الو وس اق 
۸ - مسألة: وكله بقبض دين» أو استردادوديعة فقال المديون دفعت وصدقه الموكل 


3۳ ADEE SESS RRA لا الوكيل‎ 


O ل مسألة: وكله في المطالبة بحقوقه له الطالبة با يثبت بعد الوكالة يي‎ ٩ 

باب الإقرار: ا OL OA A EASES‏ 
١‏ مسألة: أقر بأن جميع ما بيده ملك فلان» ومات TESA‏ 
۲ ل مسألة: أرسل من يقترض له. فهو كوكيل الشتري وال دوا مام وا وگ 
۳ - مسألة: إقرار الإمام يمال بيت المال نافذ SSSR‏ نبت کدی كلاه 
6 - مسألة: قال: ما يدعيه فلان في تركتى فهوحق. كان إقراراً بمعجهول ...... oV‏ 
ه ‏ مسألة: قال لي عليك ألف. فقال : مع مائة ‏ نب شيء OAS ns‏ 
٠‏ مسألة: قال: ليس لي عليك شيء ولكن لي عليك ألف» ۸ تسمع دعواه .. ON‏ 
۷ مسألة: جاء بورقة فيها إقرار زيدء وجاء زيد بورقة فيها إبراء المقر له LET‏ 
م مسألة: شهدا عليه بألف درهم. فقال هومن ثمن خر ON So o e‏ 
4 مسألة: إدعى على ابني ميت بعين في التركة فصدقه أحدهماء ففيه تفصيل . . . ٩۰‏ 


٠‏ مسألة: أة ف ضه بأنه با کذا أنته وعیته ۶ مات» وأقيمت بينة 
ور في مر 4 من م 


بأنه ليس ابنه EES‏ الو ESS‏ رم 32 


WAAR Sa بإقرار‎ 


الوضوع 


۲ - مسألة: أبرأه براءة عامة وکان له عليه دين سلم مثلا إدعى عدم علمه به 


حالة ‏ الابراء صدق بیمینه ا هر ی 
باب العارية KESETA‏ جلما و وي تس و ار وگ دب 
١‏ مسألة: تلف العار بالاستعمال غير مضمون» وبغيره مضمون ی 
۲ - مسألة: قال إعط فرسك فلاناً ليجيء معي في شغلي فهو مستعير, أو في شغله 
کک ی ا ا ا e‏ 
باب الغصب: DE ABAS SAAR ANS‏ 
١‏ مسألة أخذ بيد عبد غيره وخوفه ول ینقله م ن مكانه. أو نقله لا بقصد 
الاستيلاء ‏ لم يضمنه EOS E‏ یب هو N A‏ 
۲ - مسألة: قهر آخر بيده دابة له» وسخره على عمل فتلف الدابة في يد مالکها . . 
۳ - ساق بقرة إلى راع. فساقها الراعي مع ابقر خلت في ضمانه. فان یسقها؟ 
6 - مسألة: : خرج حمام والتقط حب الغير هک ۱ 
۵ س ابق عبد فظفر به من يعرف مالكه فأخذه ليرده فهرب جما رض و وار e‏ 
٩‏ - مسألة: غصب مثلياً فصار متقوماً. ضمن الأكثر ERS‏ 
۷ مسألة: : غصب عبدا فشلت يده عنده وبقي عنده مدة وجب عليه أجرة مثله 
صحیحا قبل الرد ASE A Na RA EE‏ 
۸ - مسألة: ركب دابة غيره بغير إذنه بحضوره فسيرها المالك فسقطت وماتت 
ضمنها الراكب ا e a‏ 
4 مسألة: : دخل حماماً فزلقت رجله فوقع على طاس ضمنه. وما حكم لو جرح 
الطاس بدنه؟ ل ل ا و ا e A‏ 


٠‏ - مسألة: غصب حنطة ثمنها خسون وطحنها فصارت قيمتها أقل. فخبزه 
فارتفعت قيمته 


١‏ - مسألة: ربط فرسه في خان وقال لصغير اعلفه. فرفسه فمات. . . فعل من 


۲ - مسألة: : دفع قنه إلى غيره ليعلمه حرفة فهو أمانة في يده بن ام حو ها 
۳ - مسألة: : استعار نأ لتنقية السطح فسقط من سمه ومات» ضمن TE‏ 
٤‏ - مسألة: أجره داراً إلا بیتا معينا فأدخل دابته فيه فخرجت وأتلفت مال 

e E SÊ Ê SS للمكتري لم يضمنه‎ 


۵ - مسألة: غصب إثنان دابة فهلکت تحت ید أحدههما هر 


۳۷۳ 


13 


۷ 


۷ 


۸ 


الوضوع 


٩‏ - مسألة: له کلب اعتاد التعدي» ضمن ما یتلفه ليلا ونبارً ی 
۷ - مسألة : حلط الغصوب بغیره وتعذر تمييزه» فکالاتلاف. وینتقل اللك فيه 
إليه كد ی ی ی هه RESA‏ و و 
باب الشفعة : ع که دوک یم انلها ما فلك عاتن وا و ما ویو و عم وت 
مسألة : باع شقصاًء والباقي وقف فلا شفعة ها 


“E‏ جع 


e 


- مسألةمات وخلّف داراً مشتركة بينه وبين وارثه فبيع نصيبه في دينه فلا شفعة 
- مسألة: الشفعة على الفور العادي RES‏ و ل هش الا دی 
مسألة: إذا طلب الشفيع الشفعة. وأقام بينه بأنه شريك كفاه بشرط 


الاستحقاق ts sas eA ae‏ 
مسألة: اشترى شقصاً. فأجره» فالشفيع بالخيار في إمضاء الإجارة وفسخها . . 
مسألة : بين عرصة مشترکت ادعى أجنبى نصيب أحدهما وشهد له الآخر 
وردت شهادته eA sS 0 TT‏ 
مسألة: شهدت بينة للشفیع بان المشتري سلم الشقص له فأقام بعفوه 
المشتري بينة ا یب انفرع اه ووو قاد ا ا بوه ا وی ی 
مسألة : طلب الشفعة فقال المشتري اشتريته بألف. وأقام البائع بينة بأنه باعه 


له بألفين O E‏ کی ی 
باب القراض: باه الوح لمن مهو معا اللا رک ل مايه ويام ا مر اه موخت ونح إلا 


باب المساقاة : و ی حر لمانا ARE‏ تلظ ابرق وش را او اطي ا رمه هروه 
مسألة : لو ترك العامل ما عليه حتى فسدت الأشجار ضمن E‏ 


- مسألة : إذا كانت المساقاة على العين فليس للعامل أن يساقي غيره e‏ 


باب الإجارة “اا ا A‏ ره A eê ae‏ مق r‏ راواه RES‏ روا وأا E‏ 


- مسألة: اکتری عين انسان على عمل. فأذن المؤجر لغیره في العمل ی 
- مسألة: إكترى قناة للزراعة بمائها جاز SASSER‏ 
- مسألة: إكترى حماماً أوغيره مدة يعلم أنها تبطل فيها لحاجتها للإصلاح 


أو نحوه 
و نحو 1 1 1 [ 1[ 1 e sS aa lS‏ 
مسألة : إكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع في غد فأقام بها فهي أمانة مضمونة 


۳۷ 


كلا 


- مسألة: أعطاه ثوباً وقال: بعه» وقارضتك على ثمنه فباع فالقراض باطل ... ۷۷ 
- مسألة: خلط ماله بمال القراض ضمن ول ينعزل» وصح تصرفه a‏ 
- مسألة: أخذ مالا كثيراً قراضاً لا يمكنه التصرف فيه فتلف بعضه ضمن . 


۷۷ 


۷۸ 
۷۸ 


الوضوع الصفحة 
مسألة: : إكترى شيئاً لعمل معلوم ول ييين موضعه فسافر به IE ETE‏ 
اد نت2 : إكترى دابة ليركبها شهرا جاز بشرط ذكر الناحية» وموضع التسليم. . 
۷ ل مسألة :قال أجرتك شهراً بكذا وما زاد فبحسابه بطل العقد ال اموا و هر 
م مسألة: كل مالا ينضبط بالعمل يجب تقديره بالزمان وما يتقدر مها قدر 
بأحدهما تحار ی ری مساو رت 
4 مسألة: إكترى موضعاًء ثم أب برأه المؤجر من الاجرق ثم تقايلا eR‏ 
٠‏ مسألة: إكترى شیف زد اغف نورا لاحق له على المؤجر ثم بان فساد 
الأجرة الع اح ار SN Re CDE ERS SARTO‏ ا رحج ار 
باب الجعالة : فق كن ستو لماو ONES‏ رو Ao‏ 
١‏ - مسألة: تصح الجعالة على العمل معلوماً ويجهولاً rae‏ 
۲ مسألة: حبس ظلًا فبذل مالا لخلاصه جاز, وهي جعالة مباحة 2200000 
باب إحياء الموات : 000753 0 ERS‏ ور ان 
١‏ مسألة: حفر في داره بئرأء فذهب ماء بر جاره» أو تندى جداره وانهدم ۰۰۰۰ وم 
۲ - مسألة: يجوز أن يتخذ داره الحفوف بالساکن حماماً. وحانوته في البزازين 
محدادة 0 
۳ - مسألة: لا يجوز لأحد أن يبني في النهر العام ولا على شاطثه عض سار ير 
6 - مسألة : قناة مشتركة بين جماعة عمرها بعضهم» لا يختصون با زاد في مائها . 
۵ ل مسألة: مت ورا واف فجاء من ادا اما م ارق ماد 
مُكن ORS‏ ردقه وو امو ARDE SEAS‏ 
باب الوقف: 0000 
۱ - مسألة: وقف شیا عل مسجد یبنی؛ آوعل اولاده ولا ولد له هو هر 
مسألة: وقف على ولده ثم ولد ولده. ثم على أخ الواقف. فمات ولده وله 
حمل. وقف الريع إلى الانفصال مك تم ولثم لضن و او للح ار لز 
۳ - مسألة: شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنةء فأجر سنتین التجه 
تخریجه على تفریق الصفقة میم و 
4 - مسألة: الناظر من جهة الواقف هل تشترط فيه العدالة الباطنة؟ Sse‏ 
ه ‏ مسألة: قال: وقفت داري على عمارة المسجد. ولم يعين مسجداً پا 
١‏ مسألة: وقف نالا لعمارة مسجد له استرداده قبل الانفاق E ENS‏ 
۷ - مسألة: وقف على بني تميم دخل الإناث أو على بني زيد لم تدخل بناته ا 


۳۷۵ 


© ر ا ب ب يز ل ب نت 


الوضوع الصفحة 


۰ج« _ « 2 تسس تست 


م مسألة: وقف على ولده ثم على أولاد أخيه » فمات ولده ولا ولد لأخيه » ثم 


حدث له ولد بق ل الام أو و و مسال واوا لوو اط E‏ ی ل ا QE‏ 
٩‏ - مسألة: وقف قرية على قوم جاز لهم إحداث سقاية ومقبرة ومسجد تن و 
٠‏ مسألة: أقر بعض الورثة بوقف بعض التركة» قبل في نصيبه ل ان كه O‏ 
١‏ مسألة: لا عبرة بالإقرار المخالف لشرط الواقف ع سو ب مو ره 
١٠١‏ مسألة: هل للناظر أن يقترض لعمارة الوقف بدون إذن القاضي؟ وه 
٠‏ مسألة: وقف على أولاده» وقال من مات صرف نصيبه لأولاده على الفريضة 
الشرعية DTG SOSA PSS E‏ 
باب اهبة : 1 MNES REESE NNSA‏ ۹ 
| - مسألة: : خرن غرساء وقال : اغرسه لابني فلیس بإقرار A SRS ES‏ 
۲ ل مسألة: اشتری لابنه في الذمة وأدى الثمن من ماله ثم وجد بالبیع عيباً فرده 
لا برجم فيا دفع معن ا للق لاوا جل مام ل لامي تع لق وال QQ ETERS‏ 
۴ مسألة : جهز بنته بأمتعة بلا تمليك, صدق بيمينه في أنه لم يملكها محوحا وم A‏ 
مسألة: تقايلا أو تفاسخا في امبة حيث لا رجوع » فهل تنفسخ؟ i eS‏ 
ه ‏ مسألة: قال: أبحت لك مافي داري من الطعام جاز له الأكل من 
الموجود ال و واو اام افق أو ل امي را ی ها لا ور و و 
باب اللقطة : ees‏ قرع و كرما ااي و املق اه بلعب وا ی (O‏ 
١‏ مسألة: إلتقط مالاوادعی ملكيته. قبل قوله عند عدم النازع ا 
كتاب الفرائض e See‏ یا Oy‏ 
| - مسألة: حكم قاض بأن زيد ابن عم فلان وعصبته و وأنه يستحق میرائه فظهر 
للميت ثلاث بنات لس ماو أي لولحو نام وان ل امح و SEES‏ ی( 
۲ - مسألة: مات عن أخ وأم مزوجة لغیر أبيه فولدت لأكثر من ستة آشهر من الوت ۱۰۳ 
باب الوصية : êa‏ سرد اه ا ا Vo‏ 
۱ - مسألة: قال: کل من ادعی شيئاً فصدقوه و 
۲ - مسألة: أوصى بکروه لم تصح E‏ ره اقم ويه وريه نارهم اش نی هس موی ۳ 
۳ - مسألة: قال: ثلث مالي للفقراءء فليس بإقرار ولا وصية ناد هی را 
4 - مسالة: أوصى لطلبة العلم» صرف لمن دخل في طلبه يومئذ از O‏ 
ه ‏ مسألة: أوصى إلى اثنين بشرط اجتماعهیا لني وا لطا کت بترم زا 
5 مسألة: أوصى بعبد هو ملك لغيره 6 0 A SSRs‏ 


الوضوع الصفحة 


۷ ل مسألة: أوصى ببیع حصته شائع وصرف ثمنها في جهة بر فللناظر طلب 


القسمة ARAS LER EAE‏ 
۸ - مسألة: : أوصى للفقراء كان للقاضي تعیین من يصرف إليهم TEE‏ ها 
9 مسألة: أوصى ببيع شيء من التركة وإخراج كفنه من ثمنه eR‏ 
٠‏ مسألة: : أنفق على ولده الوسر بنية الرجوع renee‏ وول 

۱ - مسألة: : دفع كيساً إلى امرأتهء وقال ادفعي منه کذا لفلان والباقي لك 
فهو توکیل î‏ در هه میرم مه وم ما وی و وم E‏ 

۲ - مسألة: : أوصى بثلث ماله, فاخرج الوصي الوصية من ماله لیرجم. جاز له 
إن كان وارثاً محرو aaa ES‏ 

۳ - مسألة: أوصى ببیع داره والتصدق بثمنها فباعها الوصي فللمشتري أن 
لا يسلم الثمن حتى تثبت الوصاية ANAL‏ 

١4‏ مسألة: : قال: ضع ثلثي حيث شئت» ۸ يكن له الأخذ منه. ولا لمن لا تقبل 
شهادته له م ی ا ااا ا VES‏ 

۵ - مسألة: أوصى بأن يشتري بمائتي درهم حنطة ويتصدق بهاء فكان ثمنها مائة 
فقط 00101012121211 0 
۲ - مسألة: جعل الموصي لوصيه جعلاً» ووجدمتبرعءلم يجز العدول عن الوصي  ١١7‏ 
باب الوديعة : SSeS ER‏ اب و ل AE‏ 

١‏ مسألة: : بعث دابة مع صبي إلى دع يرعاهاء فقال له الراعي دعها مع 
الدواب ثم ساقها معها مده او موی رده raa‏ 
۲ - مسألة: : وضع ثوبه بمسجد وقال لآخر احفظه. ثم خرج المالك ثم الآخر . . ١1‏ 
۳ مسألة : أودعه حنطة فوقع فيها السوس اه اميك ی واو قلي لوو وك ۱۱۵2 
٤‏ مسألة: : دفع إليه وديعة فنام فضاعت A e‏ 1 ۱۱۵ 

ه ‏ مسألة: أعطاه مفتاح حانوته فدفعه لأجنبي أو شريك الدافع» ففتح وأخذ 
المتاع ی 

5 - مسألة: ترك دابته في صحن الخان. وقال للخاني احفظها فقبل» فخرجت في 
بعض غفلاته Re aS e‏ وسو ید و رو ام 
باب قسم الفيء والغنيمة : وه هن 0 AV‏ 
باب قسم الصدقات : Sass Armas‏ ۱۱۷ 
۱ - مسألة: من عليه دين وله قدره» هل له حكم الفقير أم لا؟ A eas‏ 


VY 


الموضوع الصفحة 


؟ ‏ مسألة: يجوز لابن السبيل والغارم صرف ما أخذوه من الزكاة في حوائجهم .. ۱۱۷ 


كتاب النکاح VA SSS Oe‏ 
١‏ مسألة: هل يجوز للإنسي تزوج جنية؟ ASSESS‏ 
۲ - مسألة: طلقها ثلاثاً ثم أقر بفساد النكاح لم يقبل إلا ببينة ا 
۳ - مسألة: وطیء في نکاح في الاحرام لا يحد. أو في نکاح مرتدة أو معتدة حد . . ۱۱۹ 
4 - مسألة: زوج الحاكم مجهولة اللسب فادعی رجل أنه آبوها وأنه كان في البلد .. ۱۱٩‏ 
ه ‏ مسألة: زالت البكارة بوطء ثم عادت فهي ثيب ا 
٩‏ - مسالة: خطبها كفؤء فقال آبوها: هذا الخاطب آخوها من الرضاع وأنکرت 
لم یقبل قوله اه ۱۱۲ 
۷ - مسالة: وکله في تزویج بنته من زید. فزوج من وکیله جازء وني مثله في البیع 
لا جوز هی TIES SR A‏ 
م مسألة: وكل الولي غيره في تزويج موليته» فخطبها من الوكيل كفؤان أحدهما 
أشرف ای ال او ا ا 
٩‏ - مسألة؛ وكله وقال له لاتزوجها حتى يضمن فلان صداقهاء أويرهن به شيئاً ۱۲۲ 
۰ - مسالة: ظن الولي أو الزوجة الخاطب كفؤاً فبان خلافه و زر موی ۱۷۳۰ 
١‏ مسألة: غاب الولي وزوجها الحاكم» ثم حضر الولي» وقال: كنت زوجتها 
لم يقبل منه» وفي البيع یقبل جب د د د 0031212 (YE REASONS‏ 


۲ - مسألة: زوج بنته على صداق من غير نقد البلد» صح إن كانت غير مكلفة ١١6‏ 
٠‏ مسألة: زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها. ثم مات الزوج فادعى الوارث 


صغرها عند العقد امنود او ف الواح مرا جا مسوك لاو ل أ A E‏ 
باب ما يحرم من النکاح : ااا اا اا Ne‏ 
١‏ مسألة: اشترى أمة فقالت أنها أخته من الرضاع ا اه م 3۵ ۱۲۵۰ 
باب نکاح الشرك : ی 
باب الخيار في النكاح : 002012011111 ا 
۱ - مسألة: لا تسمع دعوی العنة من أمة تزوجها حر نا ۰ ۲۲۱ 
باب الصداق: و اد وی كوم ور مهو مکی ع مه اه ۳ ۲۱۳۱۳ 
١‏ مسألة: إدعت الزوجة التسمية فانکرها الزوج. . أو العکس . إلخ هش ۱۷۷ 
باب المتعة : و ا یک ها 1 ا 
١‏ مسألة: مات الزوج قبل أن يمتعها أخذت المتعة من رأس الال ees‏ ۲۲۹ 


۳۷۸ 


باب الوليمة : ONES saa ESN A‏ 
باب e‏ لص وسكي هو یب ونع لدي بام جد وام و مور مد موی 
باب الف و 
CB ۱‏ كيت N‏ ولق و رس 
۲ - مسألة: قال لزوجته: کل امرأة لي غيرك طالق. ولیس له غیرها ی و MN‏ 
۳ مسألة: سبق لسانه بطلاق لم یصدق أنه بغیر اختياره إلا بقرينة. .. ۰ ۰ WY‏ 
؛ لس مسألة: قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق فأبائهاء ثم جدد نكاحها ۰ ۱۳۱۳ 
ه ‏ مسألة: قال لها: أنت طالق ا لي دق و ا وو ایس وق 
5 ل مسألة: طلقها رجعياًء ثم قال جعلتها ثلاث ف د ا و ی ل ا مق 

۷ - مسألة: قال لزوجته: إن لم تكوني 0 في داري فأنت طالق ولا دار له 
۸ تطلق ESS‏ رب ا و ا و وان كفل 

۸ - مسألة: طلقها طلاقا بائناء فقالت هذه ثالثة» ثم رجعت وتزوجته بلا محلل 
ومات عنهاء فهل ترئه؟ OSS‏ و ا ا 1 

4 مساألة: قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق وللدار بستان نافد إليها 
فخرجت إليه 1101111111000 1 

۰ ل مسألة: : قال: إن لم يكن في الكيس إلا عشرة فأنت طالق وليس فيه شيء 
لم تطلق ESS‏ یار ای ودع ف و کرد ی لك NTA eae ea‏ 
۱۱ - مسألة: قال: إن خرجت زوجتي مع أمي إلى الحمام فهي طالق ا يرن 


۲ - مسألة: قال: إن ضربتك فأنت طالق» فقصد ضرب غيرها فأصابهاء طلقت ١8‏ 
۳ ل مسالة : قال: إن غبت عن البلد أربعة أشهر ولا واصلتك بالنفقة فانت طالق ٠١۹‏ 
٤‏ - مسألة: قال خصمه: : إن امتنعت من الحاكم فامرأتي طالق» ثم هرب NES aes‏ 
۵ - مسألة: قال: إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق وهو لا یعرف سرقته ۱۰ 
۲ - مسألة: طلق زوجته ثلاث ثم قال: کان التزویج فاسداً لانه بلا ولي 


ولا شهود EVs EASES‏ 
باب الرجعة : ETA‏ 

١‏ مسالة: ليس لمن طلق زوجته رجعياً أن ينقلها من منزل الطلاق إلا أن 
يراجعها aaa‏ و EN‏ 
باب الإيلاء muses‏ ل E‏ 


الوضوع الصفحة 
باب الظهار: و اخ وك و اد ااا وا EU‏ ا ا ۸ 
١‏ مسألة: قال لزوجته: أنت علي حرام كا حرمت أمي EEE as‏ 
باب الکفارة: مو ا ا ا شو Ee ASSESS‏ 
باب العدد : ی و ی رن و وه هر اه ی اا ۱6 
۱ - مسالة: قالت الطلقة ثلاثاً انقضت عدي قبل قوفاء فإذا أتت بولد بعد 
ذلك!! EO‏ تک ۱ 
باب الثفقات : و امه هم هریم تساو بای مه EES SSA‏ 
١‏ - مسألة: غاب عن زوجته وهو معسر ها الفسخ بعد ثبوت إعساره ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱46 
۲ - مسألة: له نقل زوجته من احضر إلى البادية وان كان عیشها خشنا زج ١41‏ 
باب الحضانة : SA ES‏ مر کم تحط انما EUS‏ 
١‏ مسألة: له ولد يقيم مع زوجته المطلقة بقرية وحظه في سكناه مع أبيه ببلد 
فالحضانة للأب ماي AR‏ كاري لب او اق NEVA AOD Ra‏ 
۲ - مسالة: اختلف الزوج ومطلقته في الأهلية» فمن الصدق ۰ VE‏ 
باب الحنايات إلى الأقضية : 00 و EA EME‏ 
1 مسالة:: اعد امراة دنه غل یت جا (احيضك جتیا وکان وسر من 
الحاكم EN SA SSS N‏ 
؟ ‏ مسالة: طلب أرمد من غيره مداواة عينه فكحله فتلفت. هل یضمنه؟؟ .... ١59‏ 
 *‏ مسألة: رش الطريق حتى تزلق فعثر به شخص وتلف ما معه EV‏ 
مسألة: جرحه فأثخنه وصار يحم واندملت الجراحة وبقيت الحمى إلى أن 
مات Sg‏ مل لا هو للم اس TSR‏ وا اراس وروی 
ه ‏ مسألة: إستعمال الدواء لاسقاط الجنين VO Ae E Se SSS‏ 
5 - مسألة: قال قبل الدخول لزوجته الذمية: آسلمت فقالت: لا . الخ تس ۱۵۱ 
۷ - مسألة: سئل في شيء. فقال: لوجاء جبریل ما فعلته» هل یکفر؟؟ ۵ ۱۵ 
۸ - مسألة: شهدوا یکفره وفصلوه. فقال: آنا مسلم لم يكف حتی يتلفظ 
بالشهادتين a‏ که و مر ماو مو واوا ا ال ا VOR‏ 
4 مسألة: قال لولده أو ولد غيره: يا ولد الزنا فهو قذف لأمه تسا السو ا 
٠‏ مسألة: حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته ا ا 


۱ - مسألة: حلف عند انسلاخ شهر أنه لا يدخل بيته إلى آخره وهو لا يعلم أن 
الشهر فرغ ی ی LDR‏ ی هر که و اه 


سس 
الود الصفحة 


ضوع 


ي سسس 


۲ - مسألة: إصطدمت سفينتان وغلبتا الملاحين» يدل على أن من غلبته دابة 


Vê inas Aa فل وم‎ ea كذلك‎ 

كتاب الأقضية AEs‏ و اا ل قمعا ويك ع مالع يك كما 
۱ - مسألة: : قال القاضي : حکمت بشهادتب) مع علمي بفسقهی لاكراهي على ذلك ۱5۹ 
۲ - مسألة: : إذا نقض القاضي حكم غيره سئل عن مستنده م وتيف حاط وف كاه 
۳ - مسألة: إستعدى على حاضر بالبلد وقد استژجرت عينه» وحضوره - یعطل 

حق المستأجر REDE ERR‏ با ةل OTe‏ 

باب القسمة : ORS‏ دوگ ویو و مدي با 
١‏ س مسألة: : لا يجوز انفراد , بعض الشرکاء بقسمة المشترك بي بيهم إن غاب بعضهم ۱5۷ 
۲ - مسألة: اشتریا دارا وتقاسماها, و oV‏ 

باب الشهادات : أ ی هی كع من ار وی ركس کدی VOR ERA‏ 
۱ - مسألة: تثبت شهادة الزور بعلم القاضي, أو إقرار الشاهد . . , . . . . . ٠١۸‏ 
۲ مسألة: : قال الشاهد قبل الحكم بشهادته أنا جروح قبل قوله وان ل يبين الجرح ۱9۸ 
 *“‏ مسألة: : یشترط في الشهادة بکون المال بيد فلان مشاهدة لا استفاضة زر 
٤‏ س مسألة: وكله بتطليق زوجته فطلقهاء ثم أنكر الموكل. وجب على الوكيل 

يشهد حسبة بطلاقها خسو لون ا Sa‏ ا لم ا بن أن ۱۵4 
ه ‏ مسألة: ثبت دين على ميت ببينة» فأقام الوارث بينة بان الشهود أعداء الوارث ٠٠١‏ 

پاب الدعوى والبینات : ده امعو فق لسع د وی ونوا لانن ای ری ل مرا وي و ۱۹ 
۱ - مسألة: اختلف الزوجان في متاع البيت» ولا بينة ولا اختصاص وک ا 
۲ مسألة : استثناء من قوطم : يكفي قول اخصم في الجواب لا یستحق علي 

شیف دمع نل وم ونوا ساح E‏ 
۳ - مسألة: باع دارأ ثم قامت بينة حسبة أن أبا البائع وقفها وهو لکها على ابنه 

البائع . إلخ وا 0010111 ابوروا الو جاو امامو لو وب در لح 
6 - مسألة: وکله في بيع شيء فباعه كل منیا لآخرء وم يعلم السابق ENA‏ ی 
۵ - مسألة: من أقر لغیره بشيء ثم ادعاه لم تسمع دعواه به حتی يبين سبب انتقاله 

إليه وم سعط ومو كويد وم فعا ون هت 

كتاب العتق کر قبع ER‏ الاين نواه مه او حا كنا سار و 
۱ - مسألة: قيل لرجل لمن هذا المال؟ فقال: هذا الغلام» وأشار لقئه» ففي عتقه 

وجهان Es‏ وروا لق الصا لل لو م ا (o aa‏ 


الوضوع الصفحة 


۲ - مسألة: قال لزوجته: هذه زوجة فلان: ارتفع نکاحها إلا أن تکون زوجت 


بفلان هذا SSA‏ ی ام ا OS‏ ا 

باب أمهات الأولاد : E ASS SSS SE Ee‏ 
١‏ مسألة: أتت أمته بولد فأنكره. فشهد أبوه مع أجنبي بأنه أقر بأنه ولده» قبل 

في الأصح ا O‏ ا ل ل ا 1 

الفصل الخامس عشر 
فوائد لا يستغنى عنها 

1510 فائدة: يختص القاضى الشافعى باربعة أشياء  قدياً كان!! رس‎ ١ 
E asa فائدة: ما یکتبه الشاهد إذا شهد على إقرار‎ - ۲ 
فائدة: حكم حاكم بصحة الوقف على النفس. جار للشافعي التصرف فيه‎ 8 

ببيع وغيره ا ES E aA ea‏ ۱۱۹ 
4 فائدة: حكم الحاكم. قيل ينعطف على مامضى من الزمن» وقيل 

لا وهو العتمد شم ی معنم اك ا جد نكو امع لمجا وري ف ب Wr‏ 
ه ‏ فائدة: شهدت بينة بأرشدية زید» ثم أثبت آخر آرشدیته. نظر! !۰ ...۰.۰ ۱۷۱ 
٩‏ - فائدة: ليس للمرتهن أن يخاصم على الأصح تک VV ee Re‏ 
۷ فائدة: أَذْنَ الولي في نكاح ابنته لم جز أن يحضر شاهدا VT A‏ 
۸ فائدة: الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط Ss eS‏ ا وس VE‏ 
4 فائدة: يقع كثيراً أن تدعي امرأة بصداقهاء وتعجز عن إثباته» فيفرض ها مهر 

مثل SE‏ ع باو د EOE SERDE‏ 
٠‏ - فائدة: ليس للقاضي إخراج زكاة مال الغائبين Saas‏ فا 
۱۱ - فائدة: ذبح أجنبي أضحية معينة وأتلف لحمها. فا يضمنه؟ حونو للم نك VE‏ 


۲ - فائدة: اشتری شيئاً فخصبه منه غاصب فادعی عليه به وشهد له البائع بالملك 


۳ - خاتمة: لا يجوز للقاضي أن يأخذ من الخصمين!! لمج اتقو اورقا 
الملحق الأول نصوص المسائل المشار إليها باموامش والحواشي SS‏ بجنا نوی و 
الملحق الثاني : تعريف عام بأعيان مشايخ عماد الرضا AS‏ الم ۱۲۱۵۰ 
المصحح في سطور ان وم و O‏ يواكش واوا سا موا ا a‏ 
المراجع الأساسية للكتاب اه ا فشو لاك ب او مك ل وي طم ا مام لمم ا UC‏ 
الفهرست O‏ ل 7117 


